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تعالىتعالىاللهاللهقالقال
ُ یرَْفعَِ ﴿ مِنكُمْ آمَنوُاالَّذِینَ اللهَّ

دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أوُتوُاوَالَّذِینَ 

 ُ ﴾خَبیِرٌ تعَْمَلوُنَ بمَِاوَاللهَّ
العظیمالعظیماللهاللهصدقصدق
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الإھــــــــــــــــــــــداءالإھــــــــــــــــــــــداء
ھذا:ھذا:عمليعمليأھديأھدي

العطاء،العطاء،یملّ یملّ لالاالذيالذيالینبوعالینبوعإلىإلى
منسوجة،منسوجة،بخیوطبخیوطسعادتيسعادتيحاكتحاكتمنمنإلى إلى 

دربي،دربي،أنارتأنارتالتيالتيذاتھاذاتھامكنونمكنونعنعنمعبرّةمعبرّةلتخرجلتخرجالكلماتالكلماتتتسابقتتسابقمنمنإلىإلى
..الوجودالوجودفيفيإنسانإنسانأغلىأغلىإلىإلى

..ورضــــواناورضــــواناطاعةطاعةالحبیبةالحبیبةوالدتيوالدتيإلىإلى

..جناتھجناتھفسیحفسیحوأسكنھوأسكنھاللهاللهرحمھرحمھالعزیزالعزیزوالديوالديروحروحإلىإلى

..حفظھ الله ليحفظھ الله ليالكریمالكریمالزوجالزوجدربيدربيرفیقرفیقإلىإلى

..ابنتي العزیزة فریالابنتي العزیزة فریالكبديكبديةةفلذفلذإلىإلى

..الدراسةالدراسةفيفيزملائيزملائيكلكلإلىإلى

..ساعدتي لإتمام ھذا البحث العلميساعدتي لإتمام ھذا البحث العلميمنمنوكلّ وكلّ وصغیراً وصغیراً كبیراً كبیراً العائلةالعائلةكلكلإلىإلى



وتقدیروتقدیرشكرشكركلمةكلمة
ِ فضَْلُ فضَْلُ وَكَانَ وَكَانَ تعَْلمَُ تعَْلمَُ تكَُنتكَُنلمَْ لمَْ مَامَاوَعَلَّمَكَ وَعَلَّمَكَ ﴿﴿ ِ اللهَّ ﴾﴾عَظِیمًاعَظِیمًاعَلیَْكَ عَلیَْكَ اللهَّ

وجلّ وجلّ عزّ عزّ اللههللالحیاةالحیاةواھبواھبإلى إلى الحمدالحمدكلكلشيءشيءكلكلوقبلوقبلأولاأولا

دروبنادروبنااراروأنوأنخطاناخطانابعونھبعونھالذيالذي

العملالعملھذاھذاإنجازإنجازفيفيناناللتوفیقھتوفیقھببینایناعلعلمنّ منّ الذيالذيوو
..وعظمتھوعظمتھبجلالھبجلالھیلیقیلیقحمداحمدا

،،......الأمّةالأمّةونصحونصحالأمانةالأمانةوأدىوأدىالرسالةالرسالةبلغّبلغّمنمنإلىإلىثانیاثانیا
......العالمینالعالمینونورونورالرّحمةالرّحمةنبيّ نبيّ إلى إلى 

وسلمّ:وسلمّ:علیھعلیھاللهاللهصلىصلىلقولھلقولھومصداقاً ومصداقاً وسلمّوسلمّعلیھعلیھاللهاللهصلىّصلىّمحمّدمحمّدسیدناسیدنا

..""اللهاللهیشكریشكرلملمالناّسالناّسیشكریشكرلملممنمن""

والتقّدیر،والتقّدیر،والاحتراموالاحتراموالامتنانوالامتنانالشّكرالشّكرعباراتعباراتبأسمىبأسمىتقدمتقدمأأ

،،النصّحالنصّحجیھ وجیھ وووبالتبالتعليعليكرمكرمتتمنمنإلى إلى 

المتواضع،المتواضع،بحثيبحثيعلىعلىالإشرافالإشرافبقبولبقبولعليّ عليّ وتفضّلوتفضّل

..بودالي محمدبودالي محمدالدكتورالدكتورالأستاذالأستاذإلىإلى

الموقرةالموقرةللجنةللجنةااءءلأعضالأعضاالشكرالشكركلكل
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مقدمة

یرتبط قانون المنافسة بالاقتصاد وعلى ذلك یعتبر قانونا اقتصادیا نظرا لتعلقه بنشاط 
حریة المنافسة فیعرف بذلك بأنه مجموعة القواعد مبدأالمؤسسات في السوق القائم على 

.1تنظیم المنافسةإلى القانونیة المتناسقة التي تهدف

ما یسمى بنظام الاقتصاد أو اكيلقد انتهجت الجزائر بعد الاستقلال النظام الاشتر 
الموجه الذي یقوم على هیمنة الدولة وتدخلها لتنظیم كل مجالات الحیاة بما في ذلك المجال 
الاقتصادي، غیر ان هذا الأسلوب باء بالفشل بحیث لم ینتج عن تطبیقه تحقیق الفعالیة 

ي وتبني مبدأ الاقتصادیة خاصة بظهور العولمة التي تستلزم تحریر النشاط الاقتصاد
الحرة.المنافسة 

أول نص 2،المتعلق بالأسعار05/07/1989المؤرخ في 12-89یعتبر القانون رقم 
بالرغم من عدم ظهور مصطلح قانوني اهتم بتنظیم المنافسة وبعض الممارسات المقیدة لها

إلى "یهدف هذا القانونالمنافسة في عنوانه، حیث نصت المادة الأولى منه على ما یلي:
تحدید شروط تكوین أسعار السلع والخدمات والقواعد العامة لتسییر الأسواق ومیكانیزمات 

بعض الممارسات المقیدة للمنافسة إلى التنظیم الاقتصادي بواسطة الأسعار"، كما أشار
27، 26كالاتفاقات والتعسف في وضعیة الهیمنة والتجمیعات الاقتصادیة بموجب المادتین 

.لم یتناول مسالة تنظیم المنافسة بشكل صریحمنه غیر أنه

المتعلق 25/01/1995المؤرخ في 06- 95الأمربعد صدور إلا ولم یتحقق ذلك
والذي اعتبر بمثابة أول نص قانوني ینص على مصطلح المنافسة بشكل 3بالمنافسة الملغى

لة بمبادئها صریح حیث تضمن قواعد لتنظیمها وتنمیتها وآلیات مواجهة الممارسات المخ
وتجسیدا لذلك نص على منع الممارسات المنافیة للمنافسة والتي تعتبر الاتفاقات أحد 

1Menouer Mustapha : Droit de la concurrence, Berti édition, Alger, 2010, p01.
.19/07/1989فيالمؤرخة39ع رج، بالأسعارالمتعلق، 05/07/1989المؤرخ في 12- 89لقانون رقم ا2
.22/02/1995فيالمؤرخة09عرج، بالمنافسةالمتعلق25/1/1995فيالمؤرخ06-95رقمالأمر 3
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لضبط المنافسة والسوق ومتابعة تلك إدارينماذجها، كما نص على تجسید جهاز 
مبدأ حریة الأمرالممارسات تمثل في مجلس المنافسة وبهذا تم تكریس من خلال هذا 

.الأسعار ومبدأ شفافیة المعاملات التجاریة ونزاهتها

أن هذا الأخیر لم ینص على تبني إلا غیر أنه وبالرغم من تكریس كل هذه المبادئ
الذي تجسد بعد الأمرنظام الاقتصاد الحر الذي یعتبر المناخ الملائم لتفعیل تلك المبادئ 

والتي نصت على 37من خلال نص المادة 19961ذلك بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
.القانون"إطارما یلي: "حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في 

أنه بعد ابرام الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلا واستمر العمل بأحكامه
سي رقم والمصادق علیه بموجب المرسوم الرئا2002/ 22/04الذي تم التوقیع علیه بتاریخ 

إتباع الذي فرض علیهاالأمر،منظمة التجارة العالمیةإلى ومساعیها للانضمام05-1592
سیاسة تساهم على تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر من خلال صیاغة قواعد قانونیة 

راتجدیدة تستجیب لهذه المطالب والمعطیات ویتم بموجبها مواكبة هذه التطو 

المؤرخ في 03- 03الأمرإصدارالسابق الذكر و 06- 95الأمرإلغاءنتیجة لذلك تم 
وفصل بین الممارسات ،الذي كرس مبدأ حریة الأسعار3المتعلق بالمنافسة16/07/2003

02-04المقیدة للمنافسة والممارسات التجاریة التي أدرجت أحكامها ضمن القانون رقم 
التي ترمي4مطبقة على الممارسات التجاریةالذي یحدد القواعد ال23/06/2004المؤرخ في 

الاقتصادیین من المنافسة غیر النزیهة، كما أخرج التجمیعات من مجال الأعوانحمایة إلى 
الممارسات المقیدة للمنافسة نظرا لأهمیتها لحمایة الإنتاج الوطني ضد المنتوجات المنافسة 

فيالمؤرخة، 76عرج، الدستورتعدیلالمتضمن07/12/1996فيالمؤرخ438- 96رقمالرئاسيالمرسوم1
08/12/1996.

.30/04/2005فيالمؤرخة31، ج ر ع 27/04/2005فيالمؤرخ2
.2003یولیو20فيالمؤرخة43المتعلق بالمنافسة، ج ر ع 16/07/2003فيالمؤرخ03-03الأمر 3
المؤرخة41عددرج، التجاریةالممارساتعلىالمطبقةالقواعدیحدد23/06/2004فيالمؤرخ02- 04رقمالقانون4

.27/06/2004في
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تحدید شروط الأمر إلى هدف هذا یلي: "یالأجنبیة حیث نصت المادة الأولى منه على ما
ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات 
الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین" كما حدد 

مسألة مرالأجانب ذلك تناول هذا إلى العقوبات المطبقة على مرتكبیها ضمن الفصل الرابع
.تنظیم بمجلس المنافسة وتحدید سلطاته في مجال متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة

قد نص على حظر تلك الممارسات المقیدة للمنافسة بدلا من الأمریلاحظ أن هذا 
الملغى وذلك لخاصیة الردع التي عملت أغلب 95/06الأمرالذي تضمنه "المنع"مصطلح 

الطابع الجزائي إلغاءتشریعات المنافسة على التخفیف منها واستبعادها أحیانا عن طریق 
.بشكل خاصالقانون المنافسة بشكل عام والممارسات المقیدة له

المتعلق بالمنافسة عبارة 03-03الأمروقد استعمل المشرع الجزائري ضمن 
ممارسات المقیدة للمنافسة بینما یستعمل التشریع الفرنسي والأوروبي عبارة الممارسات ال

،المتعلق بالمنافسة الملغى06-95الأمرالمنافیة للمنافسة وهي نفس التسمیة التي تضمنها 
غبر انه لا تأثیر لهذا الاختلاف في المصطلحات على مضمون المفاهیم على اعتبار أن 

.بهاوإخلالهافكرة مشتركة وهي ضرورة مساس الممارسة بالمنافسة كلیهما یعبر عن 

و نظرا لمختلف التطورات والمستجدات التي عرفتها البیئة الاقتصادیة والتجاریة الدولیة 
والتفاعل معها على مدى تفعیلها لجملة من المبادئ ااستیعابهوالتي تتوقف قدرة الدول على 

أهمها مبدأ حریة التجارة والصناعة وتشجیع روح المنافسة التي تعبر عن الدیمقراطیة 
الاقتصادیة بحیث أصبحت ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة عن طریق تحسین 

عدة إدخالزائري على نوعیة الإنتاج وخفض أسعار السلع والخدمات عمل المشرع الج
المؤرخ 12-08المتعلق بالمنافسة وذلك بموجب القانون رقم 03-03الأمرتعدیلات على 

والذي تم من خلاله تحدید مفهوم المؤسسة بشكل دقیق وواسع لتشمل 25/06/20081في 

.2008یولیو02المؤرخة في 36ع رج، 25/06/2008فيالمؤرخ12- 08رقمالقانون1
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الخدماتأو التوزیعأو معنوي یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاجأو كل شخص طبیعي
والذي حاول المشرع 20101/ 15/08المؤرخ في 05-10القانون رقم تیراد ثم الاسأو 

لیشمل نشاطات الإنتاج بما 03/03الأمربالخاصة الأحكامالجزائري توسیع مجال تطبیق 
فیها النشطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو 

بائعو اللحوم بالجملة و السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي
یقوم بها أشخاص معنویة وتلك التي ،ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري

بل وكذلك مجال الصفقات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها
.2العمومیة

القیود الواردة على ممارسة النشاط إلغاءتحریر النشاط الاقتصادي بعلى الرغم من أن 
طرف ن ممارسة هذه الحریة منأیحقق الفعالیة الاقتصادیة، غبر التجاري والصناعي

خلق الفوضى إلى المتعاملین الاقتصادیین بشكل مطلق وبدون وأیة رقابة یؤدي لا محالة
والقضاء على المنافسة، لذلك لا یسمح للتجار بأي شكل من الأشكال تجاوز حدود حریة 

طرق غیر مشروعة تنافي الشرف إلى ، فمتى لجأ هؤلاء3المنافسة بأفعال مخالفة للقانون
.4التعامل التجاري فان المنافسة تفقد مشروعیتهاوالنزاهة وأصول 

النصوص القانونیة إلغاءبالتالي فان تجسید مبدأ المنافسة الحرة لا یتحقق من خلال 
بل من خلال تفعیل آلیات مواجهة ومكافحة مختلف ،التي تحد من المنافسة والاستثمار

بالمنافسة وتقییدها سواء لالإخلاالممارسات التي یأتیها المتعاملون الاقتصادیین بهدف 
وبهذا فان نظام الاقتصاد الحر الذي یقوم ،بدون قصدأو ارتكبت هذه المخالفات عن قصد

.18/08/2010فيالمؤرخة46ر ع ج،15/08/2010فيالمؤرخ05-10رقمالقانون1
السابق الذكر.05-10رقمالقانونبموجبدلةعالم03- 03مادة الثانیة من الأمر الأنظر2
، العربیةالنهضةدار، التنفیذیةلائحتهو الاحتكاریةالمنافسة ومنع الممارساتحمایةقانون، الشهاويالفتاحعبدقدري3

.12ص، 2006، 1ط، القاهرة
، القانونیةالكتابدار، الاحتكاریةالممارساتمنحمایتهاضرورةو للتجاریةالمنافسةحریة، بوديمحمدمحمدحسن4

.20ص، 2011مصر
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على الحریة التي تقتضي إزالة القیود لا ینفي تدخل الدولة ولو بشكل غیر مباشر عن طریق 
.آلیات الضبط الاقتصادي

إلا وضمان حسن سیره، ولا یتأتى ذلكوهذا ما یستلزم إیجاد میكانیزمات لضبط السوق 
فتبني مبدأ حریة ،بتوفیر ضمانات قانونیة لتنظیم المنافسة ومنع الممارسات المقیدة لها

التجارة والصناعة یستلزم بالتبعیة تبني آلیات قانونیة لضمان التطبیق السلیم له وبهذا تعد 
حمایة المنافسة التي تمثل إلى فالتشریعات المنظمة للمنافسة بمثابة حدود لتلك الحریة تهد

فالقانون الذي یحمي المنافسة الحرة من ،أداة لخدمة المستهلك وتنمیة الاقتصاد الوطني
الحریة التعاقدیة هو الذي یعمل في نفس ومبدأخلال تجسید مبدأ حریة التجارة والصناعة 

.الوقت على تقییدها بوسائل قانونیة لمنع الاخلالات بها

التطبیق السلیم لهذا المبدأ خضوع جمیع الأشخاص والمؤسسات التي تنشط كما یستلزم
في المجال الاقتصادي للقانون خاصة وأننا نعلم بأن المتعاملین الاقتصادیین غالبا ما 

طرق ووسائل غیر قانونیة من أجل تعزیز مكانتهم التنافسیة وزیادة حصتهم إتباع یفضلون
خفض حجم الإنتاج وبالتالي التقلیل من أو لمنتوجاتفي السوق عن طریق تحدید أسعار ا

من السوق من أجل القضاء على إقصائهمأو تقلیص عدد المتنافسینأو خیارات المستهلك
.المنافسة وتحقیق الجمود وهو ما یتنافى مع ضرورات استمرار الابتكار والتجدید والتنوع

نتیجة لذلك نص المشرع الجزائري على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة والتي 
تشمل:
.الاتفاقات المقیدة للمنافسة-
.التعسف في وضعیة الهیمنة-
.اري لاحتكار التوزیعئثإبرام عقد شراء است-
.التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-
.البیع بسعر منخفض تعسفیا-
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أن تنمیتها إلا أهمیة المنافسة وآثارها الإیجابیة على الاقتصاد الوطنيفمهما بلغت 
قتصادیة وتفادي الفوضى في والحفاظ علیها یستدعي تنظیمها لتبقى أداة لضبط العلاقات الا

.ویشكل ضبط الاتفاقات الاقتصادیة أحد موضوعات هذه الحمایةالسوق

ع الجزائري بحظر الاتفاقات المقیدة التشریرأسهالذلك تقضي تشریعات المنافسة وعلى 
آثارها السلبیة على المنافسة في السوق وعلى الاقتصاد الوطني بشكل إلى للمنافسة بالنظر

المتعلق بالمنافسة السابق 03-03الأمرعام وهذا ما نصت علیه المادة السادسة من 
.الذكر

المصلحة العامة والنظام تكمن الغایة في تقریر هذا الحظر القانوني في حمایة 
الاقتصادي من جهة وحمایة السوق وضمان حسن سیره من جهة أخرى، وهذا ما ینتج عنه 

.حمایة المصالح الخاصة للمؤسسات المتنافسة والمستهلكین بشكل غیر مباشر

المكانة التي تحتلها الاتفاقات المقیدة للمنافسة إلى یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع
ها أهم مواضیع قانون المنافسة بشكل خاص والقانون الاقتصادي بشكل عام نظرا باعتبار 

الذي أصبح من أولویات واختصاصات السلطات ،لارتباطها بمجال الضبط الاقتصادي
ة المستقلة، كما لا یفوتنا بأنه قد أضحى لهذا الموضوع بعد دولي ضمن سیاسیات داریالإ

جانب إلى ن أهم اهتمامات منظمة التجارة العالمیةالاقتصاد الحر والعولمة بل وأصبح م
.حداثة تنظیم المنافسة وتبني نظام الخوصصة وجذب الاستثمار الأجنبي

للاتفاقات غیر المشروعة عن تكریس الدولة لمبدأ حریة المنافسة تعبر مسألة مواجهة
ظر القانوني من جهة ورغبتها في مواجهة الممارسات السلبیة التي تنجم عنها، ویسري الح

على جمیع أشكال التواطؤ والتفاهم الذي ینشأ بین المؤسسات بهدف تقیید المنافسة في 
السوق وعلى ذلك یعد مصطلح الاتفاقات منتقد بحیث لا یعبر عن مدلوله بشكل كامل 
وشامل على اعتبار أن الاتفاق یختلف عن التفاهم الذي یعبر عن الترجمة الصحیحة 

یعبر مصطلح الاتفاقات المقیدة إذتي یعتبر الاتفاق أحد أشكالها، الو Ententeلمصطلح 
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للمنافسة عن عدة أشكال من التفاهم یندرج ضمنها الأعمال المدبرة والاتفاقیات الصریحة 
مما یصعب على السلطات المختصة ا،والتواطؤ الضمني الذي یعد الأكثر خطورة وخفاء

صینمتابعة هذه الممارسات اكتشافها واثبات عناصرها وهذا ما جعل المشرع الجزائري 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على كل هذه 03/03الأمرضمن المادة السادسة من 

.المصطلحات والمفاهیم

في تطویر المنظومة ن كانت عملیة سنّ التشریع تشكل خطوة مهمة وإیجابیة إ و 
كما تعتبر أحد الضمانات لسیر آلیات دیة وتوفیر مناخ ملائم للاستثمارالقانونیة الاقتصا

السوق بانتظام وبنزاهة، غیر أنّ هذه الخطوة تبقى غیر كافیة وغیر فعالة ما لم ترفق 
انون التشریعیة تتمثل في ضرورة تأسیس أجهزة تسهر على احترام قالأحكامبضمانة لتنفیذ 

.المنافسة ومتابعة الممارسات المخلة بأحكامه

نتیجة لذلك عرفت الآلیات القانونیة لتحقیق هذه الحمایة بعد تبني نظام اقتصاد السوق 
تطورا ملحوظا حیث تمثلت أول صورة من هذه الإجرائيأو سواء في الجانب الموضوعي

الممارسة في مواجهة الكارتلات غیر أنه بتطور واتساع مجال المعاملات التجاریة 
والاقتصادیة برزت أشكال أخرى لهذه الممارسة لتشمل بذلك كل أشكال التفاهم والتنسیق 

جزائري القواعد الضمني والتي تندرج تحت مفهوم الأعمال المدبرة، وقد حدد المشرع ال
الإجرائیة لمتابعة الاتفاقات المقیدة للمنافسة من طرف أجهزة خاصة منحت لها كل 

الإخلالالصلاحیات والسلطات لتقریر الجزاء القانوني المناسب على مرتكبیها دون 
.بالضمانات القانونیة وحقوق الدفاع المقررة للأطراف

سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة حیث یخول لمجلس المنافسة باعتباره سلطة من
ة لهذه الاتفاقات عن طریق تحدید القواعد والإجراءات الواجب داریصلاحیة المتابعة الإ

على أطراف الاتفاق وتحقیقا لعدالة داريغایة تقریر الجزاء الإإلى خلال هذه المرحلةإتباعها
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هذا الجهاز خاضعة لرقابة المتابعة وتجسیدا لحقوق الدفاع جعل المشرع الجزائري قرارات
.القضاء

لهیئات القضائیة العادیة لمواجهة هذه الممارسات اجانب ذلك یرجع الاختصاص إلى
لقضاء المدني عن طریق الحكم على وجه الخصوص لوالفصل في القضایا المتعلقة بها 

ویض الحكم بالتعأو ببطلان العقود والشروط والالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقات،
للمضرورین من جراء هذه الممارسات بعد تقریر المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الأطراف في 

.الاتفاق

ن كان المشرع الجزائري قد نص على تطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات المقیدة إ و 
أنه لم یجعل من هذا الحظر إلا ،للمنافسة نتیجة لتأثیرها السلبي على المنافسة في السوق

قاعدة مطلقة لأن الأصل هو مشروعیة الاتفاقات تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة الناتج عن 
غایة أن تتوافر الشروط المتطلبة لحظرها، وعلى ذلك تضمن إلى تبني نظام الاقتصاد الحر

المتعلق بالمنافسة بعض الحالات الاستثنائیة التي یتم بموجبها تبریر تلك 03-03الأمر
الرغم من طابعها المقید للمنافسة مراعاة للمصلحة العامة وهذا ما یفسر خاصیة الاتفاقات ب

مرونة أحكام قانون المنافسة خاصة وأن المنافسة الحرة وان كانت ضروریة لتحقیق الفعالیة
مجرد أداة لتحقیق ذلك وبالتالي یمكن استبعادها إنهاأنها لیست غایة في حد ذاتها بل إلا 

.ىلتحقیق غایات أخر 

المتعلق بالمنافسة 03/03الأمروردت هذه الاستثناءات ضمن المادة التاسعة من 
وتشمل حالتین راعى بموجبهما المشرع المصلحة العامة التي تعتبر أسمى من المصلحة 

تنظیمي یقضي بتبریر الاتفاق وحالة أو وهما حالة وجود نص تشریعي،الخاصة للمؤسسات
حیث یرتب هذا الأخیر آثارا ،تطور الاقتصادي بمفهوم واسعمساهمة الاتفاق في تحقیق ال

إیجابیة تفوق آثاره السلبیة ویشرط هنا حصول المؤسسات على ترخیص من مجلس المنافسة 
.للاستفادة من التبریر القانوني
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القانونیة التي حددها المشرع الجزائري بموجب الآلیاتتبیان إلى تهدف هذه الدراسة
ة المنظمة للمنافسة ومختلف التعدیلات التي وردت علیها لمواجهة النصوص القانونی

الاتفاقات غیر المشروعة والتقلیل من آثارها السلبیة على المنافسة وعلى الاقتصاد الوطني 
وهذا ما یستلزم تحدید مفهوم الاتفاقات غیر ،بشكل عام ومدى فعالیتها في تحقیق ذلك

وأن درجة خطورتها تختلف حسب ذلك فقد یصبح المشروعة وتبیان مختلف أشكالها خاصة
أكثر صعوبة وتعقیدا في حالة وجود تواطؤ مستتر بین مجموعة من المؤسسات یتجسد الأمر

.إثباتهإلى في مجرد عمل مدبر یصعب التوصل

نظرا للتعارض القائم بین تطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات غیر المشروعة بسبب و 
تقییدها للمنافسة وبین تجسید مبدأ المنافسة الحرة الذي یقوم على الحریة التعاقدیة فتطرح 

الإشكالیة التالیة: 

ي أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المنظمة للمنافسة فإلى
تحقیق التوازن بین المصلحة الخاصة للمؤسسات بتقریر مشروعیة الاتفاقات الاقتصادیة 
تكریسا لمبدأ الحریة التعاقدیة من جهة، وبین المصلحة العامة الاقتصادیة بتقریره للحظر 

القانونیة التي أوجدها لمواجهة هذه الآلیاتالقانوني لتلك الاتفاقات وما مدى نجاعة 
الممارسات؟

منهج علمي حیث اعتمدنا إتباع بد منلإجابة على هذه الإشكالیة كان لاسبیلنا لفي
في ذلك في ذلك على المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة لمعرفة الجانب النظري 

جانب المنهج إلى ،والتطبیقي للموضوع وتحدید موقف المشرع الجزائري بخصوص محاوره
سة من خلال مقارنتنا لما ورد بخصوص هذا الموضوع ضمن المقارن وهو الغالب في الدرا

نصوص التشریع الفرنسي والأوروبي كذلك خاصة وأن الأول یعرف تطورا ملحوظا من حیث 
.أحكامه مسایرة للمستجدات
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بعض الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة التي تستلزم إلى كما لا یفوتنا الإشارة
یة المتعلقة بنقاط الموضوع خاصة في المسائل التي لم یتناول تدعیمها بالاجتهادات القضائ

للفقه والقضاء، وهذا ما لم نستطع التوصل الأمرتفصیلها تاركا أو المشرع الجزائري تعریفها
بالاجتهاد القضائي الاستشهادالمرتبطة بموضوعنا وعلى ذلك حاولنا الأحكامالیه نظرا لندرة 

إلى من بین العقبات التي واجهتنا كذلك صعوبة التوصلالفرنسي والأوروبي في ذلك، و 
قرارات مجلس المنافسة بخصوص القضایا المتعلقة بالاتفاقات غیر المشروعة والوقوف على 

تفعیل دور النشرة نقصفي متابعة هذه الممارسات نتیجة لداريدور وفعالیة هذا الجهاز الإ
الرسمیة لمجلس المنافسة الجزائري التي یفترض أن یتاح لكل باحث فرصة الاطلاع علیها 

وهذا ما جعلنا نعتمد لتدعیم دراستنا على قرارات مجلس ،والتعرف على أعمال المجلس
قرارات لجنة المنافسة الأوروبیة في بعض الأحیان نظرا أو المنافسة الفرنسي في الغالب

.ونشرها عبر الموقع الالكترونيإلیهاسهولة الوصول ل

بابین حیث تناولنا في الباب الأول تحدید الشروط إلى قد ارتأینا تقسیم الموضوعو 
المتطلبة لتطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات غیر المشروعة، ثم تناولنا في الباب الثاني 

.اقاتتبیان الآثار القانونیة المترتبة عن هذه الاتف



الباب الأولالباب الأول
شروط تطبیق الحظر شروط تطبیق الحظر 

القانوني على الاتفاقات غیر القانوني على الاتفاقات غیر 
المشروعةالمشروعة
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القانوني على الاتفاقات غیر المشروعةشروط تطبیق الحظر الباب الأول: 

تكریسا لمبدأ المنافسة الحرة الذي یقوم على حریة التجارة والصناعة وضعت التشریعات 

وعلى رأسها المشرع الجزائري مجموعة من القواعد والأحكام القانونیة لتنظیم المنافسة الحرة، 

ا الركیزة الأساسیة للنظام وضمان نزاهتها ومواجهة كل الممارسات المخلة بها باعتباره

الاقتصادي، وعلى ذلك لا یكاد یخلو أي قانون للمنافسة من النص على حظر الاتفاقات 

.غیر المشروعة بتوافر جملة من الشروط الضروریة لذلك

فالتفاعل غیر المقید لقوى المنافسة یحقق أفضل توزیع للموارد الاقتصادیة وأدنى 

من الجودة والتقدم، في حین تعتبر الاتفاقات غیر الأسعار للمستهلك وأعلى مستوى

.المشروعة نقیض ذلك وعلى ذلك یشكل الحظر الوارد علیها حجر الزاویة لقانون المنافسة

یتجلى أساس تطبیق الحظر القانوني في تعدد أطراف الاتفاق وضرورة تقیید هذا 

فغالبا ما لا تعتمد .الأخیرةالأخیر للمنافسة والسیر الحسن للسوق الذي تمارس فیه هذه 

المؤسسات على المنافسة لتقویة مكانتها وتعزیز قوتها في السوق، بل تلجأ إلى التواطؤ عن 

.طریق إبرام اتفاقات اقتصادیة قابلة لأن ترتب آثار سلبیة مخلة بالمنافسة النزیهة

ر حظالالمتعلق بالمنافسة على تطبیق03/03من الأمر 6المادة تطبیقا لذلك نصت 

الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو ......القانوني على "

الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال 

.".........بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلى

یظهر من خلال هذه المادة بأن تطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات غیر المشروعة 

یستلزم توافر شروط معینة قد تتعلق بالاتفاق في حد ذاته، وهو ما عبّر عنه المشرع الجزائري 

بعبارة الممارسات والأعمال المدیرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة، أي كل 
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ادة مشتركة لمؤسستین أو أكثر أطراف في الاتفاق مع تحدید الوضع الاقتصادي تعبیر عن إر 

.لهم وعلاقتهم مع بعضهم البعض ومختلف الأشكال التي قد یتخذها ذلك الاتفاق

بها وهو ما وإخلالهكما تتعلق تلك الشروط كذلك بضرورة مساس الاتفاق بالمنافسة 

عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها ...بعبارة: "عبر عنه المشرع ضمن المادة السابقة الذكر 

.".......أو الإخلال بها

وعلیه فسنتطرق لدراسة كل شرط على حدى وجود اتفاق بمفهوم قانون المنافسة 

.سوق (الفصل الثاني)الثم المساس بالمنافسة في (الفصل الأول)



الأولالأولالفصلالفصل
وجود اتفاق حسب مفھوم وجود اتفاق حسب مفھوم 

قانون المنافسةقانون المنافسة
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وجود اتفاق حسب مفهوم قانون المنافسةالأول:الفصل

حظر الاتفاقات غیر المشروعة المبرمة بین المؤسسات یتطلب أولا قیام هذهإن
لشروط وجودها حسب ما ینص علیه قانون المنافسة، وقد بینت واستیفائهاالاتفاقات 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر تباین 03/03من الأمر 6الصیاغة العامة لنص المادة 
.أنواعهاواختلاف 

والقبول بغض الإیجابالاتفاق غیر المشروع موجود بمجرد تبادل بصفة عامة یعتبر
فقد یتجسد في شكل اتفاق صریح لا یدع مجالا .النظر عن الشكل الذي یتخذه هذا الأخیر

وقد یرد في شكل مكتوب للشك أو في شكل ضمني یستنتج من خلال الظروف والملابسات
قیقي ظاهر بین أطرافه كما قد یتجسد في كما قد یكون شفهیا، وقد یكون عبارة عن اتفاق ح

فلا أهمیة في نظر قانون .مجرد عمل مدبر أو ترتیبات أو تفاهمات حول تقیید المنافسة
وجود ذلك التواطؤ بین المؤسسات بهدف تقیید إثباتالمنافسة للشكل الذي یتخذه بل یكفي 

یستنتج ذلك بشكل غیر المنافسة وذلك سواء بالاستناد إلى وسائل مادیة ملموسة، كما قد
.جادةمباشر من خلال قرائن كافیة و 

یربط الاتفاق غیر المشروع باعتباره ممارسة متعددة الأطراف بین عدة مؤسسات 
في ممارستها والإداریةتمارس نشاطا اقتصادیا بشكل عام وتتمتع بالاستقلالیة المالیة 

أفقیة تربط بین مؤسسات متنافسة لنشاطها، وعلى هذا الأساس تقسم الاتفاقات إلى اتفاقات
فیما بینها تنتمي إلى نفس الشبكة وتنشط في نفس المستوى والمجال، وأخرى عمودیة تربط 
بین مؤسسات غیر متنافسة فیما بینها لا تنتمي إلى نفش الشبكة ولا تنشط في نفس 

.المستوى

الأول)، ثم نقوم بتحدید أطرافه(المبحثوعلیه سنتطرق لماهیة الاتفاق غیر المشروع 
الثاني).(المبحث
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ماهیة الاتفاق غیر المشروعماهیة الاتفاق غیر المشروعالأول: الأول: المبحثالمبحث
من 6حسبما أورده المشرع الجزائري في المادة غیر المشروعلتحدید ماهیة الاتفاق

المتعلق بالمنافسة السالفة الذّكر ینبغي تحدید مفهومه (المطلب الأول) ثم 03- 03الأمر 
كیفیة إثبات وجوده (المطلب الثاني) وذلك لتمییزه عن باقي الممارسات المقیدة تبیان 

.1للمنافسة

مع الإشارة أنّ مفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسة یعدّ مفهوما اقتصادیا أكثر منه قانونیا 
لأنّ هذه الاتفاقات لا تتخذ صفة تصرفات قانونیة بالضرورة حسب مفهوم القانون المدني كما 
سیتم توضیحه لاحقا وهذا ما یبیّن ویفسّر تعدّد واختلاف المفاهیم المستعملة من قبل المشرع 

.توضیح الفروق والاختلافات الجوهریة بینهادون الجزائري 

مفهوم الاتفاق غیر المشروعمفهوم الاتفاق غیر المشروعالمطلب الأول: المطلب الأول: 
لتحدید مفهوم الاتفاق غیر المشروع ینبغي أولا تحدید مدلوله خاصة مع تعدد 

03-03من الأمر 6المصطلحات والمفاهیم التي اعتمدها المشرع الجزائري في المادة 
بالمنافسة السابق لذكر تماشیا مع ما هو وارد في التشریع الفرنسي (الفرع الأول)، ثم المتعلق 

تقتضي منا الدراسة ثانیا أن تقوم بتبیان مختلف الأشكال التي قد یتخذها ذلك الاتفاق (الفرع 
.الثاني)

حدد المشرع الجزائري الممارسات المقیدة للمنافسة من الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بمبادئ المنافسة 1
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر ویمكن حصرها فیما یلي:03-03من الأمر 

.الاتفاقات المقیدة للمنافسة-
.التعسف في وضعیة الهیمنة-
.التوزیعماري لاحتكار ئثإبرام عقد شراء است-
.التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-
.البیع بسعر منخفض تعسفیا-
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تعریف الاتفاق غیر المشروعتعریف الاتفاق غیر المشروعالفرع الأول: الفرع الأول: 
ر الممارسات حظ"تعلى ما یلي:ةبالمنافسالمتعلق 03-03من الأمر 6تنص المادة 

یة عندما تهدف أو یمكن أن والأعمال المدیرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمن
عرقلة حریة المنافسة أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منها الىتهدف 

لاسیما عندما ترمي إلى:
.ة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول إلى السوق أو في ممارس-
.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-
.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-
أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصنّع لارتفاع الأسعار-

.لانخفاضها
اتجاه الشركاء التجاریین ممّا یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات -

منافع المنافسة.
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیست لها صلة بموضوع -

هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة.
ح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة".منالسماح ب-

هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرّف للاتفاقات الاقتصادیة المقیدة یظهر من خلال 
، بل اكتفى بالنص على حظرها 2بيو وكذا الأور 1للمنافسة شأنه شأن نظیره المشرع الفرنسي

بشكل عام مبینا الحالات التي تستدعي ذلك بالنظر إلى أهدافها وتأثیرها على مجرى 
.المنافسة في السوق

1Art-L- 420 (1) du code de commerce Français : «Sont prohibées, même par l’intermédiaire
direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour
objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites
ou coalition notamment lorsqu’elles tendent à …………….. ».
2 Art101 (1) du traité instituant la communauté européenne : «Sont incompatibles avec le
marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations
d’entreprise et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce Entre
Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêche, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun …………….».
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المتعلق بالمنافسة ضمن الفصل الثاني 03-03ادة السابقة من الأمر قد وردت المل
المتعلق 06-95بعنوان "الممارسات المقیدة للمنافسة" خلافا لما كان واردا ضمن الأمر 

واردة ضمن نفس الفصل بعنوان" ممارسات المنافسة 6بالمنافسة والملغى حیث كانت المادة 
.والمعاملات المنافیة للمنافسة"

لهذا فان التعریف التشریعي للاتفاقات غیر المشروعة لا یتحدد بخصائصها وإنما 
بهدفها وأثرها حیث اشترط المشرع أن تهدف هذه الأخیرة إلى المساس بالمنافسة سواء حاضرا 

"....تهدف أو یمكن أن تهدف....أو مستقبلا وهذا ما یستشف من عبارة "

لنظام القانوني الجزائري أو الفرنسي أو الأوروبي أمام هذا الفراغ التشریعي سواء في ا
.سنحاول التطرق لآراء الفقه والقضاء في محاولة منهما لتعریف الاتفاقات غیر المشروعة

إنّ دراسة موضوع الاتفاقات الاقتصادیة المقیدة للمنافسة یعدّ أقدم وأهمّ مواضیع 
، ولعلّ هذا ما 1أكثر مما هو قانونيالقانون الاقتصادي لذلك یعتبر هذا المفهوم اقتصادیا 

تمدها المشرع الجزائري في المادةیفسّر اختلاف وتعدد المصطلحات والمفاهیم التي اع
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر دون أن یوضّح الفروقات 03-03من الأمر السادسة 

.2الجوهریة بینها

بأنّ الاتفاق المقید للمنافسة Jean Bernard Blaiseبالنسبة لموقف الفقه یرى الفقیه 
هو كل اتفاق أو تواطأ یهدف إلى تحدید المنافسة في السوق، ویعتبر تطبیق الحظر القانوني 
علیها الشكل الأكثر قدامة لمواجهة هذه الممارسات المقیدة للمنافسة بصفة عامة وهذا ما 

.3سین في السوقیقتضي بالدرجة الأولى وجود منافسة واستقلالیة المتعاملین المتناف

1 Yves Guyon, Droit des affaires, Economica, Paris, 11eme édition, 2001, p.941.
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على مصطلح 03-03من الأمر 6الجزائري في المادة ینص المشرع 2

.الممارسات والأعمال المدیرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة
3 Jean Bernard Blaise ,Richard Desgorces, Droit des affaires, LGDJ, Paris, 8em édition, 2015,
p.399.
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بینما یرى البعض بأنّ الاتفاقات المقیدة للمنافسة تشمل كل تنسیق في السلوك بین 
مشروعین أو أكثر أو شخصیة من الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة أو أكثر، أو أي عقد أو 

كان محله أو كانت الآثار المترتبة إذا اتفاق ضمني أو صریح أیا كان الشكل الذي یتخذه
.1من شأنها أن تقید أو تخرق المنافسة في السوقعنه 

قد ینصب ذلك التقیید على تحدید حجم الإنتاج في السوق أو التقسیم الجغرافي له أو 
تحدید الائتمان بشكل مفتعل لا یرجع إلى آلیات العرض والطلب الحقیقیین أو تمییز بعض 

فاق یشمل كل شكل الات، في حین اعتبر البعض الآخر بأن2العملاء على البعض الآخر
.3لإرادات یهدف الأطراف من خلاله إلى التحكم في السوق وتسییرهامن أشكال تطابق 

یلاحظ بأن هذا التعریف لم یحدد الشروط الواجب توافرها في أطراف الاتفاق كبیان طبیعتهم 
.القانونیة كما لم یشر إلى ضرورة تمتعهم بالاستقلالیة في اتخاذ القرار

ؤالمقیدة للمنافسة عبارة عن تواطاعتبر البعض الآخر بأن فكرة أن الاتفاقاتعلى ذلك 
بین متعاملین اقتصادیین مستقلین یتخذ أشكالا مختلفة، نتیجة لذلك تتفق الأنظمة القانونیة 

بین المؤسسات ؤقات المحظورة تقوم على وجود تواطفي مختلف التشریعات على أن الاتفا
تقیید المنافسة في سوق الصعید الدولي فیعمل الاتفاق على أما على.في سوق وطنیة

نطاقه من طرف سلطات عالمیة مختصة تبعا لقاعدة العرض والطلب وحسب حددعالمي یت
آثاره، فإذا كانت هذه الأخیرة مقیدة لعدة دول فتوصف الممارسة بأنها اتفاق عالمي مقید 

كیّفت إذا لطات عالمیة للمنافسة، لكنلسللمنافسة ویمنح للاختصاص بتقدیرها ومواجهتها
.4الممارسة المقیدة للمنافسة بأنها اتفاق محلي فتدخل دراستها ضمن الاختصاص المحلي

، 2010، 1اق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، طنفتدي الشمعین 1
.133ص 

یاسیر سید الحدیدي، عقد الفرانشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، دار 2
.216، ص 2012النهضة العربیة، القاهرة، 

3 Paul Didier, Philippe Didier, Droit commercial, Tom1, Dalloz, Paris, 2005, p.571.
4 Nicolas Ligneul, L’élaboration d’un droit international de la concurrence entre les
entreprises, Bruyant, Bruxelles, 2001, p.290 et suivantes.
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كما تشمل الاتفاقات الاقتصادیة تلك التحالفات والعملیات الاقتصادیة التي تتم بین 
سوق سلعة أو خدمة مشروعین أو أكثر أو شخصین طبیعیین أو معنویین من المتعاملین في 

معینة، والتي تمارس نشاطا اقتصادیا أو تتبع سیاسات اقتصادیة بهدف تحریف أو تغییر 
القواعد الطبیعیة في السوق تقییدا للمنافسة فیها بحیث یصبح هذا الأخیر غیر خاضع لقواعد 

.1العرض والطلب
الذي المنافسةبهذا یشكل الاتفاق المقید للمنافسة تصرفا غیر مشروع في نظر قانون

لإرادة تصرف قانوني تؤدي إلى إنشاء التزامات كالقانون المدني بل هي مجرد الا یعتبر بأن 
ركة للتصرف شتكان لهذه المؤسسات إرادة مإذا فالمهم هو التساؤل فیما.واقعة في نظره

بشكل مخلّ بالمنافسة في السوق، وهذا ما یفسر استعمال المشرعین سواء الجزائري أو 
.2أو الأوربي لعدة مصطلحات ومفاهیم لتحدید الاتفاقالفرنسي

وإستراتجیتهاولما كانت المنافسة الحرة تستلزم أن تحدد كل مؤسسة سیاستها التجاریة 
فان فكرة الاتفاق غیر المشروع تشمل بذلك كل الممارسات .في السوق بشكل حر ومستقل
وتحد من خلالها من تلك الحریة والاستقلالیة، وبهذا إراديالتي تأتیها المؤسسات بشكل 

یندرج العمل المدبر ضمن هذه الفكرة وعلى ذلك یعتبر البعض بأن الاتفاق غیر المشروع 
.3باستقلالیة اتخاذ القراراواعیایشكل مساس

un concoursتفترض الاتفاقات الاقتصادیة المقیدة للمنافسة وجود تطابق في الإرادات 

de volonté بین أطراف مستقلة من أجل التنسیق بین نشاطات مشتركة في السوق بهدف
، فیوصف الاتفاق بأنه ثمرة هذا التطابق وأن هذا الأخیر یمیز التواطؤ 4الإخلال بالمنافسة

.46، ص 2005دار النهضة العربیة، مصر، لینا حسن ذكي، قانون المنافسة ومنع للاحتكار، 1
2 André Decocq, Georges Decocq, Droit de la concurrence, LGDJ, Paris, 6em édition, 2014,
p.253.
3 M-C BoutardLabarde et autres, L’application en France du droit des pratiques
anticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008, P65-66.
4 Y. Djilali , Le régime juridique du contrat de Franchise, Thèse de doctorat, faculté de droit
et sciences politiques, université d’Oran, 2011- 2012, p.204.
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ولكي یتحقق ذلك التطابق یكفي أن یعبّر الأطراف عن رغبتهم المشتركة 1الجدیر بالعقاب
، كما 2السوق بغض النظر عن الشكل الذي تظهر فیه تلك الإرادةسلوك معین في إتباع في

یعتبر البعض الاتفاق المقید للمنافسة عبارة عن تعبیر لتطابق إرادات مجموعة من 
.3سیاسة مشتركةإتباع المؤسسات المستقلة حول

تتضمن التواطؤكان الاتفاق یقوم على تطابق إرادات مستقلة فإن جمیع أشكال ولما
على تلك التصرفات التي تأتیها إلا عنصر القصد أو العمد، لذلك لا تُعاقب المؤسسات

بإرادتها الحرة دون تلك التي تتواجد فیها بالنظر إلى ظروف السوق على اعتبار أن الإرادة 
أما بخصوص التصرفات الفردیة كالعرض أو الاقتراح المقدم .تشكل بلا شك أساس الاتفاق

إلى مؤسسة أخرى لإبرام اتفاق مقید للمنافسة فإنها لا تعتبر كأصل عام اتفاق من مؤسسة
بمفهوم قانون المنافسة لأنها لا ترقى إلى درجته طالما لم تلق قبولا أو موافقة من مؤسسة 

.4ثانیة
Les produitsوهذا ما تجسّد في قضیة تتعلق بقطاع المواد النباتیة 

phytosanitairesالمنتجین عرضا على موزعیه لرفع سعر هذه المواد عند ، حیث قدم أحد
رض لم تتحقق المخالفة إعادة بیعها لكن مع انعدام أي دلیل یثبت قبول الموزع لذلك الع

.5لإرادة المشتركة للطرفینالغیاب شرط 

عرفت المحكمة الأوربیة الاتفاق بأنه ذلك التعبیر أما بخصوص القضاء الأوروبي فقد 
أما مجلس المنافسة الفرنسي فقد اعتبر .6للإرادة للتصرف بشكل محدد في السوقالمشترك 

1 Cons-Conc, n°90-D-38 du 16/10/1990.
2Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 1er

édition, 2006, p.148.
3 Yves. Reinhard, jean Pascal Chazal, Droit commercial, Litec, Paris, 6ème édition, 2001,
p.134.
4 Jack Bussy, Droit des affaires, Dalloz, Paris, 1998, p.345.
5 Cons-Conc, n°92-D-29,05/05/1992, secteur des produits phytosanitaires.
6 CJCE, 15/07/1970, ACF chemiefarma, Aff., 41/69, Rec., p.661.
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وهو أیضا ما ، 1بأن وجود الاتفاق یفترض أولا وجود إرادة مشتركة بین مؤسستین أو أكثر
أكدته لجنة المنافسة الفرنسیة التي اعتبرت بأن للاتفاق ینشأ عن التعبیر الحر عن إرادة 

.2دد في السوق دون الاهتمام كثیرا بشكلهامشتركة للتصرف بشكل مح

كما لا یرقى إلى درجة الاتفاق حسب مفهوم قانون المنافسة مجرد حضور اجتماعات 
تتعلق بتواطؤ حول تحدید الأسعار المفتوحة على اعتبار أن المشاركة في اجتماع لا تعتبر 

.3بالضرورة عن إرادة الأطراف في إبرام اتفاق مقید للمنافسة

ر هذا الشرط جوهري وضروري لتشكیل هذه المخالفة وهذا ما یفسر تعدد أطرافها یعتب
لذلك توصف هذه الأخیرة بأنها ممارسة جماعیة تفترض ترابطا بین أطرافها، وتنسیقا بینهم 
لاتخاذ قرار مشترك أو لإقامة نظام موحد للسلوك في السوق بغض النظر عن المحل الذي 

على خلاف الممارسات الفردیة والتي لا تشكل 4اس بالمنافسةیتم التعامل فیه بهدف المس
.5اتفاقات اقتصادیة لأنها تمارس بصفة فردیة ومستقلة

إلى اعتبار أن جمیع 1980قد ذهبت لجنة المنافسة بفرنسا في تقریرها الصادر سنة ل
لذي الاتفاقات الاقتصادیة المحظورة تفترض تطابقا في الإرادات بغض النظر عن الشكل ا

إثبات أو مجرد الاعتقاد بوجود تلك الاتفاقات بین شخصین طبیعیین أو إنبل ،یتخذه
المخالفة، ولا یشترط أن یعتبر الأطراف ذلك الاتفاق لاكتمالامطلقامعنویین بشكل شرط

1 Rapport annuel du conseil de la concurrence pour 2005, p.250.
2 Rapport annuel du conseil de la concurrence pour 2013, p.125.
3 Renée Galène, Droit de la concurrence, édition EFE, Paris, 1999, p.119.

.216یاسر سید الحدیدي، المرجع السابق، ص 4
یمكن حصر الممارسات الفردیة المقیدة للمنافسة في:5
.التعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 7التعسف في وضعیة الهیمنة المنصوص علیها في المادة -
.من نفس الأمر8التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة المنصوص علیه في المادة -
.من نفس الأمر12البیع بسعر منخفض تعسفا للمنصوص علیه في المادة -
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التزام قانوني، كما لا یشترط أن یتضمن هذا الأخیر تدابیر خاصة لتقییده بل یكفي أن تعبّر 
.1ن إرادتها المشتركة للتصرف بشكل مناف للمنافسة داخل السوقالأطراف ع

بینما یرى البعض أن فكرة الاتفاق المقید للمنافسة هي فكرة موضوعیة لكن بالنظر إلى 
اشتراط تطابق الإرادات بین أطرافه فإنها تبقى فكرة شخصیته لأن الإرادة المشتركة هي 

ف منافیة للمنافسة شرط الأطراف إلى تحقیق أهداالمنشئ له، في حین یعتبر سعي المصدر
.2ر القانوني على هذه المخالفةحظلتطبیق ال

سلوك مناف للمنافسة لا إتباع غیاب الإرادة المشتركة للأطراف فينتیجة لذلك ففي
وجود للاتفاق، كما لا یعدّ كافیا لتحقق المخالفة وجود مشروع أو دراسته بین مؤسستین لتقیید 

.3لم یتجسد ذلك المشروع على أرض الواقعإذا المنافسة

سلوك مقید إتباع كما أن وجود قرار فردي من مؤسسة یفرض على مؤسسة أخرى
ذلك فإن غیاب مفاوضات بین الأطراف لا لللمنافسة لا یعدّ كافیا لتشكیل المخالفة، وخلافا 

المقدم من الطرف ینفي وجود الاتفاق ولا یخرجه من الحظر القانوني طالما أنّ العرض 
فسواء أبرم الاتفاق بعد مفاوضات سابقة بین الأطراف .4الأول لقي قبولا من الطرف الثاني

.5أو بدونها فان الحظر القانوني الوارد في قانون المنافسة ینبغي تطبیقه

ولا یشترط لأجل ذلك البحث في الدافع النفسي للأطراف أو عن قصدهم في التأثیر 
1988سلبا على المنافسة، وهذا ما أكده مجلس المنافسة الفرنسي في تقریره الصادر سنة 

1 Hubert Orso Gilliéron, Les contrats verticaux en droit communautaire et suisse de la
concurrence, LGDJ, Paris, 2004, p.107.
2 Louis Vogel, L’influence du droit communautaire sur le droit Française de la concurrence,
JCP, édition, 1992, p.33.
3 Laurence Nicolas Vullierme, Droit de la concurrence, Vuibert, Paris, 2em édition, 2011,
p.169.
4 Annie Chamoulaud, TranpiersGulsenYildirim, Claude Lombois, Droit des affaires, Bréal
édition, Paris, 2003, p.176.
5 B Saintourens, Dalila Zennaki, Les contrats de distribution, droit Français, droit Algérien,
PUB édition, 2011, p.23.
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في قضیة تتعلق تحویل للكهرباء بمناسبة استشارته عن درجة المنافسة في مجال النشاط 
.1الكهربائي

ئع القضیة في قیام مؤسستان بدراسة حول مدى إمكانیة عرقلة دخول حیث تتلخص وقا
أن هذه الدراسة ظلت مجرد مشروع إلا منافسین جدد في هذا النشاط عن طریق عمل مدیر

لم یعرف أي تطبیق على أرض الواقع، وعلى ذلك لم یعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن 
.یل یثبت ذلكذلك المشروع اتفاقا محظورا نظرا لغیاب أي دل

كانت الإرادة إذا بأن المخالفة لا تتحقق ولا تندرج ضمن الحظر القانوني2ویرى البعض
متى كان هذا الأخیر هو الدافع لإبرام للاتفاق تجنبا معیبة بعیوب الرضا خاصة الإكراه

.لخطر مباشر وحقیقي یهدد المؤسسة بحیث لا یمكنها مواجهته

ذلك ولا یعتبر الإكراه سببا لإخراج الاتفاق من دائرة الحظر إلا أن الرأي الغالب یخالف 
القانوني فغالبا ما یحاول الأطراف الاستناد إلیه، فقد یكون العقد باطلا وفقا لقواعد القانون 
المدني لوجود هذا العیب لكنه یبقى قائما وفقا لقانون المنافسة، ولذلك یكتفى بالبحث والتأكد 

خوض في دراسة مدى صحته غیر أنّه یمكن اعتبار الإكراه مانعا من وجود التراضي دون ال
.3من موانع المسؤولیة الجنائیة من ثبتت مساهمة الضحیة في اتفاق تلك المخالفة

لذلك لم یعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن التهدید بالمقاطعة الموجهة من مؤسسة 
Phillipsتجسد بوضوح في قضیة لأخرى سببا للإعفاء من تطبیق الحظر القانوني وذلك ما

حین منحت هذه الشركة تخفیضات لموزعیها بشرط عدم إعادة بیع منتوجها بسعر أقل من 
السعر المحدد في العقد، وقد حاول أحد الموزعین التمسك بالإكراه الموجه من هذه المؤسسة 

معروضة من قبل أن المجلس رفض ذلك واعتبر بأن الشروط العامة للبیع الإلا تجنبا للعقاب

1Cons.Conc, n°88 -D-16, 23/3/1988, secteur de la transformation du courant électrique
2 Yvan Auguet, Droit de la concurrence, ellipses, Paris, 2002, p125.
3 Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, p149-150.
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تمّ قبولها بصفة ضمنیة من قبل موزعیها عن طریق توقیعهم على العقد Phillipsشركة 
.1واستقبالهم للطلبات

متى قامت إحدى 1977سنة للمنافسةالأوروبیةكذلك اللجنة وهو ما كرسته 
المؤسسات بإبرام عقد لتنظیم شبكة توزیع انتقائي أدرجت ضمنه شرط یلزم الموزعین 
الموقعین على العقد بعدم بیع منتوجاتها إلى موزعین آخرین غیر منضمین إلى شبكة 

ها فاحتج أحد أعضاء الشبكة بالإكراه والضغط الموجه إلیها من المورد نظرا لتواجد.التوزیع
في وضعیة تبعیة اقتصادیة لكن اللجنة رفضت ذلك الاحتجاج واعتبرت بأن توقیع الموزعین 
المنتقین على العقد یعبر عن قبولهم لشروطه بل إن التبعیة الاقتصادیة لمؤسسة ما لا 

.2یمنعها من رفض إبرام العقد

اف حیث صرحت محكمة استئنامخالفاخلافا لما سبق كان للقضاء الفرنسي موقف
اتجهت إرادة إلا إذا باریس بأنه لا یمكن تكییف الممارسة على أنها اتفاق مقید للمنافسة

.3الأطراف إلى التواطؤ بكل حریة مع علمها بأنه هو الهدف المنشود

أخیرا یعتبر الاتفاق جنحة مادیة بحیث یكفي لقیامه معاینة الوقائع بشكل مادي بغض 
مخالفة قد ارتكبت بإرادة مقصودة أو بإهمال من كانت الإذا فیماإثباتالنظر عن 

.4الأطراف

1Cons.Conc, n°88-D-47, 06/12/1988, concernant la société Philips.
2 Commission, 23/12/1977, JOCEL 46, 17/2/1978, p.33.
3 CA Paris 9/11/2004, Travaux d’assainissement de la commune de Poutacq. BOCC RF
2005/1, p.102.
4 Fatiha Taleb, Notion de concurrence et précision de la catégorie de régimes de protection de
la concurrence ou se situe le droit Algérien de la concurrence à la lecture des législation
économiques protectrices des intérêts des consommateurs, actes de colloque consommation et
concurrence en droit Algérien, 14-15 avril 2001.
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شكل الاتفاق غیر المشروعشكل الاتفاق غیر المشروع: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي:03-03من الأمر 6تنص المادة 

ر الممارسات والأعمال المدیرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما ظح"ت
."..............تهدف

یظهر من خلال المادة السابقة أن هناك تعدد لأشكال الاتفاقات المقیدة المنافسة فقد 
.تتجسد هذه الأخیرة في شكل ممارسات أو أعمال مدبرة أو اتفاقیات صریحة أو ضمنیة

وعلى ذلك یطرح التساؤل حول الفرق بین هذه المصطلحات والمفاهیم خاصة وأن 
لولها؟مدقد أوردها دون تحدید المشرع الجزائري

لم یترك نفسه حبیس صیغة ضیقة لذلك ن المشرع بتنوع أشكال الاتفاقات فإحساسا م
هذه الأخیرة تشمل الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات نص على أن

هوم قد یعبر هذا الموقف للمشرع الجزائري في رغبته في إعطاء مف، 1الصریحة أو الضمنیة
واسع للتواطؤ كشرط لقیام الاتفاق المقید للمنافسة، ومحاولة منه للإلمام بكل أشكال 
الممارسات التي تأتیها المؤسسات لتوسیع نطاق الحظر القانوني بغض النظر عن الشكل 

.ذي یتخذه الاتفاقال

، حیث لم 3وكذا المشرع الأوربي2المشرع الفرنسيبالنسبةوهو نفس الموقف أیضا
خاصة وأن وسائل التفاهم .4یعطیا أهمیة لشكل الاتفاق من أجل إخضاعه للحظر القانوني

التي تعتمدها المؤسسات لتقیید المنافسة تتمیز بالتعدد والتنوع، لهذا فمن الطبیعي أن تتسم 

.524، ص2006محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1
2 Art-L- 420 (1) du code de commerce Français.
«…….les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions….. ».
3 Article 101 du traité instituant la communauté européenne.
«………touts accords entre entreprises, toutes décisions d’entreprises et toutes pratiques
concertées…. ».
4Lamy, Droit économique, édition Lamy, Paris, 1998, p.191.
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النصوص القانونیة التي تهتم بمواجهة هذه الممارسات بالمرونة والتوسع وعلى ذلك فان 
.1توقف حسب مفهوم قانون المنافسة على شكل قانوني معینیالاتفاق لا

هذا التعداد والاختلاف في المصطلحات یفسر رغبة المشرعین سواء الجزائري أو إن
في الأشكال القانونیة اتعدم حصر فكرة الاتفاق بین المؤسسالفرنسي أو الأوربي في 

المعروفة كالعقود، وبالنتیجة مواجهة وضبط كل ممارسة تتضمن تواطأ بین المؤسسات مهما 
الممارسة أو العمل المدبر له مدلول واسع یشمل كل خاصة وأن مصطلح،2كان شكلها

مادیة ما یمكن من تجاوز الوضعیات القانونیة الشكلیة والأشكال التواطؤ الأكثر لیونة، وهذا
.3لضبط الوضعیات الاقتصادیة الواقعیة والملموسة

وعلى ذلك فمفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسة یمتد لیشمل الاتفاقات التي تتم في شكل 
بنیة قانونیة كالعقد أو أیة بنیة قانونیة أخرى، وكذلك تلك التي تتمثل في مجرد ممارسات 

دون أن تظهر في شكل قالب قانوني أو تتضمن تنسیقا مشترك في السلوك بین المشاریع
.4وضعیة قانونیة

لذلك لا یؤثر الشكل القانوني للتواطؤ على تقدیر الاتفاق فعلى الرغم من أن هذا 
أنّه لا یشترط أن یتخذ ذلك التطابق أي إلا الأخیر یتطلب لتحققه تطابق إرادات الأطراف

قانونا لمواجهة مثل هذه الممارسات شكل قانوني معین، وبهذا یقتصر دور السلطات المخولة
بل یكفي أن تقرر الأطراف ،على التأكد من وجود الاتفاق دون البحث في الشكل الذي یتخذه

، بهذا 5سیاسة مشتركة من شأنها الإخلال بالمنافسة في السوقإتباع وتعبر عن إرادتها في

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ، محمد شریف كتو1
.106-105، ص 2005-2004معمري تبزي وزو، 

2 Jean Jacques Burst , Robert Kovar, Droit de la concurrence Ecoomica, Paris, 1981, p.226.
3Linda.Arcelin-Lecuyer, Droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles en droit
interne et communautaire, presse universitaire de France, 2013, , p.84.

.140معین فتدي الشتاق، المرجع السابق، ص 4
5 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Sirey, Paris, 6em
édition, 2014,p.196.
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یة التي تقف وراء یتجلى دور هذه السلطات في البحث والتحري عن الحقائق الاقتصاد
.1الأشكال القانونیة التي تعتمدها أطراف الاتفاق غیر المشروع

بصفة عامة قد یتخذ الاتفاق شكل أعمال تنسیقیة بین المشاریع التي یجمعها كما قد 
یظهر في شكل اتفاقات صریحة أو ضمنیة، وقد یتخذ شكل الاتحادات أو أي شكل قانوني 

أو عقد مبرم بین نقابات أو تنظیمات مهنیة وقد یتخذ آخر كشركات الأموال والأشخاص 
التنسیق بین المشاریع مجرد اتخاذ سلوك موحد یربط بین عدة مؤسسات بهدف تقیید المنافسة 

.2في سوق سلعة أو خدمة
كما قد یتخذ الاتفاق شكل اتفاقیة ملزمة للأطراف بغض نظر عن شكلها القانوني أو 

كل عقد مدني مكتوب أو عقد تأمین شركة أو قرارات تسمیتها، وقد یتجسد كذلك في ش
وما یمیز الاتفاق الملزم للأطراف وجود عقوبات Un Règlementأو تنظیمجمعیات

.یتعرض لها هؤلاء في حالة إخلالهم بالتزاماته وشروطه

فهذا النوع ، Un agrémentأما الاتفاق غیر الملزم فقد یأخذ شكل ترخیص أو اعتماد 
أن مخالفة إلا الاتفاقات یتمیز بوجود إرادة للأطراف للتصرف بشكل معین في السوقمن 

، كما قد یتجسد في مجرد بروتوكول أو خطاب النوایا أو إحدى 3أحكامه لا ترتب أیة عقوبة
،4الصیغ القانونیة ذات السمة العضویة كالتجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة المشتركة

مثابة اتفاق مقید للمنافسة اتفاقیات العمل الجماعیة متى كانت تتضمن یمكن أن یعتبر بو
.5أحكاما تشكل مساسا بالمنافسة

بل إن مجرد فاتورة تتضمن منع تقدیر منتوج یمكن أن تكیف على أنها اتفاق مقید 
ارتبطت بمجموع علاقات تجاریة مستمرة ناتجة عن عقد عام أبرم سلفا بین إذا للمنافسة

.107الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص، محمد شریف كتو1
.221المرجع السابق، ص یاسر سید الحدیدي، 2

3 Yves Guyon, op.cit, p941.
4 Lamy, op.cit, p.192.
5 Brigitte Hess Fallon, Anne Marie Simon, Droit des affaires, Dalloz, Paris, 18ème édition,
2009, p122.
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ولا یؤثر على مشروعیة الاتفاق من عدمه أن یتم من خلال صیغة قانونیة ،1المؤسسات
.2جدیدة كعقد یبرم خصیصا لذلك أو أن یتم في شكل صیغة قانونیة قائمة بالفعل

یعبر الفقه عن قاعدة عدم اشتراط شكل معین للاتفاق "بمبدأ حیاد الشكل"
Le principe de la neutralité de la forme یعني في مضمونه بأن الشكل "، الذي

القانوني للتواطؤ المتبع من المؤسسات لا یؤثر على تطبیق قواعد وأحكام الحظر القانوني 
.3الوارد في قانون المنافسة

تكمن الغایة في عدم اشتراط شكل معین للاتفاقات المقیدة للمنافسة في عدم إمكانیة 
في الغالب على ذكرها على سبیل حصر كل أنواعها وأشكالها، ولذلك عمدت التشریعات

، وأكدت على ضرورة حظر كل اتفاق من شأنه المساس 4المثال ولیس على سبیل الحصر
بالمنافسة سواء كان مكتوبا أو تجسد في مجرد ترتیبات وتفاهمات شفهیة، ویمتد الحظر 
لیشمل حتى تنسیق المشاریع واتخاذ سلوك موحد في السوق دون أن یكون ذلك ناجما عن

اتصال مباشر ورسمي كالارتفاع لأسعار المنتوجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات نتیجة 
.5لاتفاقات ذهنیة غیر رسمیة

قد أكدت اللجنة الفرنسیة للمنافسة على ذلك حین اعتبرت بأن الشكل القانوني للاتفاق ل
یتحقق الأخیرهذا أن إذلا یؤخذ بعین الاعتبار بمناسبة رقابتها على مثل هذه الممارسات، 

سلوك موحد لتقیید المنافسة وعرقلتها في السوق دون إتباع بمجرد اتفاق الأطراف على
اشتراط شكل معین، وهذا ما استقر علیه كذلك مجلس المنافسة الفرنسي حین اعتبر بأن 

1 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, p.107.
.141معین فتدي الشتاق، المرجع السابق، ص 2

3 Yves Guyon, op. cit, p.941-942.
.56، ص 2007، 1طحسین الماحي، حمایة المنافسة، المكتبة العصریة، مصر، 4
عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، دار الكتاب القانونیة، مصر، 5

.241، ص 2012
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ي حیاد الشكل القانوني الذي یتخذه الاتفاق المحظور یعدّ مبدءا مستقرا وثابتا سواء تجسّد ف
.1صیغة قانونیة محددة أو مجرد سلوك موحد بین المشاریع

وقد سایرت اللجنة الأوربیة هذا الموقف حیث اعتبرت بأن الاتفاق یتحقق باتفاق 
دون اشتراط شكل ،سلوك موحد لتقیید المنافسة وعرقلتها في السوقإتباع الأطراف على

اأو ضمنیافیمكن للاتفاق أن یكون صریحفي قالب مكتوبإفراغهقانوني معین أو ضرورة 
.اأو شفهی

بي هذا الموقف هو الآخر واعتبر بأن شكل الاتفاق غیر مهم على و سایر للقضاء الأور 
الرغم من أنه یشكل التعبیر على التنسیق في الإرادة، كما أنه لا یشمل فقط الاتفاقیات 

، بحیث یمكن أن 2في القانون المدنيالقانونیة التامة المستثناة من عیوب الرضا المعروفة 
Un، أو مجرد تفاهم شفهي Un accord sur l’honneurیتخذ أحیانا شكل اتفاق شرفي

entendement verbal أو بروتوكول اتفاق ،Un protocole d’accord أو یتجسد في ،
.3شكل شروط مدرجة في اتفاقیة أو موافقة صادرة خلال اجتماع أو شروط عامة للبیع

فإن الشكل الذي یتخذه الاتفاق لا یحظى بأیة أهمیة في نظر قانون یجة لما سبق نت
المنافسة، ولا یمكن أن یشكل ذریعة لتجنب الحظر القانوني لأن العبرة بجوهر الاتفاق

ونتائجه الاقتصادیة ولیس بشكله.

وعلیه سنحاول التعرض وتوضیح أهم أشكال الاتفاقات المحظورة خاصة تلك الواردة 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر.03-03من الأمر 6ضمن المادة 

.82أشارت إلى ذلك لبنا ذكي، المرجع السابق، ص1
2 CJUE, C-277/87, Sandoz, produits pharmaceutiques, 11/1/1990, Rec. P.I45.
3 CJUE, C-28/77, Tepea contre commission, 20/6/1978, Rec.1978. P.1391.
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LL’’AAccccoorrddالاتفاق الاتفاق ::البند الأولالبند الأول
مصطلح الاتفاق یحمل مفهومین أحدهما ضیق والثاني واسع، فالمفهوم الضیق إن

.1أخرى یتجسد فیهایقرب بین الاتفاق والعقد المدني أما المفهوم الواسع فیجعله یشمل أشكالا

متعلق بالمنافسة على ما ال03-03من الأمر 6الجزائري في المادة نص المشرع

أو الضمنیة ر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات وللاتفاقات الصریحةحظیلي: "ت

.2".....عندما تهدف

والاتفاقیات Ententesیلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أورد مصطلح الاتفاقات 

Conventions البعض بأن مصطلحي الاتفاقیات والاتفاقات یعبر عن الإرادة ، حیث یرى

3المشتركة لأكثر من طرف من أجل إحداث أثر معین وقد یتخذ شكلا صریحا أو ضمنیا

.4وهذا ما یتطابق مع القواعد العامة للتعبیر عن الرضا وفقا لأحكام القانون المدني

أو نقله ین أو أكثر على إنشاء التزاملاتفاق بأنه " توافق إرادتایعرّف الفقیه السنهوري 
كما یرى البعض بأن مصطلح الاتفاق والاتفاقیات یصبان في نفس .5أو تعدیله أو إنهائه"

وهو اتحاد إرادتین أو أكثر بهدف تحقیق شيء أو الامتناع عن فعل شيء بالرغم إلا المعنى
1Hanane Meflah, La justification des ententes et abus de position dominante, mémoire de
Magister, faculté de droit, université d’Oron, 2012- 2013, p.19-20.

:) من القانون التجاري الفرنسي مصطلح 1(420قد ورد في المادة 2
«…..pratiques et actions concertées, conventions et ententes express ou tacites……»

بي:و من اتفاقیة الاتحاد الأور 101بینما ورد في المادة 
«………tous accords entre entreprises, toutes décisions et associations d’entreprises et toutes
pratiques concertées……».

.13، ص 1983ین، الوجیز في نظریة الالتزام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، نمحمد حس3
عن الإرادة یكون باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة عرفا، من القانون المدني على ما یلي: "التعبیر 60تنص المادة 4

.كما یكون باتخاذ موقف لا یدع الشك في دلالته على مقصود صاحبه
.لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا"إذا ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا،

، ص 1952، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 1ي، جعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدن5
137.
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لكلیهما في نص المادة من اختلاف المصطلحات، وعلى ذلك فإن استعمال المشرع الجزائري 
لم یكن بغرض التمییز بینهما بل المتعلق بالمنافسة السابق الذكر 03-03من الأمر 6

.1لتوسیع مفهوم الاتفاق المقید للمنافسة لیشمل كل أشكال الممارسات التواطئیة

نتیجة لما سبق قد یطرح الإشكال حول التفرقة بین مفهوم الاتفاق في نظر قانون 
أنهما یختلفان إلا والعقد المدني خاصة وأنهما یقتربان في بعض النقاط والخصائصالمنافسة

.في نقاط أخرى

الاتفاق في قانون المنافسة والعقد المدنيالاتفاق في قانون المنافسة والعقد المدنيأولا: أولا: 
قد یطرح التساؤل حول سبب استعمال المشرع الجزائري لمصطلح اتفاق وعدم استعماله 

خاصة وأنه الصورة أو الصیغة القانونیة الأكثر استعمالا في الحیاة العملیة ،مصطلح العقد
في أن كل منهما 2وتكمن المقاربة بین الاتفاق للمنافسة والعقد المدنيوالعلاقات التجاریة

أن هذه المقاربة قد إلا ینشأ عن تطابق إرادتین فأكثر حیث یتم التعبیر عن الإرادة بكل حریة
.الحدتقف عند هذا 

فقد یتخذ الاتفاق شكل عقد حسب مفهوم القانون المدني یوصف في هذه الحالة بأنه 
اتفاق تعاقدي ینشأ التزامه على عاتق أطرافه الذین یلتزمون قانونا اتجاه بعضهم وذلك بغض 
النظر عن شكله وموضوعه ونظامه القانوني وصفة موقعه، ویشمل بذلك كل العقود التي 

كما لا .بادلة على عاتق المتعاقدین سواء كانت عقود مسماة أو غیر مسماةتولد التزامات مت
بل یمكن أن تشمل كذلك ،كانت قد أفرغت في قالب مكتوب أو شكل رسميإذا یهم في ذلك

.108، ص 2012بن طاوس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي، دار هومة، الجزائر، 1
من القانون المدني كما یلي: "اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة 54یعرف المشرع الجزائري العقد في المادة 2

.عل شيء ما"أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم ف
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والعقود الشفهیة وعلى ذلك فإن كل العقود والاتفاقیات قابلة لأن تدخل في 1العقود العرفیة
.2إطار الحظر القانوني

ن الصورة الغالبة للعقود التي عرضت على سلطات المنافسة تأخذ صورة عقد غیر أ
أن المبدأ هو أن الحظر إلا .مكتوب من عقود القانون الخاص موقع من قبل الأطراف

العمالالقانوني یطبق كذلك على عقود القانون العام كاتفاقیة جماعیة مبرمة من طرف نقابة
.3الأجراء مع مستخدمیهم

العقد وفقا لأحكام القانون المدني ینشأ التزامات على عاتق طرفیه أو على إذا كان
فقد ،طرف على الأقل فإن ذلك لا یطبق بشكل تلقائي بالنسبة للاتفاق وفقا لقانون المنافسة

لا یرتب التزامات قانونیة ویتجسد في مجرد التزام شرفي، بل إن العقد الباطل وفقا لأحكام 
.4یتضمن إرادة مشتركة تكفي لتكییفه بمثابة اتفاق محظورالقانون المدني قد 

لأن هذا الأخیر ینشأ بمجرد أن تتصرف عدة مؤسسات بإرادتها المشتركة بشكل مخلّ 
التزمت به بصفة قانونیة أو واقعیة أم لم تلتزم بأحكامه إذا ، ولا یهم5بالمنافسة في السوق

إلىفالمهم أن یتضمن موضوعا مقیدا للمنافسة، بغض النظر عن اتجاه إرادة الأطراف 
ذلك یتحقق بمجرد أن یتفق الأطراف على إنبل ،اعتباره ملزما له من الناحیة القانونیة

الإیجابي أو السلبي بشكل متبادل مخطط یحدد حریتهم التجاریة عن طریق تحدید تصرفهم
، وعلى ذلك قد یعتبر اتفاقا محظورا مجرد توصیة بروتوكول تم تفعیله على الرغم 6في السوق

من القانون المدني العقد العرفي كما یلي: "یعتبر العقد العرفي صادرا من كتبه أو وقعه أو 327تعرف المادة 1
."...........وضع علیه بصمة أصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه

.109بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 2
3 Cons. Conc n°90-D-21 du 26/6/1990, secteur de l’audiovisuel, cité par Renée Galène, op.cit,
p.107.
4 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires , op.cit, p.401.
5 Marie Anne Frison et Marie Stéphane Payet, op.cit, p.148.
6 Commission, 21/12/1988, ententes PVC, JOCE n° L.714 du 17/3/1989.
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.2مجرد فاتورة قد تكیف على أنها اتفاق مقید للمنافسةإنبل ،1من أنه غیر موقع من أطرافه
لا Les contrats de la consommationتجدر الإشارة بأنّ عقود الاستهلاك 

تخضع للحظر القانوني الوارد في قانون المنافسة، غیر أنّ هناك العدید من الاتفاقات 
المبرمة بین المؤسسات المنتجة والمستهلكین تتضمن شروطا قابلة لأن تكون منافیة 

Les contratsللمنافسة، كما لا تخضع أیضا للحظر القانوني عقود الاشتراك الحصري
d’abonnement exclusifs كتلك المبرمة بین المتعامل في الهواتف النقالة وزبائنه

.3الخاضعین له

نتیجة لما سبق ذكره فإن مفهوم الاتفاق أوسع من مفهوم العقد المدني الذي ینحصر 
مفهومه في ذلك الاتفاق الذي یلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل 

عقد هو اتفاق فإن العكس لیس صحیح لأن الاتفاق یتخذ وإذا كان كل أو عدم فعل شيء ما
.أشكالا عدیدة غیر العقود

فإذا اتخذ الاتفاق شكل عقد فقد یكون ملزم لجانبین أو ملزم لجانب واحد وقد یتجسد في 
صورة عقد بیع أو عقد توزیع أو اتفاق أقسام الأسواق أو عقد نقل، كما قد یتجسد في مجرد 

.4شروط مدرجة فیه

كالعقد من الناحیة القانونیة فقد اعتبر بمثابة اتفاق ایشترط أن یكون الاتفاق ملزمولا
Unمجرد جثمان  gentlemen’s agreement مكتوب لكن غیر موقّع ومعنون من قبل

، وبالتالي فإن ا بالتبادل بأنهم مستعدون لقبولهالأطراف على اعتبار أن الأطراف قد صرّحو 
بیر الواعي عن الإرادة المشتركة لأطراف الاتفاق لتصرفهم في السوق هذه الوثیقة تشكّل التع

1 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, p.196.
2 CJUE 11/1/1990, Sandoz.
3 Nicolas Petit, Droit européen de la concurrence. Montchrestien, Paris, 2013, p.180-181.
4 Jean Jacques Burst , Rober Kovar : op.cit, p.227.
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خاصة وأنه كان یتضمن شرطا مفاده أن مخالفة هذه الوثیقة تشكل مخالفة لاتفاقیة 
.1التصدیر

للمنافسة hوقد أورد المشرع الجزائري مثالا عن العقود المسماة التي تشكل اتفاقا مقید
العاشرة منو عقد شراء استئثاري حیث جاء في المادةوتخضع بذلك للحظر القانوني وه

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر ما یلي: "یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو 03-03الأمر 
یعته وموضوعه یسمح الحد منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل أو عقد مهما كانت طب

.تطبیق هذا الأمر"ار في ممارسة نشاط یدخل في مجال ئثلمؤسسة بالاست

بالتالي فإن عقد الشراء الاستئثاري یفرض على الموزع أن یشتري السلع التي تقوم
اري وهذا ما یؤدي بالنتیجة إلى المساس بحریة المنافسة ئثبتوزیعها من ممون واحد بشكل است

.2في السوق
في حول مدى إمكانیة أطراف الاتفاق الاستناد إلى وجود عیبالإشكالوقد یطرح 

الإرادة لتجنب تطبیق الحظر القانوني؟
لقد سبقت الإشارة بأن العقد الذي یجسد الاتفاق المحظور قد لا یكون صحیحا وسلیما 
وفقا لقواعد القانون المدني وعلى ذلك فإن إثبات وجود عیوب الإرادة التي تؤدي إلى حمایة 

طبق بالضرورة في قانون المتعاقد الذي شابت رضاه وفقا لأحكام القانون المدني لا ت
كما تبقى أحكامه قابلة للتنفیذ حتى في حالة ،الاتفاقات ولا تخرجه من دائرة الحظر القانوني

زوال الاتفاق المقید للمنافسة متى تبیّن بأن آثاره مازالت مستمرة رغم زواله من الناحیة 
رسة تواطئیة تنشأ الشكلیة والمادیة فتوصف الإنفاق في هذه الحالة ویتجسد في صورة مما

.عن طریق التنسیق بین السلوك
المتعلق بالمنافسة السابق ذكره وهو نفس الموقف 03-03لا توجد إجابة في الأمر 

بي، كما لا یوجد أي اجتهاد صادر عن و المشرع الأور بالنسبة لقانون المنافسة الفرنسي وكذا

1 CJUE 15/7/1970, ACF Chemiefarma, aff. 41/69, Rec, P.66.
2 Pierre Arheli, Accord de distribution et droit de la concurrence Tom1, encyclopédie,
juridique répertoire de droit commercial, cahier de l’actualité, Dalloz, Paris, 2000-2001, p.25.
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نقتصر على آراء الفقه مجلس المنافسة الجزائري بهذا الخصوص وهذا ما سیجعلنا 
.واجتهادات القضاء الفرنسي والأوربي بخصوص هذه المسألة

یذهب البعض إلى اعتبار أن الشخص الذي یدعي بأنه وافق على الاتفاق بصفة غیر 
رط أن تكون تشیبي سابقا و ن القضاء الأور ، وقد كا1حرة یسعى فقط للتخلص من الجزاء

، وعلى 2تتجسد من خلال قبول المؤسسة للسلوك التواطئيالإرادة حرة غیر معیبة وحقیقیة 
ذلك لم یكن یسمح بأن ینسب الاتفاق المقید للمنافسة إلى شخص تصرف تحت ضغط 

.4لتجنب خطر یهدد المؤسسةابشرط أن تكون تلك الممارسة أو الاتفاق ضروری3الإكراه

یبة عائقا لتكییف الاتفاق عتبر بأن الإرادة المعینه تراجع عن موقفه فیما بعد ولم غیر أ
المقید للمنافسة على اعتبار أن للمؤسسة المعرضة للإكراه الاختیار بین الانضمام إلى 
التنسیق والتواطؤ أو الإبلاغ عن المساوئ الاقتصادیة لشركائها في سلطات المنافسة 

.5المختصة

لأبقار حیث تم بیة في قضیة تتعلق بلحوم او وقد سایرت هذا الموقف كذلك اللجنة الأور 
إبرام عقد مكتوب بین ستة اتحادات فدرالیة فرنسیة یهدف إلى تطبیق نظام السعر الأدنى 

فاحتجت إحدى هذه الفدرالیات بالإكراه .وكل إیقاف الواردات تجنبا للوقوع في أزمة اقتصادیة
لمنافسة كسبب لبطلان ذلك العقد لكن اللجنة رفضت ذلك الادعاء وأكدت بأن الاتفاق المقید ل

تم قبول إذا حیث صرحت بأنهلا یشترط أن یكون صحیحا وفقا لأحكام القانون المدني

1 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet : op.cit, p.149.
2 CJUE, 16/12/1975, aff, jtes. 40 à 48, 50, 54, 56, 114-93, coopérative verenigimsuiker UA
Unie et autres c/commission : Rec. 1975, p.1663.

تعاقد شخص تحت سلطات إذا من القانون المدني على ما یلي: "یجوز إبطال العقد للإكراه88تنص المادة 3
.".....ر في نفسهرهبة بینة بعثها المتعاقد الآخ

4 TPI, 14/5/1998, cascades c/commission, Aff.T-308/94, R-II-925.
5 Com. 7/4/2010.
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كسبب لإبطال الاتفاق، فانه لا یمكن أبدا تكییف أیة اتفاقیة مقیدة للمنافسة على أنها الإكراه
.1اتفاق طالما أنها باطلة وفقا لأحكام القانون المدني

مؤسسة بتنظیم شبكة توزیع انتقائي عن طریق نفس الأمر كرسته كذلك حین قامت 
اتفاق أدرجت من خلاله بند یقضي بعدم بیع منتوجاتها لغیر الموزعین المعتمدین حیث 
رفضت اللجنة احتجاج أحد أطراف هذا الاتفاق المقید للمنافسة، وتمسكه بالإكراه الموجه لها 

بل الأطراف یعبر عن قبولهم لأن التوقیع علیه من قمن تلك المؤسسة كسبب لبطلان العقد
.2له ولبنوده

لا حین اعتبرت بأن الممارسةامخالفاغیر أنه كان لمحكمة استئناف باریس موقف
شاركت المؤسسات المعنیة بكل حریة وبشكل إلا إذا تكیف على أنها اتفاق منافي للمنافسة

.3إرادي في السلوك التواطئي مع علمهم بأن ذلك هو الهدف المنشود

أما بالنسبة لموقف مجلس المنافسة الفرنسي فقد رفض كذلك حجة الاستناد على الإكراه 
على موزعیها حیث منحت لهم تخفیضات، Philipsالموجه من قبل شركة الضغطأو 

واشترطت علیهم عدم إعادة بیع منتوجها بسعر أقل من ذلك السعر المحدد من قبلها على 
لشروط العامة للبیع والتعهد المقدم من الشركة یعبر عن اعتبار أن توقیع الموزعین على ا

.4قبولهم لذلك الاتفاق

ن كما أبالتالي فان الإرادة المعیبة لا تمنع من تطبیق الحظر القانوني على الاتفاق 
خذ بعین الاعتبار سوى في مرحلة تقریر العقوبة ؤ الإرادة خاصة منها الإكراه لا تعیوب

.5قوبة المالیة المفروضة على المؤسسةفغالبا ما یتم تخفیض الع

1 Commission CE.2/4/2003, aff : 2003/60 : JOUE N°L209 ,19/08/2003, Europe 2003
confirmé par TPCE, 13/12/2006.aff.T-217/03et T-245/03, rec., II, 2006.p.4987.
2 Commission C.E 23/12/1977, BMW blgium.JOCEL.46, 17/2/1978, p.33.
3CA Paris, 9/11/2004.
4 Rapport annuel du cons-conc pour 1988, p.103.
5 Nicolas Petit, op.cit, p.189.
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العقد حسب قواعد إبطالنتیجة لما سبق یظهر لنا بأن عیوب الإرادة التي تؤدي إلى 
القانون المدني لا تلعب نفس الدور في قانون المنافسة، كما مفهوم الاتفاق وفقا لقانون 

م قانون العقود وذلك المنافسة لا یفترض أن یكون هذا الأخیر ملزما لأطرافه خلافا لأحكا
.ضمانا للسیر الحسن والشفاف للمنافسة في السوق وتحقیقا للمصلحة العامة

وروبي فقد كان القضاء الأLa contrainte publiqueأما فیما یخص الإكراه العام 
بي في حالة وجود إكراه و من اتفاقیة الاتحاد الأور نذاكأ81دة یقضي بعدم تطبیق نص الما

تدخل السلطة العامة، فإذا فرض التصرف المنافي للمنافسة على المؤسسة صادر بسبب 
ترتب عن ذلك تكریس إطار قانوني یقضي على كل إمكانیة إذا بموجب تشریع وطني أو

السابقة 81للمنافسة بین المؤسسات فلا یمكن متابعة هذه الأخیرة بمخالفة نص المادة 
.1الذكر

بیع الكتب حیث صرح القضاء الأوروبي بأنه وهذا ما تجسد في قضیة تخص قطاع 
في غیاب سیاسة أوروبیة للمنافسة المشتركة في قطاع بیع الكتب لا یجوز شرعا منع الدول 
الأعضاء من إصدار تشریعات داخلیة یتم من خلالها تحدید سعر موحد للكتاب یتم تحدیده 

.2سابقا من قبل المؤلف المستورد ویتم فرضه على بائعي التجزئة

الصادر بخصوص مسألة مدى تطبیق Cippollaونفس الوقف كان له أیضا في قرار 
السابقة الذكر على التشریع الإیطالي الذي نص على عدم جواز مخالفة 81نص المادة 

الحد الأدنى لأتعاب المحامین حیث صرّح بأنّ الدولة الإیطالیة كانت تمارس سلطاتها في 
لحد الأدنى للأتعاب، وهذا ما نتج عنه تقیید المنافسة عن اتخاذ قرارات مرتبطة بتحدید ا

لا طریق منع دخول محامین غیر إیطالیین إلى السوق الإیطالي للخدمات القانونیة، وبالتالي

1 CJUE, C-350/35 Ptc-379/35 P, commission et république Française contre Tiercé Ladbroke
Racing ltd, Rec, 1997, PI.6265.
2 CJUE, C-229/83, Annonciation des centres distributeurs Edouard Leclerc et autres SARL «
Auxlilever » et autres, 10/1/1985, Rec.1985, p.1.
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لأن التشریع الإیطالي شكّل 81یمكن متابعة المتعاملین في هذا المجال بمخالفة نص المادة 
.1تقییدا لحریة تقدیم الخدمة

بط موضوع الاتفاق بالعقد المبرم ذاته فیمكن أن یعتبر هذا الأخیر باطلا استنادا قد یرت
تضمن العقد بعض الشروط التي إذا لكن.إلى عدم مشروعیة محله لأنه منافي للمنافسة

تؤثر بطبیعتها على اللعبة التنافسیة في السوق فیمكن هنا الإبقاء على العقد شریطة إلغاء أو 
.2المنافیة للمنافسةتغییر تلك الشروط

كان بالإمكان تطبیق نظریة التوازن المالي للعقد ونظریة إذا فیماالتساؤلوقد یطرح
محظور بین مؤسستین أحدهما أضعف من الأخرى اتفاقما وردت في إذا الشروط التعسفیة

من الناحیة الاقتصادیة؟

ذلك على الاتفاقات یجیب بعض الفقه على ذلك بالنفي ویستبعد بذلك إمكانیة تطبیق
المحظورة استنادا إلى أن الشروط التعسفیة توجد في العلاقة بین مهني أو محترف مختص 
ومستهلك غیر مختص، أما في إطار الاتفاقات المحظورة فنكون بصدد علاقة بین مؤسستین 

.3أو متعاملین اقتصادیین یعتبر كل منهما شخص محترف

المتعلق بالمنافسة السابق ذكره قد یأخذ 03-03من الأمر 6وبالرجوع لنص المادة 
الاتفاق شكل اتفاق صریح أو ضمني على اعتبار أن تطابق الإرادات قد یتجسد من خلال 
الانضمام الصریح أو الضمني لمؤسستین أو لعدة مؤسسات إلى موضوع مشترك، ویطرح

ة للأطراف المبینة الإشكال بخصوص الاتفاق الضمني الذي تجسد من خلال الإرادة المشترك
.من خلال تصرفاتهم على الرغم من غیاب كل دلیل مادي على ذلك

1 CJUE, aff.jtes C-94/04 et C-202/04, Federico Cipolla contre Rosaria, 5/12/2006, Rec.
2006, PI.11421.
2 Renée Galène, OP.cit, P.107.
3Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence et droit des obligations, colloque organisée
par l’université Lyon2, 12/10/2000.
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مجلس المنافسة أن یتوصل في قضیة تتعلق بمنتوجات التجمیل إلى وجود فقد استطاع 
اتفاق ضمني بین عدة مؤسسات منتجة لهذا المنتوج ومجموعة من الصیادلة استنادا إلى 

لمنتوج على أولئك الصیادلة دون الموزعین الآخرین تصرف المنتجین بتوزیعهم لذلك ا
.1كالبائعین العادیین على الرغم من أن ذلك المنتوج لا یشكل أدویة

وفي قضیة أخرى توصل المجلس إلى وجود اتفاق ضمني للمنافسة بین مجموعة من 
المؤسسات كانت تهیمن على نفس الأمكنة والمراكز في السوق وذلك من خلال تحلیل 

اتهم وسلوكها الذي كان یهدف إلى تقسیم السوق خاصة بعد صدور تصریح من مدیر تصرف
.2أحد هذه المؤسسات

بصفة عامة فإن الاتفاق الضمني المقید للمنافسة یستلزم أن تتجسد إرادة أحد الأطراف 
الهادفة إلى تحقیق غرض مقید للمنافسة في شكل دعوة صریحة أو ضمنیة للطرف الثاني 

بتلافي العرض إلا قیق المشترك لذلك الهدف، وبالتالي لا ینتج الاتفاق الضمنيمن أجل التح
كما یعتبر بمثابة .Bayer3والطلب مع إثبات ذلك وهذا ما تبناه مجلس المنافسة بعد قرار 

سیاسة بإتباعاتفاق ضمني كذلك التوجهات الصادرة من المنتج إلى موزعیه والتي تقضي 
تجاریة معینة حتى وإن كان یبدو ظاهریا بأنها عمل انفرادي متى كانت تتضمن تقییدا 

4للمنافسة

إضافة لذلك قد ینتج الاتفاق الضمني في إطار العلاقات التعاقدیة بین مؤسسة 
لم یتضمن الاتفاق المكتوب شروطا منافیة للمنافسة إذا وشركائها التجاریین، وعلى ذلك

محلیة للأطراف یمكن أن یلجأ هؤلاء إلى الاستناد على مراسلات لاحقة متبادلة تحقق حمایة 

1Cons.Conc, n°87-D-15 du 9/7/1987, produits cosmétiques et d’hygiènes.
2Cons.Conc, n°93-D-39 du 5/10/1993.
3 Cons.Conc n°05-D-72 du 20/12/2005, exportations parallèles de médicaments, rapport
annuel pour 2005, P.250.
4 Cass.Com 18/5/1993, Bull CIV, n°201 cité par Yvan Auguet, op.cit, P.125.
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بین المنتج والموزعین تتضمن شروطا منافیة للمنافسة تكون سابقة الوجود عن العقد المبرم 
.1سیاسة معینة أو منع تصدیر المنتوج إلى موزعین آخرینإتباع بینهم تعرض علیهم

المشاركة العابرة للمؤسسات في ي للاتفاق المقید للمنافسةبمثابة القبول الضمنویعتبر
اجتماعات تتضمن موضوعا منافیا للمنافسة طالما لم یثبت أنها تراجعت عن القرارات 
المتخذة داخل الاجتماع لأن ذلك یجعل المؤسسات المشاركة في الاجتماع تعبر عن موافقتها 

شكل موافقة بائعي الجملة ضمنیا على ما ، وقد یتجسد القبول الضمني للاتفاق في 2علیها
.3یماثل سیاسة منع التصدیر متى تجسد ذلك من خلال اتخاذهم لتدابیر تأریة

وقد لا ینشأ الاتفاق نتیجة فعل واحد بل قد ینتج عن مجموعة من الأفعال أو تصرف 
بأنه تضمن وقائع جدیدة فتوصف في هذه الحالةإذا مستمر وقد یعدّل اتفاق العقد الأصلي

.Une entente complexe4اتفاق معقد 

نتیجة لما سبق یظهر لنا بأن فكرة الاتفاق غیر المشروع لا تنحصر في شكل العقد 
أشمل منه، وأوسع كما أنها تستفرد بأحكام خاصة خارقة عن تلك المتعلقة إنهاالمدني بل 

الملزمة لذلك العقد بالعقد والتي تضمنتها أحكام القانون المدني من حیث الصحة والقوة
.بالنسبة لأطرافه

كما سبق وأن تناولنا المقاربة بین الاتفاق غیر المشروع والعقد المدني سنتناول المقاربة 
.بینه وبین التصرف الأحادي الجانب

الاتفاق والتصرف للأحادي الجانبالاتفاق والتصرف للأحادي الجانبثانیا: ثانیا: 
تطابق إرادتین أو طالما أن الاتفاق المحظور وفقا لقانون المنافسة یقوم على أساس 

الحظرالذي یستبعد من دائرة 1أكثر فإنه بذلك یختلف عن التصرف الأحادي الجانب

1 Catherine Grynfogel, Droit communautaire de la concurrence, LGDJ, Paris, 3ème édition,
2008, P.51.
2 André Decocq, Georges Decocq, op. cit, P.258
3 Laurence Nicolas Vullierme, Op.cit., P.179.
4 Catherine Grynfogel, OP.cit, P.50.
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القانوني غیر أن السلطات المختصة قد تجد صعوبة في تقدیر ومواجهة مثل هذا التصرف 
، وعلى ذلك 2بین مجموعة من المؤسساتؤكان هذا الأخیر ناتجا عن تواطإذا خاصة

فعلیا دون افردیاضرورة التفرقة بین الحالة التي تتخذ فیها المؤسسة تدبیر یذهب البعض إلى 
المشاركة الصریحة أو الضمنیة لمؤسسة أخرى حیث لا یخضع تصرفها هنا للحظر القانوني 
وبین الحالة التي یكون فیها التصرف الأحادي الجانب ظاهریا فقط، وبالتالي یخضع لذلك 

قید للمنافسة اتخاذ المنتج لتدابیر انفرادیة في إطار علاقاته وعلى ذلك یعد بمثابة اتفاق م
.3التعاقدیة مع البائعین متى تبث وجود قبول صریح أو ضمني صادر منهم لتلك التدابیر

قد یصدر التصرف الأحادي الجانب من المؤسسة في إطار علاقاتها التجاریة المستمرة 
غیر أن مجرد ،قة المؤسسات الأخرى علیهویكیف بأنه اتفاق مقید للمنافسة نتیجة لمواف

.4التصریح عن وجود نیة أو قصد لإنشاء اتفاق مقید للمنافسة لا یشكل ممارسة محظورة

عتبر الشروط العامة للبیع والمنشورات الموجهة من الممون إلى موزعیه بمثابة تكما قد 
ویطرح الإشكال اتفاق مقید للمنافسة متى تم قبولها من طرفهم بشكل صریح أو ضمني،

لا یتضمن تقییدا كان العقد المبرم بین موزعیهإذا وتكمن الصعوبة في إثبات ذلك خاصة
كان الموزع قد خضع أو اتبع إذا فینبغي على السلطات المختصة هنا البحث فیما.للمنافسة

ییز بین التصرف الأحادي الجانب السیاسة المنافیة للمنافسة لذلك الممون من أجل التم
.5لاتفاق باعتباره تصرف ثنائي الجانباو 

الحالات: كالإیجاب والإجارة، الوعد بجائزة، لقد أخذ المشرع الجزائري بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في بعض 1
كمزید من التفصیل، أنظر، علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون .....الوقف

.وما بعدها.315، ص 2007، 7طالمدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
2 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Op.cit., P.198.
3 Yves Reinhard, Jean Pascal chezal, Op.cit. t, P.134.
4 Catherine Grynfogel, Op.cit., P.50.
5 CJCE. 6/1/2004, Bayer, aff.Jites c-2/01 et 03/01 Europe, 2004.
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من المعروف أن یسعى كل من الممون وموزعیه إلى إثبات أن تقیید المنافسة لم یكن 
نتیجة لاتفاق مبرم بینهم، بل كان ناتجا عن قرار انفرادي كأن یقوم المنتج بتوزیع منتوجاته 

ى تلك الشبكة لكنه یلقى ویرید بائع مهني جدید الدخول إلبواسطة شبكة بائعین معتمدین
كان ذلك الرفض إذا فبثور الإشكال لتحدید فیما.الرفض من قبل المنتج دون مبرر شرعي

عن وجود اتفاق مقید للمنافسة بین المنتج وموزعیه المعتمدین أو عن قرار انفرادي اناتج
.1صادر عنه

من الممون لزبنائه لهذا اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي شروط البیع والتعهدات المقدمة
المقبولة بشكل صریح أو ضمني منهم تشكل اتفاقات بینه وبین أعضاء شبكته قابلة لأن 

.2تضر بالمنافسة وبالتالي قد تخضع للحظر القانوني

بي فیذهب إلى ضرورة التفرقة بین التصرفات الأحادیة و أما بالنسبة للقضاء الأور 
إنه یبحث بالدرجة الأولى عن مدى وجود عرض الجانب الصحیحة والخاطئة، ونتیجة لذلك ف

لذلك لم یعتبر بأن الرفض .منافي للمنافسة موجه من الطرف الأول إلى الطرف الثاني
الصادر الممون لتموین تجار التجزئة في اسبانیا وفرنسا بمثابة اتفاق بینه وبین موزعیه نظرا 

ن وبحجة أنه لم یوجه دعوة لعدم إمكانیة إثبات أنه قد فرض علیهم سیاسة منع التموی
.3صریحة وواضحة للقیام بممارسة مقیدة للمنافسة

كما یبحث في الدرجة الثانیة عن وجود قبول حقیقي ولو كان بشكل ضمني، وهذا ما 
قد ینتج مثلا عن تفعیل السیاسة المنافیة المتخذة من المنتج على أن مثل هذا الإثبات لا 

ولا عن مجرد الخضوع لشبكة توزیع، تجاریة مستمرةتج من وجود علاقات یمكن أن یستن
كان التدبیر المتخذ ناتجا بشكل مباشر عن عقد إلا إذا المقید للمنافسة لا ینشأفالاتفاق

تبین أن الموزعین قد وافقوا بشكل إذا التوزیع عن طریق إدراج شروط منافیة للمنافسة أو

1 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces , Droit des affaires, Op.cit., P.403.
2Cons.Conc, 6/12/1988, société Philips électronique, rapport annuel pour 1988, P.103.
3 CJCE06/01/2004,Bayer,aff.jtes C-2/01et 3/01.
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وعلى ذلك فمجرد اتخاذ المنتج لتدابیر ، 1صریح أو ضمني على السیاسة التنافسیة للممون
تتضمن موضوعا أو أثرا مقید للمنافسة ناشئة في إطار العلاقات التجاریة المستمرة بینه وبین 

، كذلك لا تشكل دعوة للاتفاق 2تجار الجملة لا یكفي للقول بوجود اتفاق مقید للمنافسة
م لتبني سیاسة منافیة المنشورات الموجهة إلى أصحاب الامتیاز والتي تتضمن دعوته

.3بقبولهم لهاإلا للمنافسة والتي تنشأ في إطار العلاقات التعاقدیة

الذي یبرم Un contrat cadreوقد یطرح الإشكال كذلك في حالة وجود عقد إطار 
.غالبا لتنظیم شبكة المنتج حیث یعمل على توجیه بعض التوجیهات إلى بائعیه في الشبكة

البحث عن وجود قبول ولو بشكل ضمني من البائعین لتلك یذهب القضاء هنا إلى 
التوجیهات من أجل تكییفها على أنها اتفاق مقید للمنافسة ولیست تصرف أحادي الجانب، 
وعلى ذلك فإن وجود عقد إطار ضروري لتنظیم الشبكة لا یعد كافیا للقول بان قرار المنتج 

قبول صریح أو ضمني صادر من في حالة غیاب إثبات وجودإلا تصرف أحادي الجانب
.4الطرف الثاني للسیاسة المتبعة من قبل المنتج

لشبكة أو بقاءهم فیها موافقة لسیاسة المنتج افيكما لا تعتبر مشاركة الموزعین
ونفس الحكم كذلك ،المنافیة للمنافسة وبالتالي لا تكیف على أنها اتفاق محظور أبرم بینهم

ثبت من خلال التنفیذ عدم مخالفته إلا إذا بالنسبة لمواصلة الموزع في تعامله مع المنتج
.5لتعلیمات هذا الأخیر متى كانت مقیدة للمنافسة

كما لم یعتبر القضاء الأوربي بمثابة تصرف أحادي الجانب المنشور الموجه من طرف 
تخصصة في إنتاج السیارات والموجهة إلى موزعیها المFord AGالشركة الأحادیة الولیدة 

الألمان، حیث أعلمتهم بموجبه عن عدم قبولها لطلباتهم المستقبلیة بخصوص السیارات ذات 
بل كیفته على أنه اتفاق .المقود من الجهة الیمنى وذلك بهدف منع تصدیرها إلى انجلترا

1 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit., P.198.
2 CJCE 6/01/2004, Bundes-Verband der Arznzneimittel-Importeure c/Bayer et commission.
3 TPICE 3/12/2003, Volkswagen, aff-T-208/01 Europe 2004.
4 Marie Anne Frison Roche, Mari-Stéphane Payet, op.cit., P.151-152.
5 André Decocq, Georges Decocq, op.cit., P.289.
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دة سلفا في عقد عام تم قبوله من مقید للمنافسة یندرج ضمن علاقات تجاریة مستمرة ومحد
.1قبل موزعي هذه الشركة

لذلك یشترط لتكییف الممارسة بأنها اتفاق مقید للمنافسة ولیس تصرفا بالإرادة المنفردة 
أن یثبت موافقة الموزعین على التدابیر المتخذة من المنتج ولو بشكل ضمني، نتیجة لذلك تم 

لذي كیّف اندماج تجار الجملة للمنتوجات الصیدلانیة وا2إلغاء قرار لجنة المنافسة الفرنسیة
إلى سیاسة جدیدة هادفة إلى تحدید عرقلة التصدیر بأنه اتفاق مقید للمنافسة ولیس تصرف 

رار أحادي الجانب نظرا لاستمرارهم في علاقاتهم مع المنتج، وبذلك اعتبر القضاء بأن ق
ا الاتفاق خاصة وأن الوثائق التي استندت لإرادات التي یلزمهااللجنة قد تجاهل فكرة تناسق 

إلیها اللجنة تبین بأن تصرف تجار الجملة كان مخالفا لتلك السیاسة بحجة أنهم لم یوافقوا 
.3على تخفیض تموینهم بل طالبوا برفع كمیة المنتوج المسلمة

ا بشكل لاتفاق غیر المشروع التدابیر الانفرادیة متى تمّ قبولهانتیجة لذلك قد تشمل فكرة 
تصرفت إذا وثبت ذلك من خلال التحقیق لكنصریح أو ضمني من قبل الأطراف الأخرى

.هذه الأخیرة خلافا لتلك التدابیر فلا وجود لذلك الاتفاق

كان الاتفاق غیر المشروع یتحقق ویخضع بذلك للحظر إذا فیماالأشكالویطرح 
.القانوني بمجرد المحاولة فیه

والمحاولةوالمحاولةالاتفاق الاتفاق ثالثا: ثالثا: 
ینبغي التفرقة بین الاتفاق الذي یقوم على توافق إرادتین أو أكثر وبین مجرد المحاولة 

La simple tentative والتي لا ترقى إلى درجة الاتفاق حسب مفهوم قانون المنافسة وهذا
صرّح بمناسبة التماسه في قضیة تخص 1988ما أكده مجلس المنافسة في تقریره لسنة 

قطاع لتحویل الكهرباء بأن وجود مشروع دون متابعة لا یعتبر اتفاقا محظورا وتتلخص وقائع 
1 CJCE 19/09/1985, aff, Jites 25 et 26/84, Ford AG c/Commission, R, 2725.
2 Décision de la commission du 10/11/1996, III 34.279. Adalat, JOL 201 du 9/8/1996.
3 TPI, 26/10/2000, Bager c/Commission, aff. T 41/96, Rec., 2000. PII.3383.
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القیام بسلوك تواطئي بهدف عرقلة دخول منافس إلى القضیة في قیام شركتان بدراسة إمكانیة
، 1السوق غیر أنها بالرجوع إلى وثائق ملف القضیة لم یثبت وجود اتفاق بهذا الخصوص

كذلك في قضیة تتعلق بممارسات مركز ترقیة المنتوجات الغذائیة تكرسوهو نفس الموقف
لكنهم عدلوا وتخلوا ئيلوك تواطسإتباع ذات الجودة العالیة حیث قام الأطراف بالتفكیر في

.2عنه فورا

فمن .غیر أن الحد الفاصل بین المحاولة والاتفاق في الواقع لا یكون دائما واضحا
خلال دراسة العدید من قرارات مجلس المنافسة الفرنسي لوحظ بأنه قد تبنى أحیانا مواقف 

فسة قابلة للعقاب علیها، وهذا ما أكثر تشددا یبدو من خلالها أن العقد أو النیة المنافیة للمنا
، وكذلك الأمر في 3تجسد من خلال إدانته لمنظمة مهنیة لممارسة كیّفت على أنها محاولة

لغرفة الوطنیة النقابیة للتجارة وإصلاح السیارات بسبب محاولتها لمنع لقراره بخصوص إدانته 
استعمال أسلوب معین بعض المتعاملین في سوق السیارات الخاصة والنفعیة الجدیدة من 

.4للإشهار

LL’’aaccttiioonnالممارسة أو العمل المدبر الممارسة أو العمل المدبر : : الثانيالثانيالبند البند  ccoonncceerrttééee
قد لا یتخذ الاتفاق المقید المنافسة في بعض الأحیان طابعا شكلیا ولا صیغة تصرف 
قانوني ظاهر وهذا ما یعرف بالعمل المدبّر، وعلى ذلك یطرح التساؤل بخصوص المقصود 

.والعناصر اللازمة لقیامها وكذا الفرق بینها وبین ما یعرف بالتوازي في السلوكبهذه العبارة 

1Cons.Conc, n°88- D-16, 23/3/1988, secteur de la transformation du courant électrique.
2Cons.Conc, n°90-D-16, 23/03/1988, centre des produits alimentaires.
3 Renée Galène, op.cit, P.123.
4Cons.Conc n°90-D-35, 9/10/1990, secteur de la vente de véhicule dans le département de la
Loire.
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تعریف الممارسة التواطئیةتعریف الممارسة التواطئیةأولا: أولا: 
من الأمر 6لقد أدرج المشرع الجزائري هذا الشكل من الاتفاق المحظور ضمن المادة 

، وقد 1المتعلق بالمنافسة السابق ذكره، وذلك دون إعطاء تعریف أو تفسیر قانوني03-03
.بيو سایر في ذلك موقف المشرع الفرنسي وكذا الأور 

یلاحظ أن المشرع الجزائري یستعمل مصطلح الممارسة والعمل المدبّر في النص 
حیث وردت عبارةباللغة الفرنسیةالعربي وهو نفس الأمر بالنسبة للنص 

"………pratiques, actions concertées،" في حین یستعمل المشرع الفرنسي
) من القانون التجاري الفرنسي 1(420في نص المادةAction concertéeمصطلح 

من الاتفاقیة الاتحاد 101بینما نجد في المادة .والتي تفید عبارة العمل المدبّر أیضا
.Pratique concertéeبي مصطلح الممارسة المدبّرة و الأور 

إلا المشرع الجزائري لمصطلحي الممارسة والعمل المدبر لیسیظهر لنا بأن استعمال
تكرارا للتأكید على ضرورة حظر مثل هذه التصرفات بسبب تأثیرها السلبي على المنافسة في 
السوق، ورغبة منه في توسیع دائرة الحظر ومحاولة الإلمام بكل أشكال الاتفاقات المقیدة 

اصة وأن المصطلحین السابقین یصبان في نفس للمنافسة وذلك من أجل مرونة تفسیرها خ
المعنى، وبهذا قد حاول المشرع الجزائري التوفیق والجمع بین ما ورد في نص المادة 

بي حتى و من اتفاقیة الاتحاد الأور 101) من القانون التجاري الفرنسي وبین المادة 1(420
الذكر أكثر شمولیة دون المتعلق بالمنافسة السابق 03-03من الأمر 6یكون نص المادة 

.أن یترتب على هذا التكرار أیة آثار من الناحیة القانونیة

المتعلق بالمنافسة على ما یلي: "تحظر الممارسات والأعمال المدیرة 03-03من الأمر 6تنص المادة 1
.".....والاتفاقیات والاتفاقات
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في غیاب تعریف تشریعي لهذه المصطلحات نجد بأن هذه الممارسات قد تطرح إشكالا 
من حیث تعریفها وكذلك من حیث إثباتها وعلى ذلك سوف نستعین بالتعریفات الفقهیة 

.خصوصوالاجتهادات القضائیة في هذا ال

یرى البعض بأن العمل المدبّر یتمیز بوجود مجموعة من التصرفات المتناسقة لعدة 
مؤسسات دون وجود اتفاق یحدد بشكل دقیق اتجاه السلوك في السوق لكن في الواقع تقوم 

.1المؤسسات عن معرفة وبشكل مشترك بإنشاء شروط لتقیید المنافسة

كما عرفها البعض بأنها عبارة عن تصرفات متشابهة لعدة مؤسسات تتبع سیاسة واحدة 
أو التبادل دون وجود اتفاق واضح بینها لذلك یعتبر هذا النوع من الاتفاق شكلاالإنتاجفي 

.2من أشكال التواطؤ الخفي أو المستتر

في قضیة المواد قد برزت بوادر فكرة الممارسة التواطئیة على ید القضاء الأوربيل
أنها لا إلا الملونة، حیث اعتبرها شكل من أشكال التنسیق بین مجموعة من المؤسسات

ة فالعمل أو الممارسة التواطئیة تمثل تطور في .3تصل إلى درجة إجراء اتفاقیة تام
الممارسات المقیدة للمنافسة التي كانت في البدایة تتجسد في صیغة قانونیة كالعقود ثم 

.4تواطؤ بین المؤسساتقت لاحق تتجسد في شكل تنسیق أو في و أصبحت 

بي العمل المدبر بأنه ذلك التنسیق بین عدة مؤسسات قامت و فقد اعتبر القضاء الأور 
عن معرفة بالتعاون فیما بینها لتجنب أخطار المنافسة دون أن یتجسد ذلك في شكل اتفاقیة 

قتصادي أن یقوم بتحدید سیاسته المتبعة على اعتبار أنه ینبغي على كل متعامل احقیقیة
وعلى ذلك یمنع وجود أي اتصال مباشر أو غیر مباشر بین المؤسسات ، بشكل حر ومستقل

1 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.406.
2 Berthold Goldman, Antoine Lyon Caen, Louis Vogel, Droit commercial, 5em édition,
Dalloz, Paris, 1994, P.225.
3 CJUE, C-48/69, impérial chemical industrie Lid contre commission, 14/7/1972, Rec.1972,
P.916.

.144اق، المرجع السابق، ص نفتدي الشمعین 4
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كأن تقوم ،1یكون موضوعه أو أثره التأثیر على تصرف منافس حالي أو احتمالي في السوق
المؤسسات المتنافسة في السوق عن معرفة بتوحید أسعار المنتوجات تبعا لما أعلنته إحداها 
فمثل هذا التصرف یعبر عن موافقتهم الضمنیة لسیاستها ولذلك یفترض العمل المدبر توافر 

.عنصرین
كإتباعمن جهة صدور تصرف یؤدي بطبیعته إلى الإخلال بالمنافسة في السوق 

عنصر ذهني یتمثل في تخلي المؤسسات الأسعار المتقاربة، ومن جهة أخرى توافرسیاسة 
الآخرین لنفس السلوك وعلى ذلك یتمیز السلوك بإتباعمع التأكد ،عن القیام بتصرف مستقل

لكل منافسة، على اعتبار أنه ینبغي االتواطئي بانخفاض درجة الشك الذي یعتبر ضروری
وتتجلى التفرقة بین الاتفاق .بشكل مستقلاستراتیجیتها ید أن یقوم بتحدمؤسسة على كل 

قامت مؤسستین متنافستین بالتوقیع علىإذا والممارسة التواطئیة من خلال المثال التالي:
تشاورت هاتان إذا لكن،فیعتبر ذلك اتفاقا مقیدا للمنافسةعقد یحدد سعر موحد لبیع منتوجهم

سیاستهم التجاریة فیعتبر ذلك ممارسة تواطئیة نظرا المؤسستان وتبادلتا المعلومات حول
.2لاستناد كل منهما على تلك المعلومات لتحدید سیاستها التجاریة المستقبلیة

التفرقة بین الاتفاق والممارسة التواطئیة لا تظهر أن بي و القضاء الأور اعتبر لذلك 
من إلا ولا تختلفسوى من جانب شخصي لأنها تمثل أشكالا للتواطؤ من نفس الطبیعة

فإذا كان الاتفاق حسب مفهوم قانون المنافسة لا .3حیث حدتها أو الشكل الذي تتجسد فیه
یشكل بالضرورة التزاما لكنه یفترض تلاقي إرادتین فإن العمل أو الممارسة المدبرة خلاف 

،ذلك لا تفترض بالضرورة أن تقوم المؤسسات برسم خطة بشكل مشترك لتبني تصرف معین
فالتنسیق یظهر من خلال تصرف الأطراف لأنهم یتبعون عن معرفة نفس الهدف المقید 

.4للمنافسة
1 CJCE 16/12/1975, Suiker Unie, aff. Jointes 40/73 et a Rec. P.1663.
2 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces , Droit des affaires, op.cit, P.406.
3 CJUE, C-49/92 P, commission contre Anic Partecispazioni SPA, 8/7/1999, Rec. 1999. PI-
4125.
4 CJCE 14/7/1972, Imperial chemical Industrie LTD (ICI) c/Commission (matière colorante).
CJCE 16/12/1975, Suiker Unie UAet autres contre commission
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نتیجة لذلك یرى البعض بأنه لا یمكن وصف الاتفاق هنا على أنه اتفاق ضمني لأنه 
من أشكال التواطؤ فالممارسة أو العمل المدبّر یعتبر شكلا.ینقصه عنصر تلاقي للإرادات

حدد بشكل مستقل السیاسة المراد اتباعها في تت لا الأكثر صمتا لأن تصرف المؤسسا
بل یمكن تكییفه على أنه تواطؤ ضمني لأنه یعبر عن وجود تفاعلات متبادلة أو .1السوق

تفاهم ضمني أو صامت بین المؤسسات والمشاریع التجاریة على تبني سیاسة واحدة لتثبیت 
یرة أو حجم للإنتاج أو اقتسام الأسواق دون وجود اتفاق صریح ومكتوب بینها أو أي التسع

مباشر، وغالبا ما یحدث ذلك بین عدد قلیل من المؤسسات لا تلتقي للتفاوض أو اتصال
.2للاتفاق بل تقوم كل مؤسسة بمراقبة سلوك المؤسسة الأخرى

ینتج ین كل عناصر الاتفاق لكنهونظرا لطبیعتها الخاصة فإن العمل المدبر لا یجمع ب
عن تناسق یتجسد من خلال تصرف الأطراف وذلك بامتناعهم عن التنافس فیما بینهم باتباع 
سلوك مشترك مماثل وتخلیهم عن استقلالیتهم في التصرف واتخاذ القرار، وهذا ما یفسر 

من الممارسات وجود نوع من التبعیة والتوازي في التصرف بینهم، لذلك یستلزم هذا النوع 
لاقتصادیین ولو بصفة مؤقتة عن استقلالیتهم وخضوعهم امقیدة للمنافسة تخلي المتعاملین ال

.3لسلوك متوازي أو متماثلوإتباعهملقواعد المنافسة بینهم 
یضیف البعض بأن الممارسة أو للعمل المدبّر یشیر إلى وجود تشاور بین المنتج 

ولذلك فإنها تأخذ شكل توافق أو تفكیر ،اتفاق صریح بینهموعمیله بائع التجزئة دون وجود 
المؤسسات على فعل أو القیام بنشاط تعاوني قائم بین الملتزمین بالخفاء ویكشفه الواقع 

، وقد لا یقتصر الأمر في هذا الخصوص على 4العملي دون أن یتخذ شكل اتفاق مكتوب
قد یتعدى الأمر ذلك إلى وجود اتفاق أو وجود أعمال مادیة مبنیة غالبا على اتفاق شفهي بل 

1 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.156.
ن، ص .ب.، د2007محمد شلبي، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع للاحتكار، المكتب الجامعي الحدیث، أمل 2

204-205.
3 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.406.

.261-260عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 4
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عقد مكتوب ومع ذلك یبقى التصرف عمل مدبّر متى تمّ تجاوز الحدود التي وصفها العقد أو 
.1استمر الأطراف في تنفیذ عقد انتهى

عناصر العمل المدبرعناصر العمل المدبرثانیا:ثانیا:
نتیجة لما سبق فإن العمل المدبر یقوم بتوافر عنصرین:

:عنصر معنوي.1
مصطلح "مدبّر" ویتمثل في وجود إرادة مشتركة لدى المؤسسات لاتباع یستخلص من 

بل یكفي أن یتعرف كل عون وهو ،نفس السلوك دون اشتراط وجود اتفاق بمعنى الكلمة
مما ینتج عنه وجود توازي في الأعوان الآخرین نفس السلوكبإتباعمتأكد أو على الأقل یعلم 

.2ت فردیة لكل واحد منهمالسلوك بینهم رغم أنه ناتج عن قرارا

:عنصر مادي.2
یستخلص من مصطلح عمل أو ممارسة وهو یمثل التجسید المادي للمؤسسات 

سلوك إیجابي أو سلبي كقیامهم مثلا برفع بإتباعالمتواطئة لتقیید المنافسة في السوق سواء 
.أسعار المنتوج أو الضغط على الموزعین أو البائعین

في امتناع المؤسسات عن إتیان فعل كرفض البیع، أو أما السلوك السلبي فیتمثل
.3تموین الموزع أو البائع بالمنتوج الذي یحتاجه دون مبرر شرعي

تحدد المؤسسات بشكل لا أیرى البعض بأنه یكفي لوجود عمل أو ممارسة مدبّرة
ذي فخلافا للعقد ال.4مستقل سیاستهم والشروط التي یحتفظون ویتعاملون بها مع زبنائهم

سلوك إتباع یرتب التزامات تعاقدیة على الأطراف فإن العمل أو الممارسة المدبّرة تستهدف

.107-106بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص1
2Jean Jacques Burst, Robert Kovar, op.cit, P.230.
3 Jean Shapira et autres : Droit européen des affaires, Tom1, édition PUE, Paris, 5ème édition,
1999, P.232.
4 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.152.
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من شأنه أن یحقق لأطرافها مزایا وأرباح اقتصادیة لا تنتج حسب الشروط العادیة للسوق مع 
ذلك السلوك الذي لا یصل إلى درجة التصرف القانوني المحدد الصیغة بإتباععدم التزامهم 

.1ل مجرد واقعةبل یظ

على ذلك یعتبر البعض بأن العمل أو الممارسة المدبّرة انتظام في التصرف تقبل بشكل 
إرادي من قبل المؤسسات ولا یشترط لقیامها وجود التزامات متبادلة من قبل المؤسسات 

لخطة مشتركة أو نمط موحّد، كما لا یشترط وجود عقد أو إتباعهاالمعنیة بل یلاحظ فقط 
بینها حول شروط سلوكهم الإیجابي أو السلبي المتبادل، كما أن تحققها یسمح بضم اتفاق

.2مجموعة من الإرادات تبدو في ظاهرها على أنها تصرف أحادي الجانب

بیة إلى أن العمل أو العمل أو الممارسة المدبرة یتحقق لما و اللجنة الأور من هنا ذهبت
حدث ذلك لتعلق الأمر إذا طرف في السوق لأنهلا یقرر الأطراف سابقا ما سیتبعه كل 

بوجود اتفاق ولیس عمل مدبّر، غیر أن تلك الأطراف تتبنى عن معرفة میكانیزم تواطئي أو 
.3تنضم إلیه وهذا ما یساعد أو یشجع على تنسیق تصرفاتهم التجاریة

بین أما القضاء الأوربي فقد اعتبر بأن فكرة العمل المدبر تقوم على وجود تنسیق 
دف إلى تقیید المنافسة وینتج عنه تعاون عملي بینها یه، في سلوكهااالمؤسسات یجسد تطابق

.4ل ذلك التنسیق إلى درجة إبرام اتفاقیة بالمعنى القانونيصدون أن ی

لذلك یعبر هذا النوع من الممارسات المقیدة للمنافسة عن تناسق وتعاون بین 
المستقل ویتحقق ذلك التنسیق بوجود اتصالات وهذا ما یتعارض مع تصرفهم المؤسسات

أو غیر مباشرة تستهدف تقیید المنافسة، ولا یفترض وجود خطة حقیقیة بل یكفي ةمباشر 
كما أن مشاركة .عن قصد سلوكا تواطئیا من شأنه أن ینسق بین سلوكهم في السوقإتباعها

1 F. Rien, La notion de transparence dans le droit de la concurrence, L’Harmattan, Paris,
2002, P.422.
2 Catherine Grynfogel, op.cit, P.53-54.
3 Commission, 13/7/1994, Carton, JO n°L243 du 19/9/1994, P.I.127.
4 CJCE 16/1/1975, aff, jtes 40E 48, 50, 54, 56, 114-93 Rec. 1975, P.1163.
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یة المتبعة من قبل المؤسسة في تبادل المعلومات حتى ولو لم تخضع للسیاسة التجار 
.1المشاركین الآخرین قد یفترض انضمامها إلى الممارسة أو العمل المدبر

إلى جانب ذلك یرى البعض بأن العمل المدبر غالبا ما ینسب إلى المنظمات المهنیة 
التي تتصرف باعتبارها وكیلا عن أعضائها، لهذا یظهر تصرفها بأنه تعبیر عن الإرادة 

لعقود اك على نشرها لبعض الوثائق كالمناشیر أو الرسائل الجماعیة و الجماعیة ویؤسس ذل
.2دراستها لأسعار إعادة البیع، جداول الأسعار، مراسلات متبادلة بینها،النموذجیة

غیر أنّ ممارسة المؤسسات لسلوك موحد في السوق یصعب مساواته بالتنسیق بینها 
فالتوازي في السلوك قد ینتج عما یسمى .لأن هذا الأخیر یفترض وجود اتفاق سابق بینها

مؤسسة معینة نفس إتباع الذي یقوم علىLa parallélisme conscientبالتوازي المعلوم 
.سلوك أو سیاسة مؤسسة أخرى

وذلك ما تجسد في قضیة المواد الملونة والتي تتلخص وقائعها في قیام عدة مؤسسات 
نتوجاتها بشكل متوازي ومتتالي وبنسب متقاربة مع بي برفع أسعار مو تنتمي إلى الاتحاد الأور 

غیاب دلیل مباشر یثبت وجود اتفاق بینها، فاعتبرت لجنة المنافسة بأن ذلك التوازي في 
السلوك بمثابة ممارسة أو عمل مدبّر یستهدف تقیید المنافسة عن طریق تحدید سعر المنتوج 

.3طؤ بین تلك المؤسساتولا یمكن مردّه إلى ظروف السوق وإنما إلى وجود توا

فمعاییر التنسیق المشكل للممارسة التواطئیة لا یستلزم خلق خطة حقیقیة بل تفهم أو 

تستنتج على ضوء أحكام قانون المنافسة، والتي تقضي بأن یحدد كل متعامل اقتصادي 

في السوق والشروط التي یسعى للاحتفاظ بها إتباعهابشكل مستقل السیاسة التي یرید 

.4ائهلزبن

1 D. Grisay, Introduction au droit belge de la concurrence, édition Larcier, Belgique,,2009,
P.123.
2 Renée Galène, op.cit, P.127-128.
3 CJCE 14/7/1972, Aff. 48, 49, 51, à 57.69 Rec. 1972. P.619.
4 CJCE 14/7/1981, Zuchner, aff. 172/80, Rec.1981, P.2021.
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وإذا یصحّ القول بأن تلك الاستقلالیة المتطلبة لا تنفي حق المتعاملین الاقتصادیین في 

تتعارض بشكل غیر أنها.التأقلم بشكل ذكي مع التصرف المعاین أو المتوقع من منافسیهم

صارم مع وجود أي اتصال مباشر أو غیر مباشر بینهم یكون موضوعه أو هدفه الوصول 

یة لا تتجاوب مع الشروط العادیة للسوق المعنیة، بالنظر إلى طبیعة إلى شروط تنافس

.1المنتوجات أو الخدمات المقدمة، أهمیة وعدد المؤسسات

بهذا یظهر لنا بأن الممارسة أو العمل المدبّر یتجسد في صدور مجموعة من 

عن قصد وبشكل إتباعهاالتصرفات عن عدة مؤسسات تنتج عن تنسیق في السلوك بینها أو 

.عمدي سیاسات متشابهة ومتقاربة بهدف الإخلال بالمنافسة في السوق

لهذا لا ینبغي الخلط بین العمل أو الممارسة التواطئیة وبین التوازي في السلوك الذي 

، لأن 2وبالتالي لا یخضع للحظر القانوني في حد ذاتهینتج أحیانا عن اللعبة التنافسیةقد 

. المدبر الذي یمكن استخلاصه من مجموعة من القرائن یعد مبدءا ثابتاتطبیقه على العمل

كان بالإمكان تطبیق ذلك الحظر أكثر من ذلك وصولا إلى إذا قد یطرح فیماالإشكالأن إلا 

.3اكتشاف الاتفاقات الشدیدة الخفاء

إذ تستطیع المؤسسة أن تقرر رفع سعر منتوجاتها لأنها تعاین ارتفاع بیان أسعار 
منافسیها لكن قد یكون ذلك التوازي في السلوك غیر كاف، مما یستلزم معاینة مؤشر جدي 

، ولذلك لا یمكن الاستناد على 4منسّق مع مؤشرات أخرى وهذا ما یسمح بإثبات التواطؤ
كانت تلك الممارسات المشابهة والمتبعة إذا المظهر الخارجي فقط بل ینبغي البحث فیما

.5ت تشكل عملا مدبرا حسب مفهوم قانون المنافسةفعلا من قبل المؤسسا

1 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.110.
2Cons.Conc, n°05-D-72, 20/12/2005, secteur des exportations parallèles de médicaments.

.113المرجع السابق، ص، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد شریف كتو3
4 TPICE 6/4/1995, Sotralenz SAC/Commission, Aff. T.149/89, Rec. PII.1127.
5 Jean Jacques Burst, Robert Kovar ,op, cit, P.230.
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العمل المدبر إلى وجود مجموعة مؤشرات خطیرة وحقیقیة إثباتلذلك تستند عملیة 
أو وجود اجتماعات بینها ،1ومتناسقة كالوثائق المكتوبة وشهادة الشهود وتبادل المعلومات

ي نفس الیوم برفع أسعار المنتوج تحدد من خلالها سیاستها الصناعیة أو التجاریة أو قیامها ف
.2بوجود تواطؤ سابق بینهاإلا بنسب موحدة فمثل هذا التماثل لا یمكن تفسیره

إضافة لذلك اعتبرت اللجنة الأوروبیة بأن العمل المدبر یتحقق بمشاركة المؤسسة في 
تواطؤ یكون موضوعه أو أثره منافي للمنافسة، وذلك بصفة مستقلة عن البحث أو معرفة

.3كانت مشاركة كل عضو في المخالفة یمكن أن تقیّد المنافسة أم لاإذا فیما

ففي أغلب الحالات لا یمكن تقدیم دلیل مباشر لإثبات الممارسة التواطئیة بل یؤسس 
ذلك على مجموعة قرائن ولا یمكن افراضها استنادا إلى وجود توازي في السلوك لأن 

دون وجود تواطؤ ،سعار منتوجاتها خلال أیام متقاربةالمؤسسات المتنافسة قد تقوم برفع أ
بینها خاصة وأن علم الاقتصاد یسمح للمؤسسات بإنشاء إستراتیجیات موحدة في بعض 

.4الأسواق بشكل عفوي دون وجود تواطؤ

قد تأخذ بعض الممارسات التواطئیة أحیانا شكل للاتفاق والعمل المدبر في نفس 
Lesتكییفها ولذلك یطلق علیها البعض تسمیة الاتفاقات المعقدةالوقت، وهذا ما یصعب 

ententes complexes5 وقد اعتبرت اللجنة في هذه الحالة بأن التواطؤ یجمع بین ،
، یتحقق ذلك لما یربط التواطؤ 6عناصر الاتفاق والعمل المدبّر لیشكل تعاون غیر مشروع
قد تشارك المؤسسات في بعض بین عدد كبیر من المؤسسات ویستمر لوقت طویل، ف

حیث یعمل البعض منها على إنشاء خطة .الأحیان في اجتماعات دوریة لسنوات طویلة

1 Laurenne Nicolas Vullierme, op.cit, P.174.
2Cons.Conc, rapport annuel pour 2013, P.125.
3 Décision de la commission du 30/11/1994 cité par Renée Galène,op.cit, P.422.
4 Jean Bernard Balaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.406.
5 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.156.
6 Commission, 27/7/1994, PVC, JOCE n° L239 du 14/9/1994.
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فتوصف تصرف ،1موحدة ویكتفي البعض الآخر بالانضمام إلى ذلك المیكانیزم التواطئي
.2المؤسسات في هذه الحالة بأنه تعبیر عن مخالفة موحدة ومعقدة في نفس الوقت

وهي اتفاقات Les cartelsلبعض هذا النوع من الاتفاقات بالكارتلاتكما یصف ا
طویلة المدة تجمع بین أهم المنتجین في قطاع اقتصادي معین بهدف تحدید أسعار البیع أو 

وغالبا ما یكون للكارتل بعد دولي ولذلك یتجسد .الحصص في الإنتاج أو تقسیم السوق بینهم
یتشاور خلالها ممثلي المؤسسات حول مستوى الأسعار من خلال تنظیم اجتماعات دوریة 

والإنتاج والزبائن وغیرها من الأهداف المنافیة للمنافسة، لذلك فإنها تعتبر الشكل الأكثر 
مساسا بالمنافسة نظرا لموضوعه ومدته وبعده الجغرافي مما یصعب إثبات التواطؤ بالنظر 

ماعاته، بحیث تنصب عادة على مجرد تبادل إلى تعقید الاتفاق والسریة التامة لمواضیع اجت
المعلومات دون ترك أیة وثائق مكتوبة، وعلى ذلك لا یشرط من أجل إثبات الاتفاق أن یتم 
تكییف كل تصرف تواطئي بشكل منفرد ودقیق بل یكفي لذلك إثبات وجود مجموع اتفاقات 

.4رةولذلك یعتبر الكارتل بمثابة جریمة موحدة ومستم3وممارسات مدبّرة

لا تشارك كل المؤسسات في ما وما یزید الصعوبة كذلك في إثبات الكارتل أنه غالبا 
وقد یدعي البعض عدم د یحضر بعضها دون إبداء موقف جادالاجتماعات الدوریة، فق

و من أجل تفادي مثل هذه الاحتجاجات ،تطبیقها لما تم تبنیه والتوصل إلیه خلال الاجتماع
المنافسة وجود قرینة مزدوجة تتمثل الأولى في أن حضور ممثل مؤسسة في تفترض سلطات 

إلا الاجتماع یؤدي إلى افتراض موافقتها على ما تم التوصل إلیه بحیث لا یمكن نفي ذلك
.بإثبات ابتعادها وتخلیها عن مضمون الاجتماع بشكل علني

1 Commission 23/4/1986, Polypropylène, JOCE n° L.230 du 18/8/1986.
2 CJCE 8/7/1999, commission C/AnicParticipazioni, Aff., C-49/92-P, Rec. I-4125.
3 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.408.
4 CJCE, 8/7/1999, ANIC, Aff. C-49/92, P, Rec. I41125.
Conc-Conc, n°13-D-12, 28/5/2013, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de
la commercialisation des commodités chimiques.
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دي إلى افتراض تطبیقها أما القرینة الثانیة فتتمثل في أن حضور المؤسسة للاجتماع یؤ 
.1للقرارات المتوصل إلیها خلاله إلى غایة إثبات العكسوتفعیلها

قرارات رابطات المؤسساتقرارات رابطات المؤسسات: : الثالثالثالثالبند البند 
من 101بي ضمن المادة و ورد هذا النوع من الاتفاق المحظور في القانون الأور 

دون وجود أي تعریف أو تفسیر لمدلوله مع الإشارة أن المشرع ،2اتفاقیة الاتحاد الأوربي
.الجزائري ونظیره الفرنسي لم یتطرقا له ضمن قانون المنافسة

بینها امهنیامن المعروف أنه لا مانع على المؤسسات من أن ترتبط لتشكل تجمع
مع تتضمنوبالتالي فإن قرارات رابطات المؤسسات هي تلك القرارات المتخذة من قبل تج

كان ذلك التجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة إذا سلوك عام أو مشترك بغض النظر عماإتباع 
امنافیاجماعیاوقد تعرض مثل هذه القرارات في بعض الأحیان على الأعضاء تصرف.أم لا

سیاسة تجاریة خاصة، لذلك تقترب هذه القرارات من إتباع للمنافسة كنظام تسعیر إلزامي أو
الاتفاقات غیر المشروعة وتخضع بذلك للحظر القانوني وإن كانت تبدو في ظاهرها على 

، فالتوصیة مثلا التي تعبر عن الإرادة المشتركة تدخل ضمن 3أنها تصرف أحادي الجانب
هذه الطائفة متى ترتب عن قبولها من طرف المؤسسات المعنیة تأثیر محسوس مقید 

.4للمنافسة في السوق

ض إلى أن قرارات جمعیات المؤسسات تشمل القرارات الجماعیة المتخذة من یذهب البع
ة التي تجمع بین مؤسسات قطاع نیهمقبل الهیئات العلیا لتجمع المؤسسات كالفدرالیات ال

اقتصادي معین، وتعمل على تحقیق أغراض شرعیة كإیصال المعلومات إلى الغیر وقد تتخذ 
جیهات، ولا یهم نظامها الأساسي (عام أو خاص) ولا شكل منشور أو تنظیم أو قرار أو تو 

1 TPI, 14/5/1998, Serrio, Aff. 334/94, Rec. P.II1439.
2« ……….toutes décisions d’associations……. »
3 Catherine Grynfogel, op.cit, P.55.
4 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.162.
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تمتعها بالشخصیة القانونیة أم لا ولا اعتراف القانون لها ولا موضوعها الاجتماعي ولا سعیها 
.2فالمهم أن یكون لها طابع إلزامي للأعضاء1إلى تحقیق الربح أم لا

المعماریین البلجیكیینبیة للمنافسة قرار منظمة المهندسین و وقد أدانت اللجنة الأور 
من101الذي حدد الحد الأدنى للأتعاب، واعتبرت بأن ذلك یشكل كل مخالفة لنص المادة 

.3بيو اتفاقیة للاتحاد الأور 

كما یقصد بقرارات رابطات المؤسسات أو كما یسمیها البعض بالاتفاقات العضویة تلك 
الاتفاقات التي یتخذ أطرافها شكل مؤسسات منظمة في شكل عضوي، والتي تنشأ غالبا 
شخصا معنویا كالشركات التجاریة والمدنیة والتجمعات الاقتصادیة ذات الهدف الاقتصادي 

ویتجسد الاتفاق المقید .ة والنقابات أو جمعیات تعاونیةنیهموالمنظمات الGIEالمشترك 
للمنافسة في هذه الحالة في العقد المنشئ للشخص المعنوي أو في تصرف صادر عن أجهزة 

لاتفاق المقید للمنافسة فقد تكون اشركات التجاریة التي یربط بینها ، ولا یهم شكل ال4إدارته
ي فإن تجسید الاتفاق المقید للمنافسة تمّ عن وبالتال،5شركات أموال أو شركات أشخاص

.6طریق تأسیس شخص معنوي ویتم تفعیل الاتفاق من خلال ذلك الشخص القانوني

وفي هذا الخصوص تعتبر قرارات وأعمال المنظمات المهنیة حینما تتصرف بصفتها 
بغض ،ةوكیلا عن أعضائها بمثابة اتفاقات جماعیة تخضع للحظر القانوني لقانون المنافس

قد Des associationsوعادة ما تأخذ هذه المنظمات شكل جمعیات النظر عن شكلها
ویة وتجسد ما یعرف بالتجمع الواقعي العدیم الشخصیة، كما نتكون مجردة من الشخصیة المع

1 Petit Nicolas, op.cit, P.199.
2 CJCE, 27/1/1987, Verband der Sachversicherer, Aff. 45/85, Rec. P.405.
3 Décision de la commission du 24/6/2004, COMPA/38.549. Commission contre l’ordre des
architectes belges. JOUE n°L4.

4 Michel Pédaman, Droit commercial, Dalloz, Paris 2ém édition, 2000. P.403.

.136ق، المرجع السابق، ص نامعین فتدي الش5
6 Jacques Azéma, Le droit Français de la concurrence, Presses universitaires de France, 1981,
P.323.
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تختلف عن Les entreprises communesتجدر الإشارة بأن المؤسسات المشتركة 
س التجمع لأن الأولى تنشأ من طرف شركات مستقلة في المؤسسات التي تنتمي إلى نف

اتخاذ قرارتها ویمكن أن تشكل بمجرد وجودها اتفاقا محظورا حسب قانون المنافسة إذ لم 
قاموا بتحویل صلاحیاتهم في ذلك إذا یتخلى المساهمین عن استقلالیتهم في التسییر، لكن
احدة ولا یمكن لممارستها أن تدخل سوى إلى المؤسسة المشتركة فتعتبر هذه الأخیرة مؤسسة و 

.1في إطار التعسف في استغلال الهیمنة

Leالمشتركهذا ما تبنته محكمة استئناف باریس في قضیة التجمع الاقتصادي  Gitem

تجمع بین حرفیین La société coopérative ELCOوآخرون، حیث كانت الشركة التعاونیة 
غیر أن المحكمة .والتي ادعت بأنها مؤسسة واحدة لتجنب خضوعها للحظر القانوني

رفضت ذلك الادعاء بسبب أن الحرفیین المنتمین الیها لم یتخلوا عن استقلالیتهم التجاریة
.2ي على المنافسة بینهمضكما أن التشكیلة المشتركة لا تق

ن تنشأ في شكل تجمع اقتصادي مشترك أو جمعیات أما المؤسسات المشتركة فیمكن أ
، أو مجرد تجمع واقعي لا یتمتع 3قد تهدف إلى تحقیق الربح أم لا، تعاونیات، شركة تجاریة

مع الإشارة أن إنشاء مؤسسة مشتركة لا یشكل في حد ذاته ممارسة 4بالشخصیة المعنویة
، قد تتجسد تلك 5في تفعیل ذلكثبت بأن هذه الكیانات قد ساهمتإلا إذا مقیدة للمنافسة

الممارسة من خلال شروط مدرجة ضمن قانونها الأساسي أو من خلال نظامها الداخلي أو 
.6من خلال ممارسة مدبرة ناتجة عن تصرف أعضائها

1 Renée Galène, op.cit, P.108.
2CA Paris 3/6/1993, Groupement Gitem.
3 Renée Galène, op.cit, P.109.
4Cons.Conc, n° 92-D-08, 4/2/1992, secteur des transports sanitaires à Lyon.
5 Cons. Conc n°88-D-37 du 37 du 11/10/1988, GIE cartes bancaires.
6 Renée Galène, op. cit, P.110.
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كان بإمكان النقابات أو المنظمات إذا وعلى ذلك اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأنه
المهنیة نشر بعض المعلومات لتسهل على أعضائها ممارستهم لنشاطهم فإنه ینبغي لاعتبار 
هذه الممارسة اتفاقا محظورا أن یترتب عن ذلك تأثیر سلبي على المنافسة داخل تلك المهنة 

.1أو غیر مباشرسواء بشكل مباشر

شكل تجمع قانوني للمصالح المقید للمنافسة فيویعتبر البعض بأن تجسید الاتفاق
تغطیة إلا الاقتصادیة أو جمعیة أو منظمة مهنیة أو حتى اتفاقات العمل الجماعیة ما هو

وعلى ذلك قررت اللجنة الفرنسیة للمنافسة في تقریرها الصادر سنة ، 2للاتفاق في حد ذاته
قتصادیة المشتركة كغطاء لا یمكن استخدام التجمعات ذات المصلحة الابأنه1989

للممارسات المقیدة للمنافسة بهدف خدمة المشاریع الصغیرة والمتوسطة حتى یتسنى لها 
التجمع والتكتل تحت ظل هذا الشكل القانوني لزیادة وتدعیم القدرات التنافسیة لتلك المشاریع 

.3ومساعدتها على الاستمراریة في مواجهة المشاریع الكبیرة

نفسه للأداة التي یتم من قد المنشئ للشركة أو التجمع الاقتصادي هو وإذا كان الع
إذا أما.لاتفاق فتكون أداة للاتفاق المقید للمنافسة هي نفسها العقد المنشئ للشركةاخلالها 

ق عند إدراج الاتفاق غیر حقین معا في ذات العقد، وهذا ما یتنتج الاتفاق عن امتزاج الاثن
قد المنشئ للشخص المعنوي فیعتبر العقد باطلا مع بطلان للاتفاق المشروع ضمن بنود الع

.ذاته
في شكل تصرف صادر عن أجهزة إدارة الشخص وقد یتجسد للاتفاق المقید للمنافسة

المعنوي باعتبارها وكیلا عن باقي الأعضاء الذین یلتزمون باحترام قراراته استنادا إلى نظامه 
، 5مبرمة تحت رعایة التجمع أو عقد مبرم بینه وبین أعضائه، أو في شكل اتفاقیة 4الأساسي

1Cons.Conc, n°7-D-05, 21/2/2007.
Cons.Conc, n°7-D-41, 28/11/2007.
2 Yves Serra, Le droit Français de la concurrence, Dalloz, Paris,1993, P.82.

.86لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص أشارت إلى ذلك3
4 Michel Pédaman, op.cit., P.410.
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، أو عقد لاحق یعدّل العقد التأسیسي المنشئ للشخص المعنوي والذي قد یتعرض 1أعضائه
.2حكم بطلان الاتفاقإذا للحلّ 

بأن العقد المنشئ لهذه Procirepقد اعتبرت لجنة المنافسة الفرنسیة في قضیة 
بالنظر إلى بنوده التي كانت تتضمن تقییدا حظورامشكل في حدّ ذات اتفاقا یالشركة 

.3للمنافسة بین مالكي حقوق النشر السینمائي الذین تمثلهم الشركة بصفتها وكیلا عنهم
حیث Montélimarبالنسبة للاتفاق المبرم بین منتجي النوجا في إقلیمالأمرونفس 

لأنّه یعرقل الممارسة الحرة غیر مشروع 18/04/1978اعتبرته اللجنة في رأیها الصادر في 
للمنافسة في السوق بسبب منعه لأعضاء التجمع من الإنتاج لحساب الغیر، وهذا ما یمنع 
بالنتیجة دخول منتجین جدد للسوق وقد یؤدي إلى عرقلة الاستعمال الأمثل للقدرات الإنتاجیة 

.4المطبقة
سسات یمكن أن تشمل كانت فكرة قرارات جمعیات المؤ إذا وقد طرح الإشكال حول ما

هیئات لا یحمل كلّ أعضائها صفة المؤسسة؟

یذهب القضاء الأوربي في هذا الخصوص إلى أنه لا یعدّ كافیا لنفي صفة جمعیة 
بي أن تجمع هذه الأخیرة بین و من اتفاقیة الاتحاد الأور 101المؤسسات حسب مفهوم المادة 

یكفي لذلك أن یجمع التجمع بین مهنیین ، بل 5أشخاص أو كیانات لا تتمتع بصفة المؤسسة
لم یمارس بعض أعضائه نشاطا إذا باعتبارهم متعاملین اقتصادیین ولا یهم في ذلك

.6اقتصادیا
فإذا تصرف التنظیم المهني أو النقابة في حدود سلطته والمتمثلة في الدفاع عن 

ا لقانون مصالح أعضائه بعیدا عن الأهداف الاقتصادیة فلا یمكن أن یكون خاضع

1 Jean Jacques Burst, Rober Kovar ,op.cit, P.227-228.
2 Lamy, op.cit, P.198.
3 Avis de la commission du 21 Mars et 25 Avril 1975, licéité des activités de la société
Procirep au regard des règles de la concurrence rapport annuel du 1975, J.O.DOC.ADM.
1976. P.1004.
4 Cité par Jean Jacques Burst, Rober Kovar, op.cit, P.228.
5 TUE, T-23/09, CNOPET CCG contre commission.
6 TUE 13/12/2006, FNCBV, Aff. T-217/03 et T-245/03, Rec. II-4987, RTDE 2008-313.
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غیر أن بعض قرارات المنظمات المهنیة قد تؤثر على المنافسة في السوق فمتى .1المنافسة
.2مارست هذه الأخیرة نشاطا اقتصادیا فإنها تخضع بذلك لقانون المنافسة

لذلك اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن قیام أجهزة إدارة الفدرالیة الفرنسیة للتجارة 
بتوزیع مناشیر على أعضائها تحرضهم من خلالها على رفع أتعابهم وتصلیح الدراجات 

، والأمر كذلك بالنسبة للتجمع الذي أسسته مكاتب المهندسین 3بمثابة اتفاق مقید للمنافسة
على أن تشكیل .الخبراء نظرا لسیطرته على عدة أسواق عمومیة خصصت له لهذا الشأن

ع معاینة غیاب كلي للتعاون بین أعضائه ذلك التجمع لم یكن له أي مبرّر اقتصادي م
.4وتصریحات بعض المكاتب التي اعترفت بشكل صریح عن الموضوع المنافي للمنافسة له

وإذا كان المبدأ هو أن إنشاء تجمّع لیس عملا جدیرا باللوم لأنه قد یكون من أجل 
كنولوجیة ر باعتبارات تكما قد یبرّ ،الاستجابة للطلبات والعمل على تنسیق العروض

.للمنافسةاأن موضوعه قد یكون منافیإلا واقتصادیة

ولیس من الضروري اعتبار القرارات المتخذة من قبل التجمع بمثابة تصرّف أحادي 
ه فقد تقوم المؤسسات بتشكیل شركة تجاریة .5الجانب لأنها ناتجة عن تصویت أعضائ

عن طریق تحدیدها لأسعار تسیطر على الطلبات وهذا ما یحدّ المنافسة بین أعضائها
ووضعها لشروط موحدة، لذلك یطبق الحظر القانوني على هذه الممارسات المنتوج

الموصوفة بقرارات رابطات المؤسسات نظرا لموضوعها أو أثرها المخلّ بالمنافسة، فوجود 
ي التجمع یكفي لإثبات الاتفاق متى وجدت علاقة سببیة كافیة بین نشاطه وتقیید المنافسة ف

.السوق

1 CJCE, 19/2/2002, Aff.309/99, Wouters.
2 Com. 15/1/2002, Bull-Civ IV, n°15.
3 Cons-Conc, 8/12/1987.
4 Cons-Conc, n°08-D-22, 9/10/2008.
5 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, , P.204.
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وقد یتحقق ذلك بالنظر إلى الموضوع المقید للمنافسة للتجمع في حد ذاته كأن یقوم 
بوضع جدول لسعر موحّد ومشترك یلتزم به أعضاءه، وقد لا یكون للتجمع موضوعا مقیدا 

غیر أنه یساهم في تقیید المنافسة بمناسبة ممارسته لسلطاته ولذلك ففي كلتا .للمنافسة
الحالتین یعدّ وجود التجمع دلیلا على الاتفاق المحظور، وبالنتیجة یمكن إدانة الجمعیات 
والنقابات بسبب تحدیدها لجداول الأسعار أو بسبب إنشائها لعراقیل للدخول إلى المهنة أو 

.1سساتمقاطعتها لبعض المؤ 

بصفة عامة یطبق الحظر القانوني على الجمعیات المهنیة لما تقوم بوضع نظام 
لحمایة أعضائها من المنافسة ویكفي لوجود الاتفاق أن تقوم الأجهزة المختصة في التجمع 
باتخاذ قرارات تؤدي بطبیعتها إلى تقیید المنافسة یلتزم الأعضاء بتطبیقها أو أن تقوم بتوجیه 

.2أجل ذلك كقیام منظمة المحامین بتحدید جداول الأتعاب عن طریق توصیةتوصیات من 

وفي كل الحالات یكون لسلطة المنافسة الخیار بین متابعة التجمع بمفرده الذي یلتزم 
بدفع الغرامة المالیة من ذمته الخاصة أو متابعة أعضاء التجمع لانتمائهم إلیه وموافقتهم 

.3منه والمقیدة للمنافسةالسابقة على التدابیر المتخذة

إثبات الاتفاق غیر المشروعإثبات الاتفاق غیر المشروع: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
اتخذ هذا الأخیر شكل عقد صریح ومكتوبإذا قد لا تثیر مسألة إثبات الاتفاق صعوبة

أن الأمر یختلف لما یعمل الأطراف على إخفاء الحقیقة بحیث یتخذ الاتفاق شكلا لا یثیر إلا 
الشك في مشروعیته أو یتجنبون كل شكل مكتوب فیكون التواطؤ بینهم ضمنیا، وذلك بهدف 
الإفلات من المسؤولیة وأحكام الحظر القانوني مما یستلزم البحث والكشف عن دلائل 

الاتفاق غیر المشروع بالاستناد إلى إثباتلإثباته، وبشكل عام یتم ومؤشرات دقیقة وكافیة 
.(الفرع الثاني)(الفرع الأول)، أو عن طریق القرائنالوسائل المادیة

1 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, p.404-405.
2 Cons-Conc, 3/12/1996, rapport annuel, pour 1996, P.747.
3 Jean Bernard Blaise Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.405-406.
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الإثبات عن طریق الوسائل المادیةالإثبات عن طریق الوسائل المادیةالفرع الأول: الفرع الأول: 
یستند إثبات الاتفاق المقید للمنافسة بهذه الطریقة على وجود وثائق مادیة تكتشف 

رحلة التحقیق التي یقوم بها المحققون من خلال معاینتهم أو من خلال تقاریر مجلس خلال م
المنافسة أو تصریحات أطراف للاتفاق أو الغیر بشرط أن تكون تلك الوثائق دقیقة ومنتظمة 

كانت صادرة عن المؤسسة الطرف في النزاع أو كانت إذا وكافیة بذاتها لذلك ولا یهم
.1الغیربحوزتها أو محجوزة لدى

تسمى كذلك هذه الطریقة بالإثبات المباشر للتواطؤ استنادا إلى وثائق تثبت وجود 
تخطیط من طرف المؤسسات من خلال تبادلها لرسائل أثناء حضورها لاجتماعات تحدد 

، إضافة إلى 2خلالها السیاسة التجاریة المتبعة والتي تعمل بموجبها على تقیید المنافسة
الأدلة المادیة المراسلات ومحاضر الاجتماعات التي ینظمها الأطراف بشرط الوثائق تشمل 

، فقد سبق لمجلس المنافسة الفرنسي أن أكد على إمكانیة إثبات 3أن تكون مطابقة للواقع
الجرائم الاقتصادیة بكل وسائل الإثبات كالاستماع إلى أي شخص بغض النظر عن 

.4وضعیته اتجاه الوقائع

لإثبات إشكالالمباشرة والمادیة لا تثیر أي الإثباتكانت وسائل فإذانتیجة لما سبق 
الاتفاق غیر المشروع نظرا لوضوحها وسهولة تفسیرها فان الأمر لیس كذلك في عدم 

أنها غالبا ما لا إذخاصة وأن المؤسسات نادرا ما تعتمد على الوثائق المكتوبة إلیهاالتوصل 
.وس فهذا ما یصعب مهمة الكشف عنهتترك وراء تواطؤها أي دلیل ملم

1 Renée Galène : op.cit, P.124.
2 Cons-Conc, n°04-D-74, Pratiques mises en œuvre sur le marché des liaisons maritimes entre
la France et les iles anglo-normandes.

.112بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 3
4 Cons-Conc, n°93-D-21, 8/6/1993, Pratiques mises en œuvre lors de l’acquisition de la
société européenne des supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora.
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الإثبات بواسطة القرائنالإثبات بواسطة القرائن: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
المادیة والمباشرة وقد الإثباتفي غیاب وسائل الإثباتهذا الأسلوب في إتباع یتم

.1سبق لمحكمة النقض الفرنسیة أن أقرت بهذه الطریقة لإثبات الاتفاقات

الاتفاق المقید للمنافسة وتستند على وجود تمثل القرائن الطریقة الأسلوب الثاني لإثبات 
لأن مجرد تصرف المؤسسات بصفة غیر تنافسیة في السوق 2،مؤشرات دقیقة ومتناسقة

اقترن هذا إلا إذا كرفعها أو خفضها لأسعار المنتوجات لا یعتبر بذاته قرینة على تواطؤها
.3التصرف مع قرائن أخرى كافیة لهذا الإثبات

عادة لإثبات التواطؤ الذي لا یتخذ شكلا صریحا بل یتخذ شكل عمل تتبع هذه الطریقة 
یتمثل الأول .أو ممارسة مدبرة والذي یصفه البعض بالاتفاق الصامت والذي یطرح إشكالین

في صعوبة إثبات وجود هذا الاتفاق، والثاني في جمع مجموعة من المؤشرات الكافیة 
التناسق القائم بین هذه المؤشرات ولیس إلى إلىالإثبات، حیث یستند 4والمتناسقة لكشفه

، كما یشمل ذلك أیضا تذاكر السفر وشهادة 5قیمة كل مؤشر على حدا كالدفاتر والمذكرات
اقد یترتب عنه أحیانا مساسالإثبات، وعلى ذلك یرى البعض بأن هذا الأسلوب في 6الشهود

.7بحقوق الأطراف

في هذا الخصوص الاتصالات المتبادلة والمكالمات أیضاومن بین القرائن المعتمدة
الهاتفیة بین الأطراف أو معاینة توازي في التصرف بینها كرفعها لأسعار المنتوج في نفس 
الفترة وبنفس النسب أو بنسب متقاربة أو مشاركتها في اجتماعات تتضمن تقییدا للمنافسة، 

1 Com,08/12/1992,Phibor et autres contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le
19/09/0992, , BOCCRF, N°22/92.
2 Yves Serra op.cit, P.83.
3CA Paris 15/12/1989, levure fraiche de panification, BOCCRF, N°23/89.
4 Hanane Mefllah op.cit, P.21.
5 M.C Boutard Labarde et autres : op.cit, p87.
6 Aurélien Condomines : Guide pratique du droit français de la concurrence, Galino éditeur,
Lextenso,Paris, 2014 p31.

.116المرجع السابق، صالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد شریف كتو:7



وجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةوجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةالفصل الأول:الفصل الأول:

66

قبول شروط تجاریة مقیدة للمنافسة ویثبت وقد یتجسد الانضمام إلى الاتفاق أحیانا من خلال 
.1ذلك من خلال وجود فواتیر مدفوعة من قبل الموزع

وعلى ذلك فاستقلالیة المتعاملین في السوق تتعارض بصرامة مع وجود اتصال مباشر 
أو غیر مباشر بینهم یتضمن موضوعا منافیا للمنافسة بغرض تحقیق شروط غیر طبیعیة 

على استقلالیة التصرف لذلك ینبغي على المؤسسة أن تثبت بأنها فالمنافسة تعتمد.للسوق
لم تتأثر بالمعلومات التي تمّ تبادلها غالبا خلال الاجتماعات المنظمة داخل المنظمة المهنیة 

.2أو من طرف النقابة لتجنب تطبیق الحظر القانوني

المشاركة في اجتماعاتالمشاركة في اجتماعات: : البند الأولالبند الأول
مشاركة المؤسسة في اجتماع أو عدة اجتماعات ذات موضوع منافي للمنافسة إن

.3الإثباتیشكل عنصر مهم في 

في القانون الأوربيفي القانون الأوربيأولا: أولا: 
قد یعتبر مشاركة مؤسسة في اجتماع یكون موضوعه منافیا للمنافسة قرینة على 

قامت فیما بعد بتصرف فعلي یجسد ذلك على اعتبار أن مجرد إذا تواطئها بغض النظر عما
بالنتیجة مسؤولیة المؤسسة لأن و المشاركة في مثل هذا الاجتماع یفترض وجود التواطؤ، 

خاصة.المشاركة في العمل المدبر قد تحصل ولو أن الفاعل لم یعمل على تفعیل الاتفاق
أن دورها السلبي یمكن إلا لحصول الاتفاقوأن تحقیق الأثر المنافي للمنافسة لا یعد شرطا 

.4أن یؤخذ بعین الاعتبار لتقدیر خطورة المخالفة

بي في قضیة السكر حیث اعتبر بأن مجرد مشاركة و وهذا ما ذهب إلیه القضاء الأور 
إذا المؤسسة في اجتماع موضوعه مناف للمنافسة قرینة على تواطئها بغض النظر عما

1 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.404.
2 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.171.
3 Pascal lehuédé, Droit de la concurrence, édition Bréal, Paris, 2012, p. 46.
4 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet : op.cit, P.158.
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ناقشته في ذلك الاجتماع أم لا، كما أن استقلالیة المؤسسة لا عملت على تفعیل ما تمت م
.1یمنعها من حقها في التصرف بذكاء مع السلوك المعاین أو المتوقع لمنافسیها في السوق

بي یتمثل في إرادته الوقائیة من الآثار المحتملة و إن تبریر هذا الاتجاه للقضاء الأور 
مل على إسناد المسؤولیة للمؤسسة الواعیة لأخطار والمنافیة للمنافسة، وعلى ذلك فإنه یع

ذلك الاتفاق بسبب مشاركتها في الاجتماع على اعتبار أن مثل هذا التصرف یعزز من 
التواطؤ لأن حضورها یجعل الغیر یفكر بأنها خاضعة لمضمون ذلك للاجتماع لذلك فإن 

.2فعالیة الاتفاقات متوقفة على قدرة أطرافها على تأدیب أنفسهم

إلا أن هذه القرینة في الحقیقة هي قرینة بسیطة قابلة لإثبات عكسها لكن هذا الإثبات 
لیس حرا، وعلى ذلك فإذا أرادت المؤسسة المشاركة في الاجتماع التخلص من المسؤولیة 

أوانها تظهر علنیة عدم 3علیها أن تثبت بأنها لم تعد تنشط في السوق المعنیة بذلك الاتفاق
.4الاتفاقخضوعها لذلك 

في القانون الفرنسيفي القانون الفرنسي: : ثانیاثانیا
بي فإن مجلس المنافسة الفرنسي یستلزم لإثبات و على خلاف موقف القضاء الأور 

الاتفاق المقید للمنافسة وجود تطابق إرادات عدة مؤسسات مع تجسد ذلك من خلال الخضوع 
اجتماعات أخرى أو مشاركتها لاحقا في الصریح للمؤسسة لما تم للاتفاق علیه في الاجتماع

.5لها نفس الموضوع أو من خلال التطبیق المادي والملموس للتدابیر المقررة خلال الاجتماع

1 CJCE 16/12/1975, Suiker Unie et autres C/Commission, Rec. 1975-10, P.1663.
2 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P 159.
3 CJCE 8/7/1999 commission C/Anic par tecipazioni, prec, point, 121.
4 CJCE 7/1/2004, Aalborg, Portland A/Seta. C. /Commission. « ….La circonstance qu’une
entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel
n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa position à une entente à moins
qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu…..».
5 Cons-Conc n°05-D-03 10/2/2005, Pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’eau de
javel.
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فقد اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن فدرالیة محلیة للخبازین طرفا في اتفاق منافي 
م للمنافسة یتضمن تحدیدا لسعر الخبز لكنه لم یعتبر أن مجرد مشاركتها في اجتماع لتنظی

الاتفاق دلیلا كافیا لإثبات تواطئها بل استلزم الأمر معاینة تطبیق هذه المؤسسات للأسعار 
.1المتبناة في ذلك الاجتماع

التّوازي في السلوكالتّوازي في السلوك: : الثانيالثانيالبند البند 
یتحقق التوازي في السلوك بین المؤسسات باتباعها سیاسة موحدة في السوق كاتفاقها 

تحدید حجم الإنتاج أو حصر التوزیع تقییدا للمنافسة فیه، على رفع الأسعار أو تثبیتها أو 
ویتم ذلك غالبا عندما یقل عدد المؤسسات في السوق بحیث تحوز كل واحدة على سلطة 
ووزن فیه وتأخذ كل منها بعین الاعتبار تصرف منافسیها، كما تفترض إستراتیجیة 

لتصرف معا كمؤسسة محتكرة المؤسسات توقع ردود فعل الآخرین فقد تكون لها مصلحة في ا
.2وهذا ما قد یجرهم إلى توحید سیاستهم وعدم التنافس بینهم

إنّ القاعدة العامة سواء في القانون الفرنسي أو الاوروبي هي أن التوازي في السلوك لا 
لأن هذا الأخیر قد ینتج بسبب ظروف في السوق ،یكفي لوحده لإثبات الاتفاق غیر المشروع

كان ناتجا إلا إذا وهو لیس محظورا بذاتهلمؤسسة إلى تحقیق مصلحتها الخاصةأو لسعي ا
.عن تواطؤ بین المؤسسات

نتیجة لذلك یشترط البعض لتطبیق الحظر القانوني على التوازي في السلوك الذي یتم 
3بین المؤسسات الشروط التالیة:

وجود تصرفات متقاربة متبعة من قبل مجموعة من المؤسسات.)1
ات أن ذلك التوازي في السلوك ناتج عن تواطؤ ولو ضمني بینها لتقیید المنافسة إثب)2

في السوق.
1 Cons-Conc, n°04-D-07 11/3/2004, Pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans
le département de la marne.
2 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.163-164.
3 Renée Galène, op.cit, P.129.
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تجسیدا لذلك اعتبرت محكمة استئناف باریس في هذا الخصوص بأن مجرد تقارب 
المصالح الخاصة لمؤسستین متواجدتین في وضعیات مختلفة لا یعد دلیلا كافیا لإثبات 

.1توافر مجموعة من المؤشرات سواء اختلفت مصادرها أم لاالعمل المدبّر بل یستلزم ذلك 

8/12/1992كما سبق لمحكمة النقض الفرنسیة أن صرّحت في قرارها الصادر في 
في قضیة تتعلق بقطاع تزوید الكهرباء بأن إثبات التواطؤ یمكن أن یتم عن طریق مجموع 

ج الأطراف أمامها بأن محكمة حیث احت.مؤشرات مختلفة تشكل قرائن كافیة ودقیقة ومتناسقة
استئناف باریس تجاهلت الحق في الإثبات ولم تقدم دلیلا كافیا على مشاركتهم الإرادیة في 

على أساس أن محكمة النقض رفضت ذلك للاحتجاجإلا التواطؤ لتؤسس قرارها بمعاقبتهم،
عدم فعالیة كل بإثبات الأطراف إلا أنه لا یمكن نفي المؤشرات المعتمدة لإثبات التواطؤ

.2عنصر على حدى من تلك المؤشرات
وعلى ذلك فإن التوازي في التصرف قد یعدّ قرینة لإثبات التواطؤ متى اقترن بمجموعة 

سیاسة منافسیها، وتعمل على إتباع من المؤشرات على اعتبار أن كل مؤسسة لن تجرأ على
كانت تعلم أن باقي إذا إلارفع أسعار منتوجاتها أو تثبیتها أو خفض مستوى إنتاجها

الشركات الأخرى ستتبع هذا السلوك، بهذا یعتبر هذا التماثل في التصرف مؤشرا على وجود 
تواطؤ بینها خلافا لما یمیز السوق في الظروف التنافسیة العادیة من عدم استقرار الأسعار 

لى استنتاج فیها بسب تغیّر العرض والطلب، كما یعدّ من قبیل المؤشرات التي تساعد ع
سفبنثبات أنصبتها في السوق وتجانس منتوجاتها التواطؤ الضمني بین المؤسسات 

.3مواصفاتال
جانب تواطؤ المؤسسات قد ینتج التوازي في السلوك كذلك عن هیكلة السوق إلى

حیث تلجأ هذه .خاصة في الأسواق التي تمارس فیها المنافسة بین عدد قلیل من المؤسسات
سیاسة تنافسیة لتحقیق توازن بینها بعیدا عن كل تواطؤ وتكون لها نفس إتباع الأخیرة إلى

1CA Paris 15/2/2000.
2CA Paris 19/09/1990, secteur de l’équipement électrique.

.بعدهاوما 207أمل محمد شلبي، المرجع السابق، ص 3
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ردود الأفعال كأن تقوم إحداها بخفض أسعار منتوجاتها وهي مدركة بأن المؤسسات الأخرى 
ستتبعها في ذلك السلوك ولذلك تعتبر الأعمال المدبّرة في سوق الأقلیة النتیجة الرئیسیة 

.1لهیكلة السوق
بي بأن التوازي في السلوك یمكن أن یسمح بتبلور وضعیات و اعتبر القضاء الأور لهذا 

بالحریة الفعلیة لتداول المنتوجات في السوق وحریة اختیار الأضرارمكتسبة على حساب 
.2المستهلكین لمورّدیهم

بالنتیجة تبقى عملیة إقامة الدلیل على وجود الاتفاق غیر المشروع في حالة غیاب أدلة 
كان التوازي في السلوك للمؤسسات هو المؤشر إذا في حالة ما یة مباشرة جد صعبة ماد

السلطات المختصة في لا تستندخاصة وأن المبدأ هو أن التواطؤ لا یفترض، لذلكالوحید
متابعتها متابعة لهذه الممارسة على الظواهر بل ینبغي علیها دراسة وفحص الوقائع والتحقیق 

3سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة،امها استنادا على دلائل قویة ودقیقةفیها للتأكد من قی

و لتحقیق ذلك فإنها تقوم بدراسة وتحلیل دقیق السوق الذي یظهر فیه التوازي في السلوك 
.4الأسعارتعلق الأمر بتوحید أو تقارب إذا خاصة

كما تلتزم بالبحث عن الظروف الخاصة بكل دعوى ودراسة حالة السوق قبل وبعد 
كانت هناك مصلحة فردیة لمؤسسة من إذا واستقصاء فیماالتوازي في السلوك للمؤسسات

، ویستطیع مجلس المنافسة أن 5خلال ذلك التوازي لاستنتاج التواطؤ وتطبیق الحظر القانوني

1 F. Rien : op.cit, P.405.
2 CJCE 14/1/1972, impérial chemical industrie C/Comm. Aff. 48, 49 et 51 à 57/69, Rec.
P.619.

.92-91لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 3
4 Jean Bernard Blaise : Ententes et concentrations économiques, édition Sirey, Paris,
1983,p44.

.98-97لینا حسن ذكي، نفس المرجع، ص 5
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ولا یشترط تعددها بل قد یكفي مؤشر واحد متى ذه المؤشراتیبني اقتناعه ویؤسسه على ه
.1كان قویا ودقیقا

إضافة إلى عنصر السوق تلتزم السلطات في هذا الإطار بإثبات الإرادة المشتركة 
أما بخصوص عنصر القصد أو العمد فإنه لا یأخذ بعین الاعتبار ، للأطراف في الاتفاق

موضوعي یهتم فقط بالسوق والممارسة المنافیة على اعتبار أن قانون المنافسة قانون
للمنافسة، وعلى ذك فإن توافر نیة منافیة للمنافسة غیر مجسدة في الواقع لا تشكل اتفاقا 

.محظورا

تبعا لما سبق فإن التوازي في السلوك یشكل دلیلا على وجود الاتفاق في حالة عدم 
و أیة مبررات اقتصادیة أخرى وجود تفسیر له بالنظر إلى خصائص أو ظروف السوق، أ

أي أنه یشكل التفسیر الوحید للتواطؤ بین ،كوجود حالة توازن بین المؤسسات دون أي تواطؤ
لنفي الذین یمكنهم إثبات العكس عن طریق تقدیم تفسیر آخر یبرر ذلك التوازي2الأطراف

.3وجود الاتفاق

بیة في حالة وجود توازي في السلوك إلى إثبات عدم و وعلى ذلك تذهب اللجنة الأور 
في حین تسعى المؤسسات إلى تقدیم دلیل على وجود له وجود أي تفسیر اقتصادي صحیح 
وهذا ما تجسد في قضیة تتعلق بتوزیع الكربون بجزیرة ، 4تفسیر آخر یبرر توازي تصرفاتها

في السلوك الذي لا یمكن حیث اعتبر القضاء الفرنسي بأن التوازيEn Corseكورسكیا
تفسیره على أساس خصائص السوق، ولا على أساس تكالیف الخدمات العامة یدلّ على 

.5وجود التواطؤ بین المؤسسات

1 Annie Chamoulaud, TrapiersGulsenYildirim, Claude Lombois, :op.cit, P.176.
2 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.199 et sui.
3CJCE, 31/3/1993, Ahlstrom, Aff.-89/85 : Rec. P.1307.
TPICE 20/1/1999, T-305/94, PVCII, Europe. comm. 2010
4 CJCE 31/3/1993, Ahlstrom, Aff. C-89/85, Rec. 1307. TPICE 20/4/1999, T-305/94.
5 Com.8/10/1991, Bull-CIV-IV, n°195, cité par Marie Malaurie Vignal, Op, cit, P.203.
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كان كذلك في قضیة الخمیرة حیث قامت مؤسستان متنافستین لإنتاج الأمرنفس 
ربع مرات خلال برفع سعر هذا المنتوج أ1986وفبرایر 1983الخمیرة ما بین جویلیة 

تواریخ موحدة وبنسب متشابهة، فاستنتج مجلس المنافسة وجود تواطؤ بینها تجسد في 
ممارسة مدبرة على اعتبار أن ذلك التوازي في السلوك لم یكن ناتجا عن شروط السوق ولا 

.1عن السعي لتحقیق مصالح شخصیته

ثبات التواطؤ للمؤسسات كقاعدة عامة فان التوازي في السلوك لا یشكل دلیلا كافیا لإ
بل ینبغي أن یستند إلى مجموعة مؤشرات مكملة تثبت بأن هذه المؤسسات لا تتبني سیاسة 

تحقیق شروط تنافسیة لا تتجاوب مع إلىأنه یعتبر مؤشر جدي لما یؤدي إلا.مستقلة
الشروط العامة للسوق بالنظر إلى طبیعة المنتوجات، أهمیة وعدد المؤسسات وحجم السوق، 

بي إلى عدم اعتبار إعلان الأسعار إلى الجمهور أمرا كافیا لتكوین و ویذهب القضاء الأور 
.2الدلیل على وجود الاتفاق المنافي للمنافسة

ي هو الآخر على أسلوب القرائن والاستنتاج لإثبات التواطؤ یعتمد القضاء الأمریك
الضمني للمؤسسات استنادا إلى ظروف وملابسات الحال، وهذا ما تكرس في قضیة

IntersstatecircuitInc. United states حیث اتهمت شركات توزیع 19/2/1992في
أصحاب دور العرض بعرض أفلام سینمائیة بإبرامها اتفاق مقید للمنافسة بسبب التزام بعض

أفلام مقابل أسعار مرتفعة إضرارا بالبقیة من خلال خطاب أرسله مالك العرض یقترح علیهم 
رفع الأسعار وحصر التوزیع فاستنتج القضاء وجود تواطؤ ضمني بینهم بناءا على بعض 

رین الملابسات كوجود دعوى صریحة لتثبیت الأسعار وعلم كل موزع باستلام الموزعین الآخ
.3نفس الخطاب

1 Cons.Conc.22/3/1989.
2 CJCE 31/3/1993, Aff. Ahlstrom OSA Keyhtio et autres/Commission.

.262-261عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص أشار الى ذلك 3
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توصل القضاء الأمریكي إلى 1946في American Tabaccoكذلك في قضیة 
وجود اتفاق ضمني بین مؤسسات بالرغم من غیاب أي دلیل مادي نظرا لاستقراء أوضاع 
السوق من خلال وجود توازي في السلوك بین كبار منتجي السجائر لرفع وتوحید أسعار هذا 

ن تفسیر هذا التوازي هو التواطؤ الضمني أانخفاض التكلفة فتبین بالرغم من المنتوج على 
.1بین المنتجین

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن عبء إثبات وجود تواطؤ بین المؤسسات منافي 
للمنافسة یقع على الضحیة من جهة، وتلتزم السلطات الإداریة من جهة أخرى بإثبات أركان 

عالمخالفة كما هي معرفة قانونا  وهذا ما أكده القضاء ،2عن طریق التحقیق في الوقائ
حیث صرح بأن إثبات عناصر الممارسة 10/7/1989الفرنسي في قراره الصادر في

.3نافیة لممارسة یعود للمدعيمال

نتیجة لما سبق فإن متابعة الاتفاقات المقیدة للمنافسة لیس بالأمر الهیّن وذلك بالنظر 
تخذ فیها شكلا صریحا ومكتوبا وتتجسد في تالحالات التي لا ثباتها خاصة فيإلى صعوبة إ

مجرد تنسیق في السلوك أو تواطؤ ضمني بین أطرافه، وهذا ما قد یجعل البعض منها یفلت 
من دائرة الحظر القانوني والعقاب على الرغم من وجودها واقعیا في حالة عدم وصول 

ه الممارسات إلى مؤشرات وقرائن جادة السلطات المختصة قانونا لمتابعة ومواجهة مثل هذ
.وكافیة لإقامة الدلیل على وجودها

.147اق، المرجع السابق، ص نمعین فتدي الشأشار الى ذلك 1
2Alain Guedj, Pratique du droit de la concurrence national et communautaire, édition Litex
Lexis Nexis, Paris, 2006, p38
3 Cité par Renée Galène, op.cit., P.123.



وجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةوجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةالفصل الأول:الفصل الأول:

74

أطراف الاتفاق غیر المشروعأطراف الاتفاق غیر المشروع: : الثانيالثانيالمبحثالمبحث
طالما أن الاتفاق غیر المشروع یعد مخالفة متعددة الأطراف فانه یفترض تعدد أطرافه 

لأنه لیس تصرف فلا یمكن تصور قیامه من جانب واحد إراداتهمبین الأنه یستلزم تطابق
.بالإرادة المنفردة

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر یظهر 03-03من الأمر 6بالرجوع إلى نص المادة 
بأن المشرع الجزائري لم یحدد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة ولا صفتهم القانونیة بل اكتفى 

مسایرا بذلك موقف بالنص على تطبیق الحظر القانوني مع تحدید الحالات الواجبة لذلك
.المشرع الفرنسي

لذا تقتضي منا الدراسة تحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق (المطلب الأول)، ثم 
.التطرق إلى تقسیم الاتفاقات بالنظر إلى المركز الاقتصادي لأطرافها (المطلب الثاني)

تحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاقتحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاقالمطلب الأول: المطلب الأول: 
والمعدلة المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر02تطبیقا لنص المادة 

فإن أحكام قانون المنافسة تطبق على:05/08/2010المؤرخ في 05-10بموجب القانون 
نشاطات الإنتاج بما فیها النشطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها -

السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع تلك التي یقوم بها مستوردو 
المواشي وبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید 

كن وضعها البحري وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة ومنظمات مهنیة مهما ی
.القانوني وشكلها وهدفها

.ة إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقات العمومیة بدءا من الإعلان عن المناقص-
یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة إلا غیر أنه یجب-

.صلاحیات السلطة العمومیة
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السابق الذكر والمتضمن 05- 10هذا الموقف للمشرع الجزائري من خلال القانون إن
سیع مجال تطبیق أحكام قانون تو الىهدفي المتعلق بالمنافسة كان 03-03تعدیل الأمر 

المنافسة بشكل عام بما في ذلك أحكام الحظر القانوني للاتفاقات غیر المشروعة وذلك 
.بغض النظر عن الشكل الذي یتخذه المشروع

أنه إلا من الأمر السابق الذكر لأطراف الاتفاق6وعلى الرغم من عدم تحدید المادة 
صد بهذه الأخیرة حسب مفهوم قانون المنافسة كل یفهم أن الأمر یتعلق بالمؤسسة، ویق

شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعیة یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع 
.1أو الخدمات أو الاستیراد

فالمشرع الجزائري لم یحدد بصفة صریحة الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق المقید 
خلافا للمشرع الأوربي الذي نص صراحة على مصطلح 2للمنافسة شأنه شأن المشرع الفرنسي

.3المؤسسة كطرف معني بالاتفاق

تعریف المؤسسةتعریف المؤسسةالفرع الأول: الفرع الأول: 
یرى البعض بأن أطراف الاتفاق المقید للمنافسة هي تلك المشاریع التي اتحدت إرادتها 
بهدف تحریف المنافسة في السوق من أجل تحقیق أرباح غیر مشروعة بغض النظر عن 

، أو هم أولئك الأشخاص الطبیعیون أو 4رار التي یمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطنيالأض
المعنویون المرتبطون بالسوق المعني سواء كان سوق إنتاج أو تصدیر أو تسویق الذین 

لا یختلف التعریف للمؤسسة الوارد ضمن هذه المادة عن .المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 03أنظر المادة 1
ق بالمنافسة الملغى والتي كانت المتعل06-95من الأمر 03تعریف العون الاقتصادي الذي كان واردا في المادة 

تنص على ما یلي: "یقصد بالعون الاقتصادي في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن 
."، فالمشرع حالیا غیر التسمیة فقطالثانیةصفته یمارس نشاطات أو یقوم بأعمال منصوص علیها في المادة

2 Art-L- 420 (1) du code de commerce Français.
3 Article 101 du TFUE. «Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords
entre entreprises…».

135اق، المرجع السابق، ص نمعین فتدي الش4
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یهدفون من خلال اتفاقهم إلى تقیید المنافسة في السوق بغض النظر عن آثار ذلك على 
.ین المتواجدین في السوق أو المستهلك أو الاقتصاد الوطنيالمتعاملین الاقتصادیین الآخر 

بهذا فان فكرة الاتفاق المقید للمنافسة ترتبط بفكرة الشخصیة القانونیة ولا یشترط أن 
تكون قد اكتسبت صفة التاجر ولذلك تطبق أحكام الحظر القانوني على كل من یزاول عملا 

أشخاص طبیعیة أو معنویة من القانون العام ، ویمكن لأطراف الاتفاق أن یكونوا1اقتصادیا
.2أو من القانون الخاص بشرط أن یكون لهم للاستقلال وسلطة التسییر

وقد وسع المشرع الجزائري مجال تطبیق الحظر القانوني على الاتفاق من حیث أطرافه 
ط فالعبرة إذن بممارسة النشا.بشرط ممارستهم لنشاط الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

الاقتصادي، ولا یشترط في أطراف الاتفاق أن یمارسوا نشاطا یدخل ضمن القطاع الذي أبرم 
فیه الاتفاق المقید للمنافسة ولا أن یمارسوا نشاطا في السوق المعني بل یكفي فقط أن 

.3یشاركوا في ذلك الاتفاق لمساءلتهم عن المخالفة

شركة تجاریة أو جمعیة، كما شكل فقد تكون المؤسسة عبارة عن شخص معنوي وتتخذ
قد تكون عبارة عن شخص طبیعي ویدخل ضمن هذا الإطار كذلك أصحاب المهن الحرة 

مع الإشارة أن غیاب صفة الشركة بسبب تغییرها لبنیتها لا یكفي .كالطبیب والمحامي
لاستبعاد خضوعها لقواعد قانون المنافسة وبالخصوص لأحكام الحظر القانوني للاتفاقات بل 

ر أن هیئات غی.4حتى التجمع المجرد من الشخصیة المعنویة یندرج ضمن مفهوم المؤسسة
ندرج ضمن ذلك المفهوم نظرا لعدم ممارستها لنشاط اقتصادي إذ أن تالضمان الاجتماعي لا 

.5نشاطها یندرج ضمن المجال الاجتماعي

.258-257عدنان باقي لطیف: المرجع السابق، ص 1
2 Yvan Auguet, op.cit, P.124.
3 Renée Galène, op.cit, P.120.
4 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.44.
5 CJCE 17/2/1993, Aff. Poucet et autres.
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ن العبرة بتصرفهم لأولا یشترط في أطراف الاتفاق أن یتمتعوا بصفة العون الاقتصادي، 
فالمؤسسة قد ترد في شكل نقابة أو .المقید للمنافسة ولیس بطبیعتهم القانونیة أو صفتهم

جمعیة ولا یشترط كذلك أن تستهدف من خلال نشاطها تحقیق الربح بل العبرة بمساهمتها في 
ذلك فقد تطبق أحكام قانون المنافسة بما في.1عملیات التبادل الاقتصادي والاستقلالیة

أحكام الحظر القانوني للاتفاقات المقیدة للمنافسة على الجمعیات متى تأسست هذه الأخیرة 
یمكن تقوم هذه إذاقتصادیا في السوقامن طرف أعوان اقتصادیین، وكانت تمارس نشاط

.2الأخیرة بإصدار أوامر تتضمن توحید أسعار منتوجاتها أو اقتسام الأسواق أو الزبائن

القضاء الأوربي المؤسسة بأنها كل كیان یمارس نشاطا اقتصادیا بصفة وقد عرف 
كما یعرفها البعض بأنها كیان مستقل ،3همستقلة عن إطاره القانوني وعن طریقة تموین

یمارس نشاطا اقتصادیا یتمتع بقدر كاف من الاستقلالیة في اتخاذ القرار المحدد لسلوكه في 
.4الاعتباریة أم لاعنویا أو أي كیان قد یمتع بالشخصیة السوق سواء كان شخصا طبیعیا أو م

،5وتوصف كذلك بأنها هیئة مشكلة من وسائل بشریة ومادیة تمارس نشاطا اقتصادیا
لهذا تشكل المؤسسة مجموعة متناسقة من الأشخاص والأموال مكونة لهدف معین ویوجه 

یمارس نشاطا اقتصادیا بشكل ، وبذلك فإنها تشمل كل كیان 6نشاطها لتحقیق ذلك الهدف
7مستقل من الناحیة القانونیة والمالیة، بغض النظر عن تمتعه بالشخصیة المعنویة أم لا

.8ضرورة عدم المقاربة بین فكرة المؤسسة وفكرة الشخصیة المعنویةیذهب البعض إلى لذلك

1 Brigitte Hess Fallon, Anne Marie Simon, op.cit, P128.
قانون الأعمال، كلیة العلوم القانونیة د توات، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في .ن2

.7، ص 2002-2001والإداریة، جامعة الجزائر، 
3 CJCE, 23/4/1991, Klaus Hofuer et Fritz Elser, C/Macrotron GMB, Aff. C-41/91, Rec.
1991, I-P.1979.
4Boutard Labarde et autres ,op.cit, P.12.
5 Jeans Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.409.
6Berthold Goldman, Antoine Lyon Caen, Louis Vogel, op.cit, P.263.
7Catherine Gynfogel, op.cit, P.18.
8 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.201.
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لقانون فالإشكال لا یطرح بالنسبة للشخص الطبیعي إذ تطبق أحكام الحظر القانوني 
المنافسة على الاتفاقات المبرمة بینهم وبالتالي تنطبق علیهم صفة المؤسسة ویعتبرون بذلك 
أطرافا فیها، وهذا ما طبقه مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة تتعلق بجراحي الأسنان حیث 
احتج هؤلاء بأنهم لا یندرجون ضمن مفهوم المؤسسة غیر أنّ مجلس المنافسة اعتبر بأن 

مؤسسة تنطبق علیهم، كما أنه لا یوجد أي نص قانوني یمنع تطبیق أحكام قانون صفة ال
، وفي قضیة أخرى اعتبر مجلس المنافسة مجموعة من 1المنافسة على الأشخاص الطبیعیة

لاتفاق یهدف إلى همالخبازین بمثابة مؤسسة خاضعة لأحكام الحظر القانوني بسبب إبرام
.2توحید أسعار منتوجهم

عناصر المؤسسةعناصر المؤسسة: : ثانيثانيالالالفرع الفرع 
المؤسسة عبارة عن فكرة اقتصادیة تقوم بتوافر عنصرین:إن
.ممارستها لنشاط اقتصادي-
الاستقلالیة في تحدید سلوكها في السوق واذا كانت هذه الأخیرة تتمتع بحریة التصرف -

.3في المجال التقني والقانوني دون المالي فلا تعتبر مستقلة

النشاط الاقتصاديالنشاط الاقتصاديممارسة ممارسة : : البند الأولالبند الأول
یرى البعض بأنه لا یمكن فصل مفهوم المؤسسة عن النشاط الاقتصادي لأنهما 
مفهومان متلازمان ویحدد كل منهما مجال تطبیق قانون المنافسة لذلك یعتبر ممارسة 

ةاجوهریاالمؤسسة للنشاط الاقتصادي شرط وقد اعتبر ،4لإعطائها تلك الصفة القانونی
ن قانون المنافسة یطبق على كل كیان مهما كانت طبیعته أو شكله القضاء الفرنسي بأ

.5أو توزیع أو خدماتاإنتاجیاالقانوني متى كان یمارس نشاط

1Cons.Conc, 22/10/1991, cité par Lamy,op.cit, P.196.
2Cons.Conc 18/12/1990, boulangerie de Berre-L’Etang, cité par Lamy : Op, cit, P.185.
3CA Paris, 23/6/1993, Bocc, 1/7/1993, P.179.
4 J.P Bertrel et autres, Droit de l’entreprise, édition Lamy, Paris,2001, P.474.
5CA Paris, 29/2/2000.
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یشمل مفهوم النشاط الاقتصادي نشاط الإنتاج والتوزیع للسلع والخدمات لأن الوظیفة 
، أو هي عملیة 1السوقد تبادلها في قصالعامة للمؤسسة تتمثل في إنتاج السلع والخدمات 

.2عرض أموال وخدمات في السوق
كما یعرف البعض النشاط الاقتصادي بأنه كل نشاط مستمر لإنتاج أو لتوزیع سلع أو 
خدمات مع تحمل المخاطر الناتجة عن ذلك بعض النظر عن طبیعة النشاط أو طبیعة 

.3الخدمة أو للسلع أو النظام الخاص بالكیان الذي یمارس هذا النشاط

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر یظهر 03-03من الأمر 3بالرجوع إلى نص المادة 
ابأن المشرع الجزائري أراد أن یجعل من العنصر الزمني لممارسة النشاط الاقتصادي معیار 

من نفس الأمر 2، كما أن الصیاغة الحالیة لنص المادة 4لتعریف المؤسسةاأو ثانویمكملا
صریحة نشاطات الاستیراد ضمن النشاطات الخاضعة لأحكام قانون قد أدرجت بصفة 

.المتعلق بالمنافسة والملغى06-95المنافسة على الرغم من أنها لم تكن مستبعدة في الأمر 
غیر أنه بالنص علیها بشكل صریح برزت الأهمیة التي أعطاها المشرع الجزائري لهذا النوع 

المجال النشاطات الاجتماعیة والثقافیة وكذلك أعمال من النشاطات في حین تستبعد من هذا 
.5السلطة العامة

وقد اعتبر القضاء الجزائري في هذا الخصوص العلاقة بین الصندوق الوطني 
للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء مع الغیر ترجع لاختصاص القضاء العادي بسبب 

.6ممارستها للأعمال التجاریة

.10، ص 2009، 4طبن حبیب، اقتصاد وتسییر المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
2 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.201
3 Catherine Gynfogel, op.cit, P.18.

المتعلق بالمنافسة على ما یلي: "تطبیق أحكام هذا الأمر على: نشاطات 03-03من الأمر 2تنص المادة 4
.".............الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد

5Menouer Mustapha, op.cit, P.96-97.
الاجتماعیة ضد مؤسسة ، قضیة الصندوق الوطني للتأمینات 6/2/2008المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة، 6

.219، ص 2008، سنة 2، المجلة القضائیة، عدد 414667أشغال البناء، ملف رقم: 
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مشروع للنشاط الاقتصادي فان الاتفاقات المبرمة من قبل منظمات وباشتراط ممارسة ال
ما ومهنیة لا تخضع للحظر القانوني لقانون المنافسة ما لم تشارك فیها مؤسسة على الأقل

ا فقد تطبق مثلا أحكام قانون المنافسة على ،1لم تمارس هذه الأخیرة نشاطا اقتصادی
الجمعیات في حالة ممارستها لنشاط اقتصادي أو إنتاجي أو توزیع أو خدمات، وعلى ذلك قد 

أسست من طرف أعوان اقتصادیین وكانت تمارس إذا تعتبر الجمعیة طرفا في الاتفاق
كن أن تصدر عنها نشاطا اقتصادیا في السوق فتكیف في هذه الحالة على أنها مؤسسة یم

.2ممارسة منافیة للمنافسة

الاستقلالیةالاستقلالیة: : الثانيالثانيالبند البند 
بحریة الاختیار فيالأخیرةصفة المؤسسة على الكیان أن تتمتع هذه لإضفاءیشترط

سلوك معین لذلك فإن الاتفاقات التي تجمع بین مؤسسات مرتبطة ببعضها البعض إتباع 
كذلك الأمر بالنسبة للاتفاقات ،للحظر القانونيبصفة قانونیة ومالیة لا تخضع مبدئیا 

أن السلطة التقدیریة تبقى في الحقیقة إلا .3المبرمة بین مؤسسات تنتمي إلى نفس التجمع
تقلالیة الاقتصادیة یوجد فمتى تتمتع الأطراف بالاس،للقضاء بدراسة كل قضیة على حدى

مر بالوسطاء التجاریین بخصوص وتطرح مسألة الاستقلالیة خاصة لما یتعلق الأالاتفاق
حیث لا یخضعون لأحكام الحظر القانوني للاتفاقات ،علاقتهم مع المؤسسات التي یمثلونها

.4في حالة عدم تمتعهم بالاستقلالیة الاقتصادیة وعدم تحملهم لأخطار ونتائج تصرفاتهم

ایانا عروضتجدر الإشارة كذلك بأن الشركات التي تنتمي إلى نفس التجمع قد تقدم أح
قبل عرض تلك العروض تواطؤهامتمیزة ومتنافسة بمناسبة الصفقات العمومیة بشرط عدم 

وعدم إخفائها لانتمائها إلى نفس التجمع، وعلى خلاف ذلك قد تلجأ هذه الشركات أحیانا إلى 

.98، ص2002، 23، حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة، مجلة إدارة، ، العدد كتومحمد شریف 1
.8-7ن د توات، المرجع السابق، ص 2

3 Laurence Nicolas, Vullierme, op.cit, P.169.
4Serra Nasser El Dine, la place de l’exemption individuelle de l’entente en Droit de la
concurrence, Thèse de Doctorat, université Panthéon-Assas, Paris II, Droit-économie-
sciences sociales, 4/12/2010, p45.



وجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةوجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةالفصل الأول:الفصل الأول:

81

فإذا أخفت انتمائها إلى التجمع 1التخلي عن استقلالیتها والتواطؤ بینها لتقدیم عرض موحد
.2على الغیر تعتبر قد ارتكبت غشا

الاقتصادي ولیس القانوني ولذلك فإن اتفاق التعاون یة الاستقلالویقصد بالاستقلال
الذي یبرم بین الشركة الأم وإحدى الشركات التابعة لها لا یشكل اتفاقا غیر مشروع وإن 

لتابعة خاضعة كانت كلتا الشركتان تتمتعان بشخصیة اعتباریة، على اعتبار أن الشركة ا
وكذا مجلس 4بيو وهذا ما أكده القضاء الأور 3للسیطرة والتبعیة الاقتصادیة للشركة الأم

.5المنافسة الفرنسي
إذ ینبغي أن یصدر الاتفاق عن إحدى وحدات النشاط الاقتصادي والتجاري أو 
الصناعي ذات الاستقلالیة خاصة فیما یتعلق بإدارة نشاطها واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، 
وعلى ذلك قد ینشأ الاتفاق المقید للمنافسة بین الشركات بأنواعها أو بین التنظیمات المهنیة 

لتعاونیات أو التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة متى كانت هذه الأخیرة أو الجمعیات أو ا
.6تتمتع بالاستقلالیة

لاتفاقات المبرمة بین المؤسسات التي تجمعها رابطة اكذلك لا تخضع للحظر القانوني 
قانونیة أو تبعیة اقتصادیة لأنها تشكل في الحقیقة كیانا واحدا في نظر القانون لا یتمتع 

حریة اتخاذ القرار، لذلك لا یعتبر بمثابة اتفاق غیر مشروع قیام الشركة التابعة أعضاؤه ب
بتوحید الأسعار مع الشركة الأم استجابة لقرارها، كما أن قیام الوكیل بتنفیذ قرارات موكله لا 

.7نائبا عن الثانيإلا یشكل مخالفة لأن الأول لیس
أن تكون المؤسسة شركة ولیدة بل لكن لا یكفي لاستبعاد تطبیق الحظر القانوني 

ینبغي أن تكون تبعیتها للشركة الأم حقیقة ولیست مجرد تزییف، كما أن شرط الاستقلالیة من 

1 Cons. Conc, n°03-D-07 du 4/2/2003, secteur des panneaux de signalisation, CCC Juin 2003.
2 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.205.

.253عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 3
4 CJCE, 24/10/1996, Viho. Aff. C-73/95. Rec. P.54-57.
5 Cons. Conc, 7/7/1987, rapport annuel pour 1987, P.44.

.220یاسر سعید الحدیدي، المرجع السابق، ص 6
.76بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 7
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د ، لذلك لا تندرج عقو 1شأنه أن ینفي كذلك الوسطاء التجاریین متى كانت التبعیة حقیقیة
ي یقوم بموجبها الوكیل ر القانوني لقانون المنافسة التحظالوكالة ضمن العقود الخاضعة لل

سواء باسمه أو باسم موكّله له،بالتفاوض أو بإبرام عقود لحساب شخص آخر هو المتبوع
تحمل الوكیل الأخطار التجاریة والمالیة في التصرفات الموكلة له فإنه یخضع للحظر إذا 

مل والعامل ، ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقات المبرمة بین رب الع2القانوني لقانون المنافسة
.3الأجیر والتي تبرز من خلالها علاقة التبعیة بینهما

لذلك فإن مسألة الاستقلالیة تطرح غالبا لما ینسب التصرف المنافي للمنافسة إلى 
شركات تنتمي إلى نفس التجمع خاصة وأن الشركة الولیدة نادرا ما تكون مستقلة عن الشركة 

لم تحدد الشركة الولیدة سیاستها بصفة مستقلة في السوق فإذا.الأم من الناحیة الاقتصادیة
لشركة الأم فلا توصف بأنها مؤسسة حسب مفهوم قانون ابتطبیق توجیهات بل اكتفت فقط

، ولا یمكن اعتبارها بذلك طرفا في الاتفاق المقید للمنافسة طالما لا تتمتع بحریة 4المنافسة
القرار لكن یشترط لتحقق ذلك شرطان:

نازل الشركة الولیدة عن استقلالها المالي والتجاري والتقني للشركة الأم ولا تقومأن تت-
.التعلیمات الصادرة عنهابإتباعإلا 

ع حتى في غیاب الاستقلالیة التجاریة أو التقنیة یجب على المؤسسات المرتبطة م-
.5منع المنافسة بینهایبعضها البعض أن تتصرف بشكل لا 

المادي أو الشكلي بین شركتین والذي یترتب عنه أن تتمتع كل منها غیر أن التقسیم 
فإذا اتبعا نفس التصرف .بشخصیة قانونیة متمیزة لا یهم لأن العبرة بتصرفها في السوق

والسلوك في السوق فإن الاتفاقات المبرمة بینهما لا تخضع للحظر القانوني لقانون المنافسة 

1 TPICE, 15/10/2005, Daimler cbrysler, C/Comm. Aff. T325/01. Rec. P.II-319.
2 Cons. Conc, n° 03-D-24, 26/5/2003, BOCC, 2003, P.686.
3 Laurence Nicolas Vullierme, op.cit, P.169.
4 CJCE, 14/7/1972, C/C/Commission, Aff. 48/69, Rec. P.619.
CJCE, 24/10/1996, Viho, Aff. C 73/95, Rec. P.54-57.
5 Renée Galène, op.cit, P.121.
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، وتفترض مسؤولیة الشركة الأم عن تصرفات 1قتصادیةنظرا لغیاب شرط الاستقلالیة الا
ثبت بأن هذه الأخیرة تتمتع بحریة اتخاذ إلا إذا الشركة الولیدة بما في ذلك اتفاقاتها مع الغیر

نطبق علیها هنا صفة المؤسسة ویخضع بالتالي كل تواطؤ مباشر أو غیر ت، حیث 2القرار
.3نيمباشر بینها وبین الشركة الأم للحظر القانو 

تجدر الإشارة بأن نتائج الاتفاق المقید للمنافسة قد تتحملها الشركة الأم إذ كانت الشركة 
الولیدة تقوم فقط بتنفیذ القرارات المتخذة من طرف الشركة الأم، وعلى عكس ذلك قد تتحملها 

بأن بي یعتبر و مشاركتها في الاتفاق خاصة وأن القانون الأور تالشركة الولیدة متى ثبتأیضا 
الشركة الأم التي تمثل الوحدة الاقتصادیة المتكونة من عدة أشخاص قانونیة مسؤولة 

.4بالتضامن معهم
استقلالیة الفرع عن الشركة الأم تتجلى عندما یظهر بصفة منافس لها نظرا لانعدام إن

لك التي التبعیة بینهما كأن یقوم هذا الأخیر بإنتاج منتوجات مختلفة في الجودة والتقنیة عن ت
فإنهما تصبحان شركة واحدة وبالتالي بالاندماج، وإذا قامت الشركتان5تنتجها الشركة الأم

تفقدان استقلالیتهما الاقتصادیة والإداریة وعلى ذلك فالاتفاق الذي یحقق ذلك لا یعتبر اتفاقا 
.6محظورا

العامةتطبق قواعد قانون المنافسة على الأشخاص الطبیعیة والأشخاص المعنویة 
و الخاصة لأن النشاط الاقتصادي قد یمارس من طرف شخص معنوي عام أو شخص 
معنوي خاص ولذلك یطبق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة التي تساهم في تنفیذ 

المؤرخ 12-08مصلحة عامة، وقد وسع القانون ق عام أو تكون مكلفة بنشاط لتحققمرف
المتعلق بالمنافسة مجال تطبیقه من 03-03تعدیل الأمر والمتضمن2008یونیو 25في 

1 Catherine Grynfogel, op.cit, P.21-22.
2 CJCE 14/7/1972.
3 Renée Galène, op.cit, P.122.
4 Frédérique Chaput, L’autonomie de la filiale en droit des pratiques anticoncurrentielles,
Revue jurisclasseur, contrats concurrence, consommation, n°01, Janvier 2010, P.15.
5 J-P Brille, Filiales communes et article 85 du Traité, étude des décisions récentes de la
commission des communautés européennes. RTD corn 1992, Dalloz, 2007, P.7.
6 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.410.
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وتستثنى أعمال السلطة العامة 1حیث الأشخاص لیشمل الجمعیات وكذا الاتحادات المهنیة
.2من دائرة النشاطات التي تمارسها المؤسسة التي تخضع للحظر القانوني

المرفق عیقیلا أیجبق أحكام قانون المنافسة یلقد نص المشرع الجزائري على أن تطب
، وعلى ذلك یستثنى من الخضوع لهذا 3العام في أدائه لمهامه ولا ممارسته للسلطة العامة

القانون الأشخاص المعنویة العامة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة وتلك التي تمارس 
رس الشخص ماإذا نشاط المرفق العام، وهذا ما جسده أیضا القضاء الأوربي حین صرّح بأنه

المعنوي العام صلاحیات السلطة العامة فإنه یعتبر أجنبي عن النشاط الاقتصادي ولا یخضع 
لأحكام قانون المنافسة طالما أنه یتصرف باعتباره صاحب سلطة عامة ولیس كعون 

.4اقتصادي

وهذا ما تجسد من خلال قضیة بنك الخلیفة حیث قامت الحكومة باستدعاء المؤسسات 
.5یداع ودائعها بهذا البنك وهذا ما نتج عنه تقیید المنافسةالعمومیة لإ

نتیجة لما سبق فإن الحظر القانوني الوارد في قانون المنافسة لا یقتصر على الاتفاقات 
العامة ویعتمد في تحدید الخاصة بل تطبق كذلك على الأشخاصالمبرمة بین الأشخاص 

الشخص المعنوي العام في القانون الجزائري على المعیار العضوي أو الشكلي كأصل عام، 
وعلى ذلك فكل النزاعات التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات 

تعلق الأمر طابع إداري طرفا فیها تعتبر نزاعات إداریة من اختصاص القضاء الإداري ولو

1Menouer Mustapha, op.cit, P.97-98.
2 CJCE 19/1/1994, Eurocontrol. Aff. C 364/92. Rec. P.43.

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03/03من الأمر 2أنظر المادة 3
4 CJCE 18/3/1997. Aff. C-343/95. Rec. 1997, P.1547.
5Cité par Menouer Mustapha, op.cit, P.104-105.
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غیر أنه یمكن للقضاء الإداري استشارة مجلس المنافسة .1بتطبیق أحكام قانون المنافسة
.2وطلب رأیه في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة من ذلك الاتفاقات المحظورة

لا تنطبق فكرة أطراف الاتفاق على الفاعلون الأصلیون فقط بل كذلك على كل من 
، ولذلك لا یشترط لاعتبار الشخص طرفا في الاتفاق أن 3لو بشكل غیر مباشر فیهساهم و 

یكون فاعلا أصلیا تحصل على منفعة مباشرة منه بل قد یكون مجرد شریك ساعد على 
حصول ذلك الاتفاق، وهذا ما ذهب إلیه مجلس المنافسة الفرنسي حین اعتبر بأن جمعیة 

مساعدتها على حصوله عن طریق تنظیمها للقاءات شریكة في اتفاق مقید للمنافسة بسبب 
یفرق بین حالتین:5أن الفقه الفرنسيإلا 4مخالفةالبین أطرافه بمقرها مع علمها بوجود 

إذا كان الشخص المعنوي العام یمارس نشاطا اقتصادیا فإن مجلس :الحالة الأولى
اعد الحظر القانوني المنافسة هو المختص بتطبیق أحكام قانون المنافسة، ومن ذلك قو 

للاتفاقات وذلك تحت رقابة القضاء العادي.
إذا كان للشخص المعنوي العام یمارس نشاطا اقتصادیا یرتبط بنشاطه :الحالة الثانیة

كصاحب سلطة عامة أو تسییره للمرفق العام، فهنا ینبغي التفرقة بین بین النشاطات 
الاقتصادیة القابلة للفصل عن الأعمال الإداریة والتي یختص بها مجلس المنافسة 

لة للفصل عن الأعمال الإداریة والتي بتطبیقه لقواعد المنافسة وبین تلك الغیر القاب
یختص بتطبیق قانون المنافسة بشأنها القضاء الإداري. 

والإداریة، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة25/02/2008في المؤرخ09-08من القانون 800أنظر المادة 1
.23/04/2008، المؤرخة في 21ج ر ع 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 38أنظر المادة 2
3 Jean Jacques Burst, Rober Kovar, op.cit, P.221.
4 Cons. Conc, 09/05/1989. Encres d’imprimerie, cité par Lamy, op.cit, P.185.
5 Didier Guevel , Droit des affaires, LGDJ, Paris, 2ème édition, 2001, P.212.
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أمّا فیما یخص المرافق العامة التجاریة والصناعیة والتي تمارس نشاطا تجاریا صناعیا 
فإنها تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغیر، وتخضع في منازعاتها في هذه الحالة لاختصاص 

عادي وبالتالي یختص مجلس المنافسة بمتابعة اتفاقاتها المقیدة للمنافسة تحت رقابة القضاء ال
.1القضاء العادي

قد یمارس الشخص المعنوي العام أحیانا نشاطا اقتصادیا ذو مصلحة عامة وهو نشاط 
وسط بین النشاط الخاضع للسوق والنشاط الخارج عنه لكنه یوصف بأنه نشاط اقتصادي 

وق لكنه ذو مصلحة عامة في نفس الوقت لأنه مرتبط بتحقیق هدف أجنبي لأنه یخضع للس
.2عن ذلك السوق

كانت إذا لا یخرج هذا النشاط الاقتصادي عن أحكام قانون المنافسة مبدئیا في حالة ما
ممارسته ضروریة لتحقیق المصلحة العامة المنشودة، ویرجع للهیئة التي تدّعي عدم 

إقامة الدلیل على تناقضه أو تعارضه مع ممارستها لمهامها، لذلك خضوعها لقانون المنافسة 
كان تقیید المنافسة هو النتیجة الحتمیة للهدف المنشود إذا ینبغي على السلطات البحث فیما

كان التدبیر إذا للهیئة المكلفة بتحقیق المصلحة العامة، كما ینبغي أن تبحث أیضا فیما
للمؤسسة المعنیة باستكمال مهمتها الرامیة إلى تحقیق للسماحاالمقید للمنافسة ضروری

كان بإمكان إذا مصلحة اقتصادیة عامة ضمن شروط اقتصادیة مقبولة، وبعبارة أخرى
كان غیاب إذا المؤسسة تحقیق هذه المصلحة دون ممارسة النشاط الاقتصادي أي أنه فیما

في حدّ ذاتها وبهذا تصبح تلك تلك التدابیر یؤدي إلى تهدید الوجود الاقتصادي للمؤسسة
.3التدابیر مبرّرة

لقد ذهب الفقه الجزائري في مجال التفرقة بین المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 
كانت المؤسسة إذا والمؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي إلى القول بأنه

1 Mohamed Salah : Entreprise publique économique, Revue entreprise et commerce, EDIK,
n°01, 2005, P.61.
2 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.67.
3 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, Ibid, P.69.
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كانت تسعى لتحقیق إذا اعي، أمّاتسعى لتحقیق الربح فإنها تكتسي الطابع التجاري والصن
.1المصلحة العامة في میدان من میادین الحیاة الوطنیة فإنها تكتسي طابعا إداریا

وتجدر الإشارة بأن المشرع الجزائري قد اعتبر المؤسسات العمومیة شركات تجاریة 
تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال 

، وقد اعتبر القضاء الجزائري بأن الدیوان الوطني 2جتماعي مباشرة أو غیر مباشرةالا
من 7للإصلاح الزراعي مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري صناعي وأنه تطبیقا للمادة 

قانون الإجراءات المدنیة السابق لا یستطیع المجلس القضائي للجزائر الفاصل في المواد 
.3الدعوى الموجهة ضدهاالإداریة النظر والفصل في 

أن رفض الفصل في قضیة تتعلق بتوقیف إحدى الفرنسيوقد سبق لمجلس المنافسة
بلدیات فرنسا امتیاز الخدمة العامة لتوزیع المیاه لإحدى المؤسسات حیث ادّعت هذه الأخیرة 

یر أن غ.4بوجود اتفاق مقید للمنافسة بین هذه البلدیة والمؤسسة الحاصلة على ذلك الامتیاز
محكمة استئناف باریس اعتبرت بأن توزیع المیاه یعد نشاطا اقتصادیا یخضع لقانون 

.5المنافسة وبالأخص لأحكام الحظر القانوني للاتفاقات

تقسیم الاتفاقات بالنظر إلى المركز الاقتصادي لأطرافهاتقسیم الاتفاقات بالنظر إلى المركز الاقتصادي لأطرافها: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
تبعا للمركز الاقتصادي لأطراف الاتفاقات غیر المشروعة یمكن تقسیم هذه الأخیرة إلى 
اتفاقات أفقیة تجمع بین مؤسسات متنافسة تنشط في نفس المستوى من السلسلة الإنتاجیة 

.362، ص 2003زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، النشر الثاني، ابن خلدون، الجزائر، .ف1
، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 20/8/2001خ في المؤر 04-01من الأمر 2أنظر المادة 2

.23/8/2001، المؤرخة في 47ر، عدد .وتسییرها وخوصصتها، ج
السید (ب)، الدیوان الوطني للإصلاح الزراعي، مشار إلیه من طرف تامر 14/2/1969إ .المحكمة العلیا، غ3

.343، ص 2004، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، 2لباد القانون الإداري، الجزء
4 Cons. Conc, n°88-D-24, 17/5/1988, rapport annuel pour 1988, P.61.
5CA Paris, 30/6/1988, BOCC RF du 9/7/1988.
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(الفرع الأول)، وأخرى عمودیة تربط بین مؤسسات غیر متنافسة في الأصل نظرا لتفاوت 
.ة وطبیعة نشاطها (الفرع الثاني)مستواها في تلك السلسل

الاتفاقات الأفقیةالاتفاقات الأفقیةالفرع الأول: الفرع الأول: 
یقصد بالاتفاقات الأفقیة تلك الاتفاقات التي تتم بین مشروعین أو عدة مشاریع تقف 
جمیعا على قدم المساواة أو على نفس المستوى في العملیة الاقتصادیة كالاتفاقات التي تتم 

.1توزیع نفس المنتوجس السلعة أو یتولى كل منها بإنتاج نفبین عدة مشاریع یقوم كل منها 
أو هي تلك الاتفاقات التي تقیّد حریة التجار في التنافس وفق تقدیرهم الخاص وتربط بین 
مجموعة تجار لا تجمعهم رابطة تبعیة یقومون بعمل تجاري مماثل أو متشابه ویعملون على 

جملة أو منتجین من أجل تنظیم أو تفادي مستوى واحد في السوق كتجار تجزئة أو تجار
، وعلى ذلك فإنّ الاتفاقات الأفقیة تنشأ بین متعاملین متواجدین 2المنافسة بینهم أو من الغیر

.3في نفس المستوى الاقتصادي أي متنافسین فیما بینهم

یعتبر البعض هذه الاتفاقات بمثابة عقود صریحة أو ضمنیة تبرم بین الأعوان 
ن الذین ینشطون على مستوى واحد من المسار الاقتصادي لأنّ المؤسسات عادة الاقتصادیی

ما تبرم اتفاقات تعاون فیما بینها كاتفاق الإنتاج المشترك أو التسویق المشترك أو التوزیع 
.4المشترك

تسمى غالبا هذه الاتفاقات بالكارتلات فالكارتل یعبر عن نظام تعاوني یجمع بین 
الكبرى أو الأشخاص المتنافسة في سوق معیّن بهدف الحصول على المنشآت التجاریة 

بعض الأرباح الاحتكاریة كالتصدي لظاهرة الطاقة الإنتاجیة الزائدة عن الحاجة أو تراكم 
عن إلا السلع غیر المباعة، وحلول الكساد للوصول إلى أرباح احتكاریة لا یمكن تحقیقها

بین الشركات والمشروعات التجاریة تؤدي إلى خفض طریق ذلك التعاون لأن زیادة المنافسة 

.78لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 1
.138اق، المرجع السابق، ص نمعین فتدي الش2

3 Dominique Brault, Droit des affaires ; LGDJ, Paris, 2004, p357.
.109بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 4
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الإنتاج، لذلك تلجأ هذه الشركات والمشاریع المتنافسة إلى الاتفاق فیما بینها للسیطرة على 
.1تقیید الإنتاج وتحدید الأسعار وتقسیم الأسواق للحفاظ على مستوى مرتفع من الأرباح

وبة أو اتفاقات ضمنیة غیر مكتوبة قد تأخذ هذه الممارسات شكل اتفاقیات موثقة ومكت
الاستراد تربط بین المستوردون أو وغالبا ما تشمل مجال الاستراد فتوصف بأنها كارتلات

المشترون المحلیون من اجل استبعاد المنافسین الأجانب ومقاطعتهم أو فرض شروط تمییزیة 
.2علیهم كما قد تشمل مجال التصدیر

أنها ممارسات تواطئیة بین مؤسسات متنافسة تهدف إلى الاتفاقات الأفقیة بهذه توصف
رفع الأسعار أو عرقلة انخفاضها أو أقسام الأسواق والزبائن ومنع دخول متنافسین جدد إلى 
تلك الأسواق وتعتبر من أخطر جرائم قانون المنافسة بالنظر إلى موضوعها أو أثرها المقید، 

كافیة لتطبیق الحظر القانوني ولو أنها لم تقم وبالتالي فإن مشاركة المؤسسات في الكارتل 
وغالبا ما 3في الحقیقة بتفعیل القرارات المتخذة منه، متى ثبت بأن موضوعه منافي للمنافسة

.4تتم معاینة عدد مهمّ وجليّ من القضایا المتعلقة بها في إطار الأسواق العامة

على التصرف كشخص أو تتجلّى خطورتها من خلال اتفاق الأعضاء المنضمین إلیها 
، والحقیقة أن اتفاقات الكارتل قدیمة إلى 5مؤسسة واحدة وما ینجم عن ذلك من تقیید المنافسة

حدّ بعید حیث ظهرت العدید منها على امتداد عصور التاریخ ونظرا لخطورتها وآثارها 
من السلبیة على حریة المنافسة وتقییدها لحریة الدخول إلى الأسواق قد فرضت العدید

، لذلك فان متابعة هذا 6التشریعات عقوبة صارمة علیها إلى جانب تطبیق الحظر القانوني

.182أمل محمد شلبي، المرجع السابق، ص 1
المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة و التعلیق، دار النهضة العربیة، القاهرة، مغاوري شلبي علي، حمایة 2

.43، ص 2004-2005
3Cons.Conc, n°03-D-36, 29/7/2003.
4 Aurélien Condomines, op.cit, P.39.

.247عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 5
.187أمل محمد شلبي، المرجع السابق، ص 6
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النوع من الاتفاقات یتم بشكل مطلق مع عدم إمكانیة استفادتها من أي تبریر قانوني كما 
، فقد سبق للجنة المنافسة 1تخضع لعقوبات ثقیلة بل ویمكن اعتبار منازعاتها شبه جزائیة

تخص كارتل الفیتامین أن فرضت على ثمانیة مؤسسات غرامة مالیة في قضیة الأوروبیة 
ملیون أورو واعتمدت اللجنة لتقدیر ذلك على خطورة وطول الممارسة المرتكبة 855قدرها 

.2من طرفهم

توجد الاتفاقات الأفقیة على المستوى المحلي والدولي وتهدف إلى رفع أرباح المؤسسات 
ق تقلیص الأسواق المالیة أو تحدید الأسعار أو حجم الإنتاج المشاركة فیها عن طری

والمبیعات على المستوى العالمي، وغالبا ما تعتمد على الجمعیات المهنیة كغطاء لنشاطها 
المنافي للمنافسة، حیث ینظم أعضاؤها اجتماعات سریة لتسییر الكارتل كما تعمل على 

.3فرض رقابتها على الأسعار العالمیة

جمع بین مؤسسات ترتبط بسوق محدد كسوق تن الاتفاقات الأفقیة یظهر لنا بامن هنا
الإنتاج أو التصدیر أو التوزیع وتعمل في حقل تجاري أو في مستوى واحد یهدف أطرافه إلى 

.تنظیم المنافسة بینهم وتكوین وحدة احتكاریة غیر مشروعة لتحقیق أقصى الأرباح

تطرح إشكالا من حیث خضوعها لمبدأ الحظر یرى البعض بأن هذه الاتفاقات لا 
القانوني لأنها مشاریع تقف على نفس المستوى الاقتصادي وهي في الواقع مشروعات 

لأنها قائمة بین مؤسسات متنافسة مما یؤدي مودیة، وأكثر خطورة من الاتفاقات الع4متنافسة
لذلك نصت أغلب یؤدي إلى تقیید المنافسة بل قد یصل الحد بها إلى إلغائها في السوق و 

.5التشریعات على حظرها

1Jean Christophe Roda, Les pratiques de l’industrie pharmaceutique au regard du droit de la
concurrence, édition Lexis Nexis, Litec, Paris, 2010., p92.
2 Jérôme Philippe, Aude Guyon, Lvan Gurov, Les cartels internationaux, LGDJ, Paris, 2006
,p202.
3 Guy Canivet, La modernisation du droit de la concurrence, LGDJ, Paris, 2006, P.184-185.

.78لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 4
5Emmanuel Farhi, Nicolas Lambert, Les entreprises face à la politique européenne de la
concurrence, école des mines de Paris, les presses, 2006, P.28.
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البعض إلى أنّ هذا التناسق بین المتنافسین قد یكون مفیدا على خلاف ما سبق یذهب 
متى تمكن الأطراف من اقتسام المخاطر المرتبطة بالاستثمار والقیام بادخارات ،للمستهلكین

تكنولوجي، كما تسمح في ثمن التكلفة أو إحداث ابتكار علمي في السوق خاصة في مجال ال
لكن تزید خطورة هذه ،كارتلات الأزمة بالتنسیق لتخفیض القدرات الإنتاجیة بشكل فعال

الاتفاقات أكثر في المجال التنافسي في الحالة التي یتفق فیها الأطراف على تحدید سعر 
.1المنتوج أعلى من السعر الناتج عن حریة اللعبة التنافسیة

تل اتفاق المؤسسات على خفض الإنتاج أو تحدید الأسعار أو ولا یكفي لنجاح الكار 
بل یجب توافر سوق مناسبة ،اقتسام الأسواق من أجل تحقیق مستوى مرتفع من الأرباح

لنجاح هذه الاتفاقات وكرد فعل لتطبیق التشریعات للحظر القانوني علیها نظرا لخطورتها 
اضحا على الشروط الواجب توافرها في وهو ما ترك معه أثرا و ،وإخلالها بحریة التجارة

الأسواق المناسبة لها، كما یعدّ بمثابة شرط أساسي أیضا لنجاحها قلة عدد أطرافها لأن وجود 
عدد كبیر من المشاریع داخل السوق لا یشجّع على ذلك على اعتبار أنّ طابع السریة 

.2الواجب توافره یصبح مهددا

مستقلة عن بعضها البعض ومتناسقة في السوق ولما كانت أطراف الاتفاقات الأفقیة
قبل مشاركتها في الاتفاق فإن هذا الاتفاق یبرم بین أشخاص ومؤسسات كانت تتزاحم مع 
بعضها البعض قبله، ومن ثم فإن نجاحه یرتبط بمدى الالتزام والتعاون الذي بیدیه الأطراف 

ر مرتفعة والحصول على المنضمة إلیه لتحقیق مضمونه عن طریق بیع المنتوجات بأسعا
أرباح احتكاریة وهذا ما یتوقف أیضا على وجود الثقة والنزاهة بینهم واعتمادهم على أسالیب 

.3الغش والخداع ووسائل من شأنها تحقیق مناخ ملائم لنجاحها واستمرارها

1 Emmanuel Combe, La politique de la concurrence, édition la découverte, Paris, 2002, P.73.
.188أمل محمد شلبي، المرجع السابق، ص 2
.250-249عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 3
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الاتفاقات العمودیةالاتفاقات العمودیة: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
تمي إلى نفس السلسلة على خلاف الاتفاقات الأفقیة التي تجمع بین مؤسسات تن

والمستوى الاقتصادي فإن الاتفاقات العمومیة تجمع بین مؤسسات موجودة في وضعیات 
أي بین مؤسسات متواجدة في درجات مختلفة من ،متفاوتة ومختلفة في السلسلة الاقتصادیة

تبرم أو من تلك العقود التي 1كالاتفاقات المبرمة بین المنتج والموزعین،التطور الاقتصادي
، و قد تتجسد 2بین أعوان اقتصادیین لا ینشطون على نفس المستوى من المسار الاقتصادي

في شكل شروط عقدیة تفرض على الموزعین الذین هم في مرتبة دنیا من مجرى السلعة إلى 
، وغالبا ما تتخذ 3المستهلكین من قبل المنتجین أو تجار الجملة الذین هم في المرتبة العلیا

le contratحصريوعقدle contrat de licenceهذه الاتفاقات شكل عقد الترخیص 
d’exclusivité عقد السعر المفروض وle contrat de prix imposé و توصف في

.4عانإذعقود بأنهاهذه الحالات 

منتوجاته بواسطة یذهب البعض إلى التمییز بین الحالة التي یقوم فیها المنتج بتوزیع 
وكالات للتوزیع وإنشاء شبكة توزیع متكونة من وسطاء یخضعون لرابطة التبعیة ولا یتمتعون 
بالاستقلالیة حیث لا یوصف الاتفاق هنا بأنه اتفاق عمودي، وبین الحالة التي یقوم فیها 

التوزیع المنتج بتوزیع منتوجاته على موزعین یتواجدون في حالة استقلالیة حیث تعتبر عقود
كانت هذه العقود حصریة إذا المبرمة بینهم بمثابة اتفاقات عمودیة محظورة خاصة

، ویندرج في هذا الإطار كذلك الاتفاقات التي تتم بین مشاریع تعمل في مراحل 5وانتقائیة

1 J.P Bertrel et autres, op.cit, P.483.
2 Lamy, op.cit, P.193.

.279إلى هذا التعریف عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص أشار 3
4Bernard Clément, la libre concurrence, presse universitaire de France, 1977, p19.
5Touchais Martine Behar, Virassamy George, Les contrats de la distribution, LGDJ, Paris,
1999, P.507.



وجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةوجود اتفـاق حسب مفهوم قـانون المنافسةالفصل الأول:الفصل الأول:

93

مختلفة من عملیة التصنیع والتوزیع كالاتفاقات التي تعقد بین مصنعي مكونات ومصنعي 
.1اقات التي تبرم بین المنتجین وتجار الجملة أو بین المنتجین وتجار التجزئةمنتجات والاتف

تعد بمثابة اتفاقات عمودیة، عقود التوزیع الحصري أو الانتقائي، عقود الفرانشایز، 
اتفاقات تموین الخدمات النوعیة، اتفاقات ترخیص استخدام العلامة، ویرتبط تطبیق قواعد 

الاختصاص لمجلس للمنافسة بضرورة أن تكون هذه الاتفاقات قابلة القانون التجاري وانعقاد 
.2للإضرار والمساس بسیر السوق

یرى البعض أن هذه الاتفاقات خارجة بطبیعتها عن نطاق الحظر القانوني نظرا لوجود 
وهذا ما یمنع وجود المنافسة بینهم، ،أطرافها في مستویات مختلفة من العملیة الإنتاجیة

في حین اعتبرها للبعض الآخر أقل 3منع وجود اتفاق بمفهوم قانون المنافسةوبالتالي ی
.4خطورة من الاتفاقات الأفقیة وأقل تقییدا منها للمنافسة

وتجدر الإشارة بأن فكرة الاتفاق العمودي انبثقت عن الاتفاقات الحصریةوعلى ذلك 
المنتوج بفرنسا المتضمن ذهب القضاء الأوربي إلى اعتبار عقد الامتیاز الحصري لتوزیع 

لأنه یؤدي ،5على شرط یفید المنع من تقدیم المنتوج إلى الغیر بمثابة اتفاق مقید المنافسة
للمنافسة في تجارة هذا المنتوج نظرا لعدم قدرة أي مؤسسة من بلدان إمكانیةإلى إقصاء كل 

ي لهذا المنتوج وبالتالي الاتحاد الأوروبي على استیراده وهذا ما ینتج عنه عزلة السوق الفرنس
، نفس الأمر كذلك بالنسبة للاتفاقات المبرمة بین 6الإخلال بالمنافسة في السوق الأوربي

منتجي السیارات وأصحاب حقوق الامتیاز والتي كانت تتضمن منعهم من بیعها خارج الإقلیم 
.7المحدد في الاتفاق

.220لمرجع السابق، ص یاسر الحدیدي، ا1
2 M-C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.142.

.89لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 3
4 Dominique Brault, Droit de la concurrence comparé, Economica, Paris, 1995, P.20.
5 CJCE, 13/7/1966, Grunding et Consten.
6 André Decocq, Georges Decocq, op.cit, P.289.
7 TPI, 6/7/2000, Volks-Wagen c/Commission 20/09/2000, Opel, JOCE n°L59 du 28/2/2001.
CJCE 6/4/2006, General Motors BV, Aff.-551/03. R.I-3173.
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ئي الشهیر بخصوص الاتفاقات بمثابة القرار المبدGrundig et Constenیعتبر قرار 
على یسريالعمودیة حیث صرح القضاء الأوروبي فیه بأن تطبیق قواعد الحظر القانوني

سواء ،كل الاتفاقات المخلة بالمنافسة داخل السوق الأوروبي بشكل عام دون أي تمییز
لأن الإخلال بالمنافسة لا یتم 1أبرمت بین متعاملین اقتصادیین متنافسین أو غیر متنافسین

بل كذلك .فقط من خلال الاتفاقات التي تجعل تلك المنافسة محصورة ومحددة بین الأطراف
من خلال اتفاقات تعرقل المنافسة التي قد تمارس بین أحد هؤلاء الأطراف والغیر، وبالنتیجة 

تصادي أم لا، وغالبا ما لاقتواجد الأطراف في نفس المكانة والمستوى والنشاط اإذا لا یهم
لاتفاقات العمودیة إلى عرقلة وتقیید منافسة الغیر لبعض المنتوجات من أجل تحقیق اتهدف 

.مزایا غیر مبررة والإضرار بالمستهلك
ویرى البعض بأن هذه الاتفاقات تشمل عقود التوزیع، عقد الامتیاز، عقد الوكالة 

ین مؤسسات تنتمي إلى قطاعات تمارس نشاط بالعمولة، وقد یتعلق أیضا باتفاقیة مبرمة ب
مكمل كالاتفاقات المبرمة بین صانع أو بائع النظارات وشركات التأمین كما قد یتعلق الأمر 

.2بعقود الرخصة
لذلك قد اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بمثابة اتفاق عمودي محظور ذلك الاتفاق 

وهو ما أیدته 3من تحدید شروط البیعالمبرم بین الممون وأعضاء شبكة توزیعه والذي یتض
.4كذلك محكمة استئناف باریس

وبما أن المؤسسات في هذا الاتفاق لیست في منافسة مباشرة مع بعضها البعض بل 
تعمل في أسواق مختلفة فإن التوصل إلى اتفاق مقید للمنافسة بینها یبدو أقل حدوثا مقارنة 

نها بهدف التكامل الاقتصادي كالاتفاق المبرم بین مع الاتفاقات الأفقیة، فقد یبرم البعض م
شركة لتصنیع السیارات وشركة لتسویقها ولذلك كما قد تساهم مثل هذه الاتفاقات في بعض 

.الأحیان في زیادة الكفاءة الاقتصادیة

1 CJCE, 13/7/1966, Grunding et Consten.
2 Renée Galène, op.cit, P.126.
3Cons.conc, n°88-D-47, 06/12/1988, société Philips électronique domestique.
4 C.A Paris 28/6/1989, société Philips électronique.
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لم یكن القضاء الفرنسي یطبق الحظر القانوني على الاتفاقات 1961وإلى غایة
محكمة استئناف باریس عقد امتیاز التجاري بمثابة اتفاق عمودي العمودیة حیث لم تعتبر

محظور على اعتبار أن العلاقة بین الشركات والمتنازل له عن الامتیاز لا تدخل ضمن 
مفهوم التواطؤ ولا یتضمن تطابقا للإرادات كشرط لوجود الاتفاق، كما أن العقد المبرم بین 

قانون المنافسة لأن المؤسسات المتفاوتة مراكزها في الموزع والمنتج لا یشكل اتفاقا بمفهوم
السلسلة الاقتصادیة لا تعتبر متنافسة وبذلك فإن العقد المبرم بینهما لا یمكن أن یقید 

.1المنافسة
وقد أیّد البعض هذا الموقف القضائي بعدم خضوع هذه الاتفاقات للحظر القانوني نظرا 

في .2الامتیاز التجاري وبین متلقي حق الامتیاز عنهلعدم وجود منافسة بین التاجر أو مانح
حین انتقد البعض الآخر هذا الموقف لمحكمة استئناف باریس برفضها لتطبیق الحظر 
القانوني على الاتفاقات العمودیة، فإن كانت هذه الأخیرة لا تؤثر على المنافسة الداخلیة 

أنها . إلا لنشاط الاقتصادي لأطرافهاكونها تجمع بین مؤسسات غیر متنافسة نظرا لاختلاف ا
تؤثر بشكل سلبي على المنافسة الخارجیة عن أطراف الاتفاق وهذا ما یستدعي حظرها هي 

، كما یرى البعض بأن حظر هذه الاتفاقات ینبغي أن یكون أقل من الحظر القانوني 3الأخرى
.4للاتفاقات الأفقیة

الحظر القانوني على الاتفاقات العمودیة ذلك لم تمتنع لجنة المنافسة من تطبیقلخلافا 
نظرا لصعوبة التمییز بینها أحیانا وبین الاتفاقات الأفقیة اذ أن البعض منها یجمع بین 

، فیمكن أن تكون أفقیة ورأسیة في نفس الوقت كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات 5الصنفین
روعات المتنافسة على المستوى تحدید الأسعار، ویشیر تعبیر تزاول أنشطة تنافسیة إلى المش

الأنشطة التي یحتمل أن تكون تنافسیة إلى حالة یكون فیها بمقدور یشیر تعبیر بینما ،الأفقي

1 C.A Paris 7/2/1961, Nicolas Brandt, cité par Lamy, op.cit, P198.
2 Touchais Martine Behar, Virassamy George, op.cit, P.507.
3 George Pipert, René Roblot, Traité de droit commercial. LGDJ, Paris, 18ème édition, 2001,
P.682.
4 Nicolas Ligneul, op.cit, P.279.
5 Jean Jack Brust, Rober Kovar, op.cit, P225.
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مزاولة، أو احتمال مزاولة النوع مثله من النشاط و من الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى
لتلك التي ى مماثلة ذلك مثلا أن موزع المكونات یمكن أن یكون أیضا منتجا لمكونات أخر 

.1یوزعها

غالبا ما تهدف هذه الاتفاقات إلى غلق السوق التي تنشط فیه المؤسسات وقد اعتبر 
القضاء الأوروبي بمثابة اتفاق محظور الاتفاقات الجماعیة الحصریة المتبادلة بین جمعیات 

نت ترمي إلى هولندیة لتجار الجملة في مختلف المجالات الإلكترونیة وأعضائها، والتي كا
.2عرقلة تسلیم المنتوج إلى المؤسسات وإلى تقیید حریة تحدید أسعار هذا من المنتوج

لاتفاقات العمودیة تخضع هي الأخرى للحظر القانوني وهذا ما أخذت ابهذا أصبحت 
المتعلقة بإبرام هذه الشركة لاتفاق توزیع Nintendoبیة في قضیة و به لجنة المنافسة الأور 

تصدیر منتوجاتها إلى دول أخرى مع تحدید سعر أدنى لإعادة بیعه من طرف یتضمن منع
.3الموزعین

د المنافسة الاتفاق المبرم في وربیة المنافسة بمثابة اتفاق مقیكما اعتبرت اللجنة الأ
بلجیكا بین منظمة مهنیة لغراسي للشمندر السكري منظمة مهنیة لمنتجي السكر والذي كان 

سعر المنتوج حیث كان یفرض هذا السعر على الموزعین في علاقاتهم مع یرمي إلى تحدید 
.4الغیر

كان الاتفاق أفقیا أو رأسیا في الحالات ذات إذا قد یثور الإشكال كذلك بمعرفة ما
الصلة بتطبیق نظام التوزیع الثنائي للسلعة، وبمقتضاه یقوم المنتج ببیع السلعة إلى موزعین 

ها إلى المستهلكین من خلال وكلائه التابعین له ومن ثم یدخل مستقلین إلى جانب توفیر 
هذا إذا التاجر المنتج في هذه الحالة إلى منافسة الموزعین، وبهذا یثور التساؤل حول ما

.221یاسر سید الحدیدي، المرجع السابق، ص 1
2 TPI, 16/12/2003, FEGET TU, aff.T-500etT-6/00, R, II, U121.
3 Entente. illicite- affaire Nintendo, www.autoritedela concurrence. Fr.
4 Commission, 19/12/1989, Betteraves à sucre, JOCE n°L31 du 2/2/1990.
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التقیید رأسیا كونه یقع بین منتج وموزع على مستوى مختلف في السوق أم أنه تقیید أفقي 
المنتج التابعین له وهم یتنافسون مع بعضهم البعض كونه یقع بین موزعین مستقلین ووكلاء 

.1في بیع السلعة للمستهلكین

وقد سایر مجلس المنافسة الفرنسي هذا الموقف في القضیة المتعلقة بالمنتوجات 
الصیدلانیة ومواد التنظیف حین وضع المنتجون نظام توزیع یمنع بیع هذه المنتوجات لغیر 

، ادواءطور على الرغم من أن هذه المنتوجات لا تشكل الصیادلة كالمحلات وبائعي الع
فاعتبر المجلس بأن الشروط التمییزیة المدرجة من طرف المنتجین تشكل اتفاقات خاضعة 

كما أنه یحرم الموزعین ،للحظر القانوني لأنها تحد من المنافسة عن طریق تحدید السعر
ومحكمة النقض الفرنسیة 3اف باریسوهذا ما أیدته محكمة استئن2للآخرین من بیع المنتوج

.4كذلك
غالبا ما تتضمن الاتفاقات الرأسیة شروطا تحد من حریة تصرفات الطرف الثاني أو 

حیث یقوم المنتج بتحدید سعر إعادة البیع بشكل ،شروطا تتعلق بسعر إعادة بیع المنتوج
المكتبة أو أن مباشر ویفرضه على الموزع كأن یقوم المؤلف بتحدید سعر الكتاب لصاحب

یفرض المنتج على الموزع توزیع حصري لمنتوجاته في مكان جغرافي محدد أو لزبائن 
محددین، ویعرف هذا خاصة في مجال صناعة السیارات وقد تدرج أحیانا في عقد البیع شرط 
یلزم المشتري بالتصریح عن العروض المقدمة له من منافس آخر والتي هي أكثر فائدة له 

على عدد إلا بعد موافقة الممون، أو أن المنتج لا یوزع منتوجاتهإلا ن قبولهامع منعه م
محدد من الموزعین ویمثل عقد الفرانشایز نموذج عن العقود التي تتضمن شروطا مقیدة 

وبهذا فإن صور الاتفاقات الرأسیة تتمثل عادة في فرض سعر إعادة البیع والتعامل ،للمنافسة

.280عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 1
2Cons.Conc. 09/06/1987, rapport annuel pour 1987, p43.
3CA Paris 28/11/1988, BOCCRF du 4/4/1998.
4 Com 25/4/1989, BOCCRF du10/5/1989.
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لى الموزعین من حیث السوق الإقلیمیة أو النوعیة ذلك بتحدید الحصري أو فرض قیود ع
.1صفة العملاء الذین یتعامل معهم

بذلك تظهر الاتفاقات الرأسیة من خلال سیاسة المؤسسة غیر المتنافسة ورغبتها في 
كانت تنتج آثارا إیجابیة لأن مراقبة إذا مراقبة شبكة توزیع المنتوج وقد تفترض مشروعیتها

لبائعین قد تسمح بتجنب الأسعار المرتفعة للمنتوج كما أنها تسمح بمواجهة أخطر سیاسة ا
.2حالات التطفل

1 Emmanuel Combe, op.cit, P.97.
2 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.190.
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المساس بالمنافسة في السوقالثاني:الفصل

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على حظر 03-03من الأمر 6تنص المادة 
الاتفاقات التي تبرم بین المؤسسات عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة 
المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منها، وعلى ذلك 
لا یطبق الحظر القانوني على جمیع الاتفاقات الاقتصادیة بل على تلك التي تؤثر سلبیا 

.على المنافسة وتؤدي إلى الإخلال بها
ریا وأساسیا فقد جعل المشرع الجزائري من تقیید المنافسة في السوق شرطا ضرو 

لتطبیق الحظر القانوني وهذا ما یستدل من نص المادة السادسة السابقة الذكر من عبارة: 
لاسیما عندما ترمي إلى:....."

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-
.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافد التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-
.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصنع لارتفاع الأسعار أو -

.لانخفاضها
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجار بین ما یحرمهم -

.من منافع المنافسة
إضافیة لیس لها صلة بموضوع إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات -

.هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة
.السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات-

قد یعتبر الاتفاق غیر مشروع بالنظر إلى موضوعه متى كان یهدف إلى تقیید المنافسة 
آثاره السلبیة على المنافسة والتي وذلك بغض النظر عن قصد ونیة أطرافه أو بالنظر إلى

.لا یشترط أن تتحقق فعلا
وعلى ذلك تقتضي منا الدراسة تحدید مضمون فكرة المساس بالمنافسة (المبحث 

.الأول)، ثم تبیان حالات تقیید المنافسة (المبحث الثاني)
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مضمون فكرة المساس بالمنافسة في السوقمضمون فكرة المساس بالمنافسة في السوقالأول: الأول: المبحثالمبحث
المعبرة عن مساس الاتفاق بالمنافسة في السوق، فقد یستعمل قد تتعدد المصطلحات 

أنها تصب كلها في معنى واحد إلا مصطلح الإخلال أو عرقلة أو إعاقة أو تقیید المنافسة
وهو تزییف المنافسة وإخراجها عن مجراها الطبیعي وهذا ما یفسر استعمال المشرع الجزائري 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر 03-03الأمر لعدة مصطلحات ضمن المادة السادسة من 
" رغبة منه في .....كعرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها....للتعبیر عن ذلك "

الإلمام بكل المفاهیم التي تعبر عن فكرة المساس بالمنافسة، وتوسیعها لتشمل جمیع الأفعال 
فیما بینها بصفة حرة وشفافة في السوق وهذا تسمح للمؤسسات بالتنافس لا أالتي من شأنها

.2بيو والأور 1هو نفس الموقف للمشرع الفرنسي

یرى البعض بأن المقصود بعرقلة حریة المنافسة إعاقتها بشكل كلي أما تقییدها أو الحد 
منها فیتعلق بتقیید بعض الخیارات الاقتصادیة أما الإخلال بها فیعني تشویه ظروف 

أن كل هذه . إلا 3التي یمكن أن تنتج عن الهیكل الطبیعي للسوقالمبادلات عن تلك 
المصطلحات المتقاربة تصب في معنى واحد وهو المساس بالمنافسة، وعلى ذلك تقتضي منا 

(المطلب الأول)، ثم تحدید معاییر المساس بالمنافسة الدراسة تحدید مفهوم السوق التنافسیة
.في هذه السوق (المطلب الثاني)

1 Art-L- 420(1) du code de commerce Français.
« Sont prohibées…..ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence sur un marché…. ».
2 ART 101 duTFUE.
« ….qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence à l’intérieur du marché commun…. ».
3 Berthold Goldman, Antoine Lyon Caen, Louis Vogel, op.cit,,P.367.
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تحدید السوق التنافسیةتحدید السوق التنافسیةلب الأول: لب الأول: المطالمط
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر فإن الاتفاقات المقیدة 03-03من الأمر 6وفقا للمادة 

متى كانت تهدف إلى ،للمنافسة تعتبر غیر مشروعة ویطبق علیها أحكام الحظر القانوني
عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منها، 
وقد عرف المشرع الجزائري السوق بأنها كل سوق للسلع والخدمات المعینة بممارسات مقیدة 

زاتها للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة لاسیما بسبب ممی
وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها 

على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم یعرف السوق تاركا ذلك . 1السلع والخدمات المعنیة
لاختصاص مجلس المنافسة وتسمى السوق بالسوق المعنیة أو السوق المرجعیة لأنها هي 

وهي نوع النشاط التجاري المتضمن تقییدا لحریة المنافسة ،مقیدة للمنافسةالمعنیة بالممارسة ال
وعلى ذلك فتحدید السوق ،في المنتجات والمنطقة الجغرافیة التي یمارس فیها هذا النشاط

المعنیة یحمل حدین یتعلق الأول بنوع المنتوج أو السلعة محل المنافسة، أما الثاني فیتعلق 
یمارس فیه النشاط التجاري المتعلق بالمنتوج أو السلعة محل بالنطاق الجغرافي الذي

.2المنافسة
أما بالنسبة للفقه فقد عرفها البعض بأنها ذلك الفضاء الذي تتنافس داخله مجموعة من 

، كما اعتبرها 3المؤسسات وبذلك تصبح مسرحا لأي تقیید محتمل على حریة المنافسة
دل المنتوجات والخدمات باعتبارها مكان التقاء العرض البعض بأنها المكان التي تتم فیه تبا

والطلب وهي تخضع مبدئیا لقاعدة حریة المنافسة وعلى ذلك تبقى مسألة تحدید السوق بالغة 
.4الأهمیة للبحث عن مدى تأثیر بعض الممارسات على هذه الحریة

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03الأمر من3أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة الملغى06-95لقد ورد تعریف السوق لأول مرة ضمن هذا الأمر فلم یكن واردا ضمن الأمر 

.18-17ي، المرجع السابق، ص ححسین الما2
3 André Decocq et Georges Decocq, op.cit, P.90.
4 Yves Serra, op.cit, P.20.
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اضعة لرقابة یقصد بالسوق المرجعیة كذلك السوق الذي یتطور فیه النشاط التنافسي الخ
القضاء، أو هي ذلك الإیطار الذي تطبق فیه قواعد المنافسة لأن تصرفات المؤسسات لا 

.1تقدر بذاتها بل بالنظر إلى تأثیرها الفعلي على سوق معینة

تتجلى الغایة من تحدید السوق المعنیة في تحدید سلطة المؤسسة داخلها وقدرتها على 
ات والتأكد من وجود منافسین فعلیین یمارسون ضغوطات تحدید المنافذ ورفع أسعار المنتوج

.على حریة المؤسسات في التصرف بشكل مستقل

بي بأن عملیة تحدید السوق مسألة أولیة وضروریة لمعرفة و لذلك اعتبر القضاء الأور 
كان التصرف مخل بالمنافسة أم لا وبالتالي فهي عامل لتقدیر الممارسة المنافیة إذا ما

أنها لا تلعب نفس الدور الذي تلعبه بخصوص التعسف في إلا ،2ودرجة خطورتهاللمنافسة 
، وتبقى مسألتها من اختصاص الهیئات القضائیة ویعود ذلك لمحكمة العدل 3وضعیة الهیمنة

ومجلس الدولة في القانون 5وإلى محكمة النقض الفرنسیة4بیة في القانون الأوربيو الأور 
.6الفرنسي

غیر أنه ،وق ولفترة طویلة فكرة اقتصادیة بعیدة عن اهتمام القانونیینلقد ظلت فكرة الس
خاصة 7بعد تطور القانون الاقتصادي أصبحت لهذه الفكرة أهمیة معتبرة في قانون المنافسة

.8لما یتم تأسیس القرارات على تقدیر اقتصادي للحالة

1 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.89.
2 TPICE du 27/7/2005, Brasserie national, Brasserie jules simon et Brasserie Bettra
c/commission, aff-T-49/02, 51/02. Rec. P.3033.

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 7أنظر المادة 3
4 CJCE, 2/3/1994, Hilti c/commission. CE ; aff. C53/92, Rec1994.P.I-667.
5 Cass.com, 22/10/2002, Bull-CIV-IV, N°148.
Cass.com, 10/3/1992, Bocc 1992, P.103.
6 CE 13/2/2006, n°279 180.
CE 19/5/2005, n°27 96 97.
7Menouer Mustapha, op.cit, P.112.
8 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.123.
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م أو القانون قد یكون العارض في السوق شخص طبیعي أو معنوي من القانون العا
الخاص، أما الطالب فقد یكون هو المستعمل المهني یشتري أو یطلب خدمة لحاجیات مهنیة 

.1وقد یكون مستهلكا

،2لتبادلیة بشكل واقعيلمدى قابلیة المنتوجات والخدمات ترتكز السوق المرجعیة على
ا لوجود عدة معاییر في تحدید سوق المنتوج نظر انسبیاأن فكرة التبادلیة تبقى لها طابعإلا 

كخصائص المنتوج الشروط التقنیة لاستعماله، ثمنه، إستراتیجیة المنتجین، طرق تجارة 
، وهذا ما یفسر عدم الأخذ بعین الاعتبار التطابق 3المنتوجات، تفضیل المستهلكین لبعضها

المستهلك وكذلك المادي أو التقني للمنتوج أو الخدمة، وإنما وظیفتها أو استعمالها من طرف 
اختیارات وأفضلیات الطالبین في حالة رفع الأسعار لذلك فإن وجود وتحدید نطاق السوق 

.4المعنیة یتحدد حسب الطلب

یتضح مما سبق بأن تحدید السوق المعنیة یكتسي أهمیة أساسیة بالنسبة لقوانین 
رسات التي تأتیها ممالأنه على ضوء ذلك التحدید یتم الحكم على ال،المنافسة بصفة عامة

.كانت تخل بالمنافسة أم لا ویتم تحدید السوق غالبا على ضوء بعدینإذا امالمؤسسات فی

.( الفرع الأول)البعد الجغرافي والذي یقوم على تحدید النطاق الجغرافي للسوق-

.)الفرع الثانيالبعد المادي الذي یقوم على تحدید المنتوج (-

1 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P97.
2 Yves Serra, op.cit, P 20.
3 Renée Galène, op.cit, P 169.
4 Hanane Meflah, op.cit, P23-24.
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سوق المنتوجسوق المنتوجالفرع الأول: الفرع الأول: 
یعرف البعض سوق المنتوج بأنها تلك السوق التي تلبي حاجیات المستهلكین من سلع 
وخدمات، حیث تكون هذه الأخیرة قابلة للتبادل أو تعویضیة فیما بینها نظرا لصفاتها وثمنها 

.1والغرض الذي خصصت لأجله

للتبادل تشمل سوق المنتوج جمیع المنتوجات والخدمات التي یعتبرها المستهلك قابلة 
ویمكن أن تحل محل بعضها بالنظر إلى خصائصها وثمنها، والاستعمال الذي خصصت له 

تبقى فكرة مرنة تستدعي للتبادلمع الإشارة أن دراسة مدى قابلیة المنتوجات والخدمات
البحث عن جمیع العارضین لتلك المنتوجات والخدمات المعنیة من الطالبین وتقدیر قدرة 

.2التوجه إلى منتوج آخر أو خدمة أخرى مماثلةالمستهلكین على 

لقد عرّف مجلس المنافسة المنتوجات القابلة للتبادل بأنها تلك المنتوجات والخدمات 
، ویقصد 3التي یعتبرها المستهلك وسائل تتابعیة ویستطیع أن یحكم بینها لإرضاء نفس الطلب

واستبدالها بأخرى لها نفس الممیزات بالتبادلیة إمكانیة العمیل الاستغناء عن سلعة أو خدمة 
شروع السیطرة النوعیة والقیمیة، وبالتالي فإن غیاب المنتوجات البدیلة من شأنها أن یعطي الم

وهذا ما یؤثر على أسعار المنتوج وحجمه طالما لا یوجد له بدیل، بعبارة والقدرة الاقتصادیة
سلع أو خدمات بدیلة متوافرة في أخرى تعني التبادلیة إمكانیة تحول العملاء إلى طلب 

والاستعمال، بحیث تقوم السوق في حالة زیادة في سعرها ویفترض فیها التشابه في الشكل
.4كل واحدة مقام الأخرى في الأداء المطلوب وهذا ما یجعلها سوقا واحدة

1Gyril Nourissat, Droit communautaire des affaires, Dalloz, Paris, 2003, P.233-234.
2 Laurence Nicolas Vullierme, op.cit, P92-93.
3Cons.conc. Rapport annuel pour 1997, P.71.
« …..les produits et services substituables sont ceux que les consommateurs considèrent
comme les moyens alternatifs entre lesquels il peuvent arbitrer pour satisfaire une même
demande…. ».

.وما بعدها149عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 4
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وقد یكون هناك منتوجین أو خدمتین من نفس الطبیعة والخصائص من نفس الطبیعة 

لكنهما لا یلبیان نفس الحاجة فلا یمكن إبدالهما وبالتالي یعتبران سوقان والخصائص

.1مختلفان

03-03من الأمر 3لقد أحذ المشرع الجزائري بمعیار التبادلیة من خلال المادة 

التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو ....."المتعلق بالمنافسة السابق الذكر حیث جاء فیها

"، على الرغم ...تعویضیة لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له 

أن الأمر لا یخصه إلا من المشرع الجزائري نص على مصطلح المستهلك في هذه المادة

.الإنتاجیةالمتدخلین في العملیة كل هو فقط بل یشمل كذلك 

لسوق الجغرافيلسوق الجغرافياا: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
تمثل السوق الجغرافیة ذلك الإقلیم الذي تقوم فیه المؤسسات بعرض وطلب المنتوجات 

والخدمات أو هي تلك المنطقة التي یمارس فیها المشروع نشاطه التجاري، ویعرض فیها 

منتوجاته ویتحدد نطاقها حسب حجم وأهمیة نشاط ذلك المشروع وعادة ما تكون هذه السوق 

.2التي تعكس حجم الحصة السوقیة للسلعة أو الخدمة التي یستحوذ علیها المشروعكالمرآة 

أو هي تلك المنطلقة التي یمارس فیها المشروع نشاطه التجاري ویعرض فیها منتوجاته 

، كما أنها ذلك الإقلیم 3وخدماته على المترددین علیها حیث تسودها ظروف واحدة للمنافسة

لمعنیة بعرض منتوجاتها من سلع وخدمات بحیث تعتبر شروط الذي تقوم فیه المؤسسات ا

.المنافسة فیه متجانسة بشكل كاف لدرجة تمكّن من تمییزها عن المناطق المجاورة

فالمؤسسات التي تقوم بعرض منتوجاتها تتلقى نفس المخاطر، وتعتبر شروط المنافسة 

1 M.C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.7.
.36حسین الماجي، المرجع السابق، ص 2
.40المرجع نفسه، ص ، حسین الماجي3
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یث تكون الشروط متجانسة في السوق كلما یكون العارضین على قدم المساواة بح

لاقتصادیین ولا یقصد بالتقارب التماثل أو المنافسة متقاربة لكل المتعاملین الموضوعیة ل

.1التطابق بل یتعلق الأمر بالتقارب النسبي

كد على عدم ضرورة الانسجام الكلي للشروط أبي أن و لقد سبق للقضاء الأور 
ي أن تكون متشابهة أو متجانسة بل یكف،الموضوعیة للمنافسة بین الأعوان الاقتصادیین

كانت عوامل السوق ملائمة ولم تشكل تكالیف النقل حاجزا إذا ویتحقق ذلك2بشكل كاف
.3للتوزیع

كنا بصدد منتوج أو خدمة بحیث إذا تختلف عملیة تحدید السوق الجغرافیة بحسب ما

مادیة مقارنة مع المنتوجات غیر المادیة أو تعلق الأمر بمنتوجاتإذا تصبح سهلة

الخدمات، كما أن البعد الجغرافي لسوق معین یتم بالنظر إلى أهمیته الاقتصادیة أي بمعرفة 

.4كان بإمكانه أنه یشكل جزءا جوهریا من السوق العامإذا ما

بعض من بین العوامل المؤثرة في تحدید السوق الجغرافیة النصوص القانونیة، إذ هناك
الدول تقوم بتحدید أسواقها الجغرافیة بموجب نصوص قانونیة ولائحیة آمرة، كما أن 

ضف إلى ذلك ،الاختلاف بین الدول في معاییر جودة السلع والخدمات یؤثر على ذلك
إذ أن هناك أفضلیات .الاعتبارات الشخصیة التي یكشف عنها سلوك طالب السلع والخدمات

ویلاحظ حالیا اتجاه السوق الجغرافیة نحو العالمیة نظرا للمقتضیات تملیها العادات المحلیة
.5بيو التجاریة كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأور 

1 Marie Anne Frison, Marie Stéphane Payet, op.cit, P103.
2 TPICE, 6/10/1994, Tetra Pack, Rec. P.2585.
3 CJCE 14/2/1978, United Brands.
4 CJCE 16/12/1975, Suiker Unie et autres. Prec.

.37المرجع السابق، ص ،يححسین الما5
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نطاق وطني وتحظى مسألة تحدید السوق الجغرافیة في الجزائر بإطار قانوني
كل الدول بي التي یمتد نطاقها الجغرافي إلى و فتوصف بأنها سوق محلیة خلافا للسوق الأور 

بي لا یهتم بضبط التصرفات المنافیة و مع الإشارة أن القانون الأور 1الأعضاء في الاتحاد
، وعلى ذلك قد یكون السوق 2مست بالتجارة بین الدول الأعضاء في الاتحادإلا إذا للمنافسة

،اقتصر على جزء معین من إقلیم الدولة أو إقلیمي أو دولي أو وطنيإذا الجغرافي محلیا
وذلك حسب طبیعة السلعة أو الخدمة وبالتالي فإن البحث عن آثار الاتفاق تفترض بالدرجة 

.3الأولى التعریف المسبق للسوق المعني

:4وغالبا ما یتم تحدید السوق الجغرافي استنادا إلى العوامل التالیة
.وجود حواجز للدخول إلیها-
.اختلاط كبیر في حصص السوق-
..الإقلیم المحددوجود فروقات كبیرة في -

قلت تكلفة نقله من منطقة إلى تكالیف نقل المنتوج فكلما كما یؤخذ بعین الاعتبار 
أخرى تمكّن البائعون من الانتقال إلى مناطق متعددة وهذا ما یؤدي إلى اتساع النطاق 
الجغرافي للسوق، كما ینبغي أن تكون الظروف فیه متجانسة من حیث المنافسة التي تخضع 

.5لمنتوجات فلا تدخل ضمنه المناطق والأسواق غیر المتجانسةلها ا

نتیجة للبعد الدولي المتزاید في النطاق الجغرافي للسوق التنافسي قد یطرح الإشكال 
بخصوص مدى اختصاص السلطات والأجهزة الوطنیة المخولة بتنظیم المنافسة وحمایتها من 

.عن هذه الممارسات تقع في دول أجنبیةكانت المؤسسات المسؤولیةإذا الممارسات الضارة

1Menouer Mustapha, op.cit, P.117.
2 Catherine Grynforgel, op.cit, P.43.
3 Yves Guyon, op.cit, P.943.

.60بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 4
.140-139عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 5
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03-03ر ممن الأ2لا توجد إجابة في قانون المنافسة الجزائري فقد اكتفت المادة 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على التأكید بضرورة تطبیق أحكامه على نشاطات الإنتاج

.والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد وكذا على الصفقات العمومیة

الاختصاص لتحدید السوق إعطاءیذهب مجلس المنافسة الفرنسي في هذا المجال إلى 
الجغرافي إلى السلطات الوطنیة المعنیة بتنظیم المنافسة وحمایتها من الممارسات المخلة بها، 

الوطني أیا كان مصدرها ولو كان مركز المؤسسة إقلیمهامتى كانت هذه الممارسات تمس 
الممارسة موجود بإقلیم دولة أخرى بینما لا یعتد بالممارسات التي حدثت خارج إلیهاالمنسوب 

.1الإقلیم الوطني

ویرى البعض بأنه یمكن تحدید السوق كذلك من خلال الزبائن على اعتبار أن 
، 2المنتوجات والخدمات المتقاربة أو القابلة للتبادل یجب أن توجّه إلى زبائن من نفس النوع

ف السوق باختلاف الزبائن الذین یخاطبهم كما یختلف باختلاف متطلباتهم التي لذلك قد یختل
یهدفون إلى إشباعها، ویتحكم في اختلاف الزبائن عدة عوامل منها احتیاجاتهم ومتطلباتهم 

.3وقدرتهم المالیة ومستواهم الاجتماعي

ضیات التجاریة یلاحظ أخیرا بأن السوق الجغرافي تتجه حالیا إلى العالمیة نظرا للمقت
على اعتبار أن تجارة المنتوجات عبر الحدود تنمو بشكل أسرع وهذا ما یستتبعه أن جزءا 

.متزایدا من المنتوجات محل الطلب المحلي یأتي من الخارج

1Cons.conc, rapport annuel pour 2001, P.16.
2 Annie Chamoulaud Trapiers, GulsenYildirim, Claude Lambois, op.cit, P.173.

.190لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 3
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معاییر المساس بالمنافسة في السوقمعاییر المساس بالمنافسة في السوق: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
المشروع بشرط المساس تتجلى الغایة من دراسة هذه المعاییر في ربط الاتفاق غیر 

."هابالمنافسة في السوق وتتمثل هذه المعاییر أساسا في معیار "موضوع الممارسة" و"أثر 

لتطبیق الحظر القانوني على الاتفاق أحیانا أن یكون موضوعه منافي یكتفيقد 
كانت له آثار سلبیة على المنافسة، وفي المقابل قد یطبق ذلكإذا للمنافسة بغض النظر عما

الحظر على الاتفاق متى تربت عنه تلك الآثار حتى وان لم یتضمن أي موضوع منافي 
.للمنافسة

المتعلق بالمنافسة السابق 03-03من الأمر 6لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
الصریحة أو والاتفاقاتالذكر على ما یلي: "تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات

" مع الإشارة أنه قد ورد في النص باللغة .....ما تهدف أو یمكن أن تهدف إلىالضمنیة عند
.الفرنسیة

«Sont prohibées lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir
pour effet…. ».

من خلال مقارنة النصین یظهر لنا بأن هناك خلل في ترجمة النص الفرنسي باللغة 
peuventهي "الموضوع"، أما عبارة Objetالعربیة إذ أن الترجمة الصحیحة لمصطلح 

avoir pour effet"فتترجم كالتالي "یمكن أن یكون أثرها.

و وارد في نص المادة السابقة الذكر یتماشى مع ما ه6مع الإشارة أن نص المادة 
بي، و من اتفاقیة الاتحاد الأور 101) من القانون التجاري الفرنسي وكذا المادة 1(420

إضافة لذلك یلاحظ استعمال أداة التخییر "أو" سواء في النص الجزائري أو الفرنسي أو 
لاتفاق الأوربي وهذا ما یعني عدم اشتراط تحقق كل المعیارین لتطبیق الحظر القانوني على ا

.بل یكفي لذلك معاینة أحدهما
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الموضوع لتطبیق الحظر نتیجة لما سبق یظهر لنا بأن المشرع الجزائري قد أخذ بمعیار
على اعتبار أن موضوع الاتفاق یعبر عن الهدف المنشود ات المقیدة للمنافسةلاتفاقاالقانوني 

ط لذلك أن یتحقق فعلا وهذا ما والذي لا یعتمد في تقدیره على نیة الأطراف، كما أنه لم یشتر 
03-03من الأمر 6" الواردة ضمن المادة .....أو یمكن أن تهدف.....یستدل من عبارة "

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر
أن المشرع إلا بي بمعیاري الموضوع والأثرو بینما قد أخذ المشرعان الفرنسي والأور 
فاق ویلحق ضررا بالتجارة بین الدول الأعضاء الأوربي قد اشترط إضافة لذلك أن یمس الات

.في الاتحاد وعلى ذلك سنتطرق لدراسة هذه المعاییر كالتالي

الموضوع المنافي للمنافسةالموضوع المنافي للمنافسةالفرع الأول: الفرع الأول: 
یقصد بالموضوع المنافي للمنافسة ذلك الهدف المتبع من قبل الأطراف الذي لا یشترط 

اتفاق ینتج عنه مساسا بالمنافسة یخضع لتقدیره البحث عن قصدهم على اعتبار أن أي 
.1للحظر القانوني بغض النظر عن نیة أطرافه

لذلك یتم تحدید الموضوع المنافي للمنافسة للاتفاق استنادا إلى ظروف موضوعیة دون 
الالتفات إلى نیة الأطراف، بالتالي یمكن تكییف الاتفاق بأنه منافي للمنافسة في غیاب أیة 

فیكفي لذلك موافقتهم على الاتفاق وعدم تجاهلهم للطابع المنافي .2منافسةإرادة للمساس بال
للمنافسة لتصرفهم ولهذا یعتمد القضاء الأوربي لتحدید الموضوع المقید المنافسة للاتفاق على 

.3فحص أهدافه كما هي واردة في شروط العقد

ان موضوعها مقیدبیة للمنافسة بأن الاتفاقات التي یكو و لذلك اعتبرت اللجنة الأور 
والتي من الممكن جدا ،للمنافسة هي تلك الاتفاقات التي تستطیع بطبیعتها إحداث ذلك التقیید

1 M-C BoutardLabarde et autres op.cit, P.95.
2 CJCE 1/2/1978, aff, 17/77, Miller international schallplatten (GMBH), Law Lex 200 204
113, JBJ.
3 CJCE 28/3/1984, compagnie royale Asturienne des Mises (SA), aff, 29/83 Law Lex 200
204 155 JBJ.
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أن تنتج آثارا سلبیة على المنافسة وعلى ذلك لا جدوى من إثبات آثارها السلبیة الملموسة في 
.1المنافسة في السوق

التجریم التي تثبت بأن التقییدات الناتجة ترتكز هذه القرینة على خطورة التقیید وعلة 
فمثلا ،للمنافسة قابلة لأن تحدث آثارا سلبیة في السوقاعن اتفاقات یكون موضوعها مقید

اتفاقات تحدید الأسعار واقتسام الأسواق التي ترتب انخفاض في الإنتاج وارتفاع في الأسعار 
إذا فعیل هذه الاتفاقات، كما لا یهموصولا إلى اقتسام مصادر التموین ولا یشترط أن یتم ت

اتحققت آثارها أم لا إذ یطبق الحظر القانوني في كلتا الحالتین لأن هذه المخالفة لها طابع
، وهو ما أخذ به مجلس المنافسة حین 2إذ یكفي موضوعها دون البحث عن آثارهااشكلی

به مؤسسات في مجال اعتبر بمثابة اتفاق منافي للمنافسة تبادل المعلومات الذي قامت
الأشغال العمومیة قبل تقدیم عروضها لصفقة عمومیة بالرغم من أنها لم تحصل أیة واحدة 

.3منها على الصفقة

نتیجة لذلك فان الحظر القانوني یطبق على الاتفاق المنافي للمنافسة بموضوعه ولو لم 
فغیاب آثار الاتفاق أو أي تفعیل له لا یشكل عائقا لذلك لكن قد یؤخذ .4یحظى بأي تطبیق

، كما یطبق الحظر القانوني على الاتفاق المنافي 5ذلك بعین الاعتبار عند تقدیر العقوبة
وهذا ما یفسر عدم استثناء الاتفاقات ذات 6للمنافسة بموضوعه ولو أخل بها بشكل ضئیل

.7الأهمیة القاصرة

1 Communication, n°2004/c 101/08, 27/4/2004, Lignes directrices concernant l’application de
l’article 81 du traité, JOCE n°C101, 27/4/2004, P.97.
2 Catherine Grynfogel, op.cit, P.68-69.
3 Cité par Michel Pédaman, op.cit, P.412.
4Cons.conc, n°02-D-57, 19/09/2002, secteur des roulements à billes rapport pour 2002,
P.196-197.
5 Jean Jacques Burst, Rober Kovar, op.cit, P235-236.
6 Com.16/4/2013, Sté Expédia, D-2013, 473.
7 Yves Serra op.cit, P.84.
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ن الاتفاق الذي یتضمن موضوعا منافیا للمنافسة یسمح بافتراض أنه یرتب بالتالي فا
آثارا مقیدة لها وذلك بدرجة احتمال كافیة لأنه یعمل على تقیید المنافسة بطبیعته دون 

قاموا بتفعیل إذا كان لأطرافه نیة في ذلك أم لا، وبغض النظر كذلك عماإذا الالتفات فیما
.1یشترط أن تتجاوز آثاره الحد المحسوسذلك الاتفاق أم لا كما لا

هذا الافتراض یكون في حدود معقولة وغالبا ما ینطبق ذلك على قرارات أنغیر 
أو ،رابطات المؤسسات والأعمال المدبرة، حیث تهدف مثل هذه الاتفاقات إلى تحدید الأسعار

ن ة2تحدید حصص الإنتاج واقتسام الأسواق والزبائ غطیة وتبادل وعروض الت3والمقاطع
على أن عدم تطبیق مانح الترخیص لمنع التصدیر الوارد في العقد لا ینفي ،4المعلومات

، كما تعتبر القرارات المتعلقة بالأسعار المتخذة من 5الموضوع المنافي للمنافسة لذلك الاتفاق
بموضوعها طرف الجمعیة العامة للمنتجین المجتمعة داخل شركة تعاونیة منافیة للمنافسة 

.6تمّ تطبیق تلك الأسعار المحددة أم لاإذا بغض النظر عما

كانت الشروط التعاقدیة تتضمن تقییدا للمنافسة بموضوعها إذا وینبغي لتقدیر ما
التمسك بفحوى الشروط والأهداف التي یرمي إلى تحقیقها، وكذا بالجانب الاقتصادي 

ر الاتفاق غیر مشروع بمجرد أن یتضمن ، ویعتب7والقانوني الذي نشأت فیه تلك الشروط
كانت التقییدات فعلیة أم لا كشروط منع إذا موضوعا منافیا المنافسة بغض النظر عما

1 CJCE, C-55/03, General Motors Nederland et Opel Nerland c/Commission, 6/4/2006, P.I-
3173.
2 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces , Droit des affaires, op.cit, P.412.
3 Com. 10/3/1998, Syndicat des pharmaciens de haute Savoie, Bull. 1998 IV n°95. P.77.
4 Cons-conc, n°99-D-57, 12/10/1999, Voie de contournement ouest de l’agglomération
Toulousaine.
5 Francis Lefebvre, Ententes et abus de positions dominantes, concentrations économiques,
édition Francis Lefebvre, Paris, 2004. P.134.
6 Louis Vogel, Code de la concurrence, Law Lex, Paris, 2013, P.80.
7 Pascal Lehuédé, op.cit, P.55.
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التصدیر أو إعادة البیع المدرجة في عقد البیع، قرارات تحدید سعر المنتوج، شروط عقد 
.1التوزیع التي یتعلق موضوعها بتقیید البیع أو مصادر التموین

یعاین الموضوع المنافي للمنافسة للاتفاق حتى وإن كان یرمي إلى تحقیق أهداف قد 
اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن للاتفاقات المنافیة للمنافسة لهذا ،2أخرى مشروعة

، كما أنها سهلة للإثبات 3بموضوعها خطیرة بحد ذاتها وتفترض آثارها المقیدة للمنافسة
امقارنة مع الاتفاقات المنا فمتى ثبت بأن للاتفاق موضوعا منافیا 4فیة للمنافسة بآثاره

بالتدخل مباشرة دون البحث عنها فتقوم السلطات المختصة،للمنافسة فلا حاجة لدراسة آثاره
ویبقى تقدیر الآثار الملموسة الناتجة عنه فعلا لتقدیر مدى خطورة الجریمة على أساس 

ذلك فإن إثبات مساس مؤكد بالمنافسة یؤدي إلى ، وعلى عكس 5موضوعها المنافي للمنافسة
.6إلى عدم فعالیة البحث عن الهدف المنشود من الأطراف

وینبغي عدم الخلط بین فكرة تقیید المنافسة بالموضوع وبین التقیید المتلبّس
La restriction flagranteأو تحدید ،والتي تشمل غالبا الاتفاقات الأفقیة لتحدید الأسعار

الإنتاج أو اقتسام الأسواق أو الزبائن وبعض الاتفاقات العمودیة التي تهدف إلى البیع 
مع الإشارة أن كل تقیید متلبس للمنافسة هو تقیید .7الحصري أو التوزیع الحصري المنتوج

أن العكس لا یصح دائما على اعتبار أن الاتفاقات المقیدة للمنافسة إلا بموضوعه
.8قد تستفید من التبریر القانوني أحیانا خلافا للاتفاقات المتلبسةبموضوعها

تلتزم السلطات للتوصل إلى الموضوع المنافي للمنافسة للاتفاق بالاستناد على الجانب 
القانوني والاقتصادي للممارسة مقارنة مع معطیات السوق المعینة وكذا طبیعة المنتوج

1 TPICE, 13/1/2004, JCB Service, aff. T-67/01. Law Lex, 2004 000070, JBJ, cité par Louis
Vogel, Droit de la concurrence, SAS, Law Lex, Paris, 2012, P.72.
2 CJCEC-551-03P, 6/4/2006, Law Lex 20060001089 JBJ.
CJCE, C-209-07, 20/11/2008, Law Lex 200800001974 JBJ.
3Cons.conc, n°13-D-05, 26/2/2013.
4 Cons.conc, n°08-D-25, 29/10/2008, distribution de produits cosmétiques et d’hygienne
corporelle, RLC n°18/2009.
5 Louis Vogel, Droit de la concurrence, op.cit, P.72.
6 M-C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.95
7 Nicolas Petit, op.cit, P.220.
8Cons.conc, 29/4/1994, IV/34, 456-Stickting Back Steen, JOL 131 du 26/4/1994, P.15.
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سوق، والطابع الانفرادي للممارسة أو مكانتها ضمن وحجمه، وضعیة وأهمیة الأطراف في ال
مجموع اتفاقات أخرى وغالبا ما یستنتج الموضوع المنافي للمنافسة من شروط الاتفاق في حد 

، وعلى ذلك 2، ویتم تقدیر الموضوع المنافي للمنافسة للاتفاق بشكل مادي ولیس مجرد1ذاته
معاینة السلوك من الناحیة المادیة دون تعتبر هذه المخالفة مادیة یستلزم الأمر لحظرها

.3إهمالهأو العمدیةالفاعل إرادةالحاجة لإثبات 

أثبتت الأطراف بأن الآثار السلبیة التي لحقت إذالكن لا یطبق الحظر القانوني
بالمنافسة راجعة إلى أسباب أخرى غیر التواطؤ وهذا ما ذهب إلیه مجلس المنافسة في قضیة 

للمنافسة بعد إثباتهم افافة حیث لم یعتبر الاتفاق المبرم بین الحفافین مقیدتتعلق بقطاع الح
بأن الرسائل الموجهة إلى الحفافین في مواطنهم لم تكن من أجل إخراجهم من السوق بل 

.4كانت تتعلق بموضوع آخر یخص ضمان واحترام أحكام قانون الصحة العمومیة

الأثر المنافي للمنافسةالأثر المنافي للمنافسة: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
في غیاب الموضوع المنافي للمنافسة للاتفاق تستند السلطات على آثاره ویقتضي ذلك 

أو أنها قابلة لذلك لدرجة یمكن معها توقع بأنها ،إثبات بأن الممارسة قد مسّت بالمنافسة
سوف ترتب آثار سلبیة في السوق على الأسعار أو حجم الإنتاج أو نوعیة وجودة 

.5المنتوجات

لاتفاقات الصریحة أو تلك التي تتخذ شكلا قانونیا محددا فإن سلطات فعلى خلاف ا
بالنسبة للأعمال والممارسات المدبرة المنافسة لا یبحث عن الموضوع المنافي للمنافسة

1 M.C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.96.
2 Marie Malaurie , Doit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.207.

.126المرجع السابق، صالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد شریف كتو، 3
4Cons.conc, n°91-D-44, 29/10/1991, secteur de la coiffure.
5Cons.conc rapport annuel pour 2003, P.63.
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إذ لا تتضمن هذه الممارسات في الغالب موضوعا منافیا للمنافسة وعلى ذلك .لصعوبة ذلك
.1فإنها تبحث مباشرة في الآثار المترتبة عن ذلك التواطؤ

بشكل أن تتمالأثر المنافي للمنافسة للاتفاق لا یمكنإثباتتجدر الإشارة بأن عملیة 
لتأثیر الحقیقي للاتفاق على سیره بعد القیام بتحلیل السوق والبحث عن اإلا مباشر وملموس

، لذلك فإن سلطات المنافسة في إطار 2مع حالته في غیاب ذلك للاتفاقتهنوذلك بمقار 
تقدیرها لتلك الآثار تقوم بمقارنة الحالة محل النزاع مع الحالة التنافسیة الواقعیة أو الاحتمالیة 

نافي للمنافسة لا یقترض بل یتم وعلى ذلك فإن الأثر الم،التي تكون في غیاب ذلك الاتفاق
، ولا یشترط لتطبیق 4بيو وهذا ما أخذ به القضاء الأور 3تقدیره عن طریق التحلیل الاقتصادي

الحظر القانوني على الاتفاق أن ینتج مساس بحالة تنافسیة موجودة (منافسة حالیة) بل یكفي 
فالأمر لا .5كان ذلك مؤكدإذا أن یعرقل اللعبة التنافسیة المستقیلة (منافسة احتمالیة) خاصة

أنها قابلة لأن ترتب آثارا منافیة إلا لا یتعلق هنا بالاتفاقات التي تقید المنافسة بطبیعتها
.6للمنافسة في السوق كسیاسة التقارب في أسعار المنتوجات

بعبارة أخرى لا یشترط تحقق مساس حقیقي بالمنافسة بالسوق بل إن مجرد احتمال 
.یكفي لتطبیق الحظر القانوني لأن تحقق الأثر فعلا لیس شرطا لذلكحدوث ذلك الأثر

فمثلا فإذا اتفق الأطراف على إبرام اتفاق مقید للمنافسة لكنهم أخفقوا في تحقیق آثاره فإن 
كان إذا ذلك لا یعفیهم من المسؤولیة وتتوافر قرینة مخالفة الاتفاق لقواعد المنافسة خاصة

.7الذین یفترض فیهم العلم بآثاره المتوقعةأطرافه من المهنیین 

1 Yves Reinhard, Jean Pascal Chazal, op.cit, P.168.
2 Jean Bernard Balaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.412.
3 Marie Malaurie Vignal, Doit de la concurrence interne et européen op.cit, P.207.
4 CJCE, 11/12/1980, NV L’Oréal et Sa L’oréal, aff, 31/80, Rec 1980, P.3775.
CJCE, 27/10/1994, fiat agri/new Holland Ford, aff.T-34/92, Rec, 1994, P.II-905.
5 Louis Vogel, Code de la concurrence, op.cit, P.34.
6 Nicolas Petit, op.cit., P.222-223.

.41، ص 2010قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر، ،كتومحمد شریف 7
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1بالتالي لا یؤخذ بعین الاعتبار للآثار الحالیة للاتفاق فقط بل كذلك آثاره الاحتمالیة

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 6وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 
بي الذي لا یشیر و ا للمشرع الأور خلاف3، ونفس الموقف كذلك المشرع الفرنسي2السابق الذكر

بیة تأخذ في تطبیقاتها بالآثار الحالیة و على أن السلطات الأور 4یشیر صراحة إلى ذلك
فإذا لم تستطع سلطات المنافسة إثبات الموضوع المنافي للمنافسة .5والاحتمالیة للاتفاق

لقانوني علیه حتى وإن للاتفاق فإنها تقوم بدراسة آثاره الاحتمالیة المنافیة لها ویطبق الحظر ا
.6لم تتجه نیة الأطراف إلى تقیید المنافسة

على الرغم من عدم فرنسي أن اعتبر اتفاقا غیر مشروعقد سبق لمجلس المنافسة الف
تحقق آثاره المنافیة بالمنافسة طالما أن ذلك كان راجعا لأسباب مستقلة وخارجة عن إرادة 

، كما یمكن 7لمنافسة یفترض في هذه الحالةالأطراف حیث رأى المجلس بأن المساس با
تطبیق الحظر القانوني على الاتفاق على الرغم من وقف سریانه متى كانت آثاره لازالت 

، ویعتبر من قبیل الآثار السلبیة للاتفاق 9بل حتى في حالة بطلان العقد أو انحلاله8مستمرة
من تلك الناتجة عن اللعبة للاتفاق والمخلة بالمنافسة رفع أسعار المنتوجات خلال فترة أكثر

1Cons.conc, n°09-D-10, 27/2/2009, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du
transport maritime entre la corse et le continent.

.بالمنافسة السابق الذكرالمتعلق 03-03من الأمر 6المادة 2
."..............عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى...."

3 Art-L- 420 (1) du code de commerce Français.
« ….Lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher…… ».
4 ART 101 du traité instituant l’union européenne.
« ….et qui ont pour objet ou effet d’empêcher…… ».
5Comm.CE, n°92/157/CEE, 17/2/1992, Agricultural Tractor registration exchange, JOCE
n°L68 13/3/1992, P.19.
6Cons.conc, n°08-D-23, 15/10/2008.
Cons.conc, n°10-D-22, 22/7/2010.
7Cons.conc rapport annuel pour 2002, P.196-197.
8 TPICE, T-13-89, 10/3/1992
Comm.CE, n°69/240, 16/7/1969.
9 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.207.



بالمنافسة في السوقبالمنافسة في السوقالمساس  المساس  ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

118

ویكون أثر الاتفاق محقق 1التنافسیة، كذلك تثبیت المؤسسات لحجم جودة وتنوع المنتوجات
.2في حالة تعرض المنافسة فعلا للتقیید والمساس

یرى البعض بأن أغلب الاتفاقات تتضمن في نفس الوقت موضوعا وأثرا مخلا 
مع الإشارة أن الأثر المترتب عن الاتفاق قد یكون داخلي أي یخص أطراف ،3بالمنافسة

الاتفاق كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات التوزیع أین یكون الموزع مرتبط بالمورّد وتتضمن 
وقد یكون ذلك الأثر خارجي في الحالة التي یخص فیها ،شروط تتعلق بالتوزیع الحصري
تقدیر التقیید الناتج عن الاتفاق بشكل مادي على اعتبار أن المساس بالمنافسة الغیر ویتم 

.4فكرة تقیید المنافسة لیست فكرة مجردة طالما أنها تعاین في سوق منتوج أو خدمات

ضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربيضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربيلالااافكرة فكرة : : الثالثالثالثالفرع الفرع 
والاستقرار الداخلي ترتكز الوحدة الأوروبیة على الدفاع ضد أي هجوم خارجي

بالاتحاد، وعلى ذلك یعد القانون إلا والانعكاس الاقتصادي والرخاء ولا سبیل في ذلك
الأوروبي ذلك التشریع الذي ینظم العلاقات بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لذلك 

.5فهو یتضمن قواعد تنظم حریة التجارة والمنافسة بینهم

رع الأوروبي ضرورة مساس الاتفاق بالتجارة بین الدول اشترط المشتحقیقا لذلك 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و ینبغي في هذا السیاق عدم الخلط بین شرط تقیید المنافسة 

بي والذي یستلزم لیس فقط و وبین المساس بالتجارة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأور 
كذلك عن آثاره الاحتمالیة في السیاسات البحث عن آثار الاتفاق في السوق المعنیة، بل

لا یعد ضروریا لإثباتها أن یخص بیة التي تعمل على خلق سوق داخلي، وعلى ذلكو الأور 

1 Catherine Grynfogel, op.cit, P.68.
2Yves Reinhard, Jean Pascal Chazal, op.cit, P.168.
3Yves Serra, op.cit, P.83.
4 Laurence Nicolas Vullierme, op.cit, P.175.

.344، ص2011جابر فهمي عمران، المنافسة في منظمة التجارة العالمیة، دار الجامعة الحدیثة، الإسكندریة، 5
.344ص
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لاتفاق العدید من الدول الأعضاء في الاتحاد بل یمكن لاتفاق وطني أن یرتب آثارا ضارة ا
.1على مستوى أوربي متى ترتب عنه إغلاق أسواق وطنیة

بي یطبق فقط على الممارسات و بیة بأن القانون الأور و لقد اعتبرت لجنة المنافسة الأور 
ویعتبر شرط الإضرار ،التي یمكن أن یكون لها أدنى مستوى من الآثار داخل الاتحاد

بي فقط و بالتجارة بین الدول الأعضاء قاعدة أحادیة الجانب لتحدید اختصاص القانون الأور 
یق أو عدم تطبیق القانون الفرنسي للمنافسة في حالة الإضرار بالتجارة، لأنه لا یتعلق بتطب

كما أن غیاب شرط الإضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء لا یؤدي بشكل مباشر إلى تطبیق 
بي و لتوزیع الاختصاص بین القانون الأور االقانون الفرنسي، لذلك لا یعتبر هذا الشرط معیار 

فكرة التجارة تجارة السلع والخدمات التي تمارسها مؤسسة داخل ، وتشمل2والقانون الفرنسي
دولة عضو في الاتحاد، وقد یبدو شرط الإضرار بالتجارة متوافر في القضایا التي تقع في 

.3الأسواق التي لها نطاق جغرافي محلي

بیة بأن الاتفاقات والممارسات التي یتم تفعیلها داخلو لقد صرّحت لجنة المنافسة الأور 
عدة دول أعضاء تعتبر بطبیعتها قابلة للإضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء ومتمیزة عن 
الاتفاقات التي تقع في إقلیم دولة واحدة من الاتحاد أو جزء منه، لذلك یجب القیام بفحص 

.4مفصل ومعمق حول قدرة الاتفاق على الإضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء

1Cons.conc, n°05-D-65, 30/11/2005, secteur de la téléphonie mobile.
2 TUE, T-66/01, Imperial chemical Industrie Lid contre commission, 25/6/2010, Rec. 2010,
P.II-2631.
3 CJUE, C-43/69, Brauerei A BilgerSohne Gmbh contre Heinrich Jehle et Marta Jehle,
18/3/1970, Rec 1970, P.127.

الأوربیة بمبدأ أن الاتفاق المبرم بین تتعلق وقائع هذا القرار بتقدیم الخدمات القانونیة، حیث أقرت المحكمة 
مؤسسات من نفس الدولة العضو والذي تم تنفیذه بكامله داخل تلك الدولة یمكن أن یضر بالتجارة بین الدول 

.الأعضاء فیما یخص التشهیر
4 Nicolas Petit, op.cit, P.233.
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ي على بعض الاتفاقات التي تسعى بموجبها المؤسسات إلى كما یطبق الحظر القانون
تقسیم الأسواق الجغرافیة لتوزیع نفس المنتوج داخل وخارج الاتحاد الأوروبي نظرا لقابلیتها 

، وأن یكون ابالتجارة بین الدول الأعضاء بمجرد أن یكون تقسیم تلك الأسواق مزیفللإضرار
لا یقومون بالتوزیع بین الأسواق داخل الاتحاد الزبائن الأساسیین الناشطین في السوق 

متى كان الأعضاءبالتجارة بین الدول للإضرار، كما أـن الالتزام الحصري قابل 1وخارجه
، فمثلا عقد التموین الحصري الذي یتضمن 2المنتوجات المتنافسةاستیرادیعمل على تقیید 

بالتجارة بین الدول الأعضاء لا یضر كأصل عام une clause d’ouvertureبند افتتاح 
بمجرد أن یسمح للبائعین بشراء المنتوج من دول اخرى في الاتحاد وبیع المنتوجات 

، بینما تعتبر شروط منع التصدیر مقیدة للمنافسة 3المستوردة من طرف مؤسسات أخرى
.4بطبیعتها طالما تم قبولها بمبادرة من الممون أو البائع

كل الاتفاقات التي یخص بیةو صاص السلطات الأور تخرج عن اختفي المقابل لا
بي لذلك تلتزم سلطات المنافسة بالبحث فیهاو موضوعها الأسواق الخارجیة عن الاتحاد الأور 

كان الاتفاق لا یرتب بصفة غیر مباشرة بعض الآثار على المنافسة داخل الاتحاد إذا 
منتج مقیمین خارج 41للمنافسة بیة و بي وفي هذا الخصوص قد أدانت اللجنة الأور و الأور 

یتعلق بتحدید أسعار منتوج تمّ بیعه داخل الاتحاد، لهذا االاتحاد الأوربي لأنهم أقاموا اتفاق
من اتفاقیة الاتحاد 101لتطبیق نص المادة امحددایعتبر مكان تنفیذ الاتفاق معیار 

.5بيو الأور 
فقیة قابلة بطبیعتها للإضرار بي الاتفاقات الأو في هذا المجال یعتبر القضاء الأور 

بالتجارة بین الدول للأعضاء خلافا للاتفاقات العمودیة التي تخضع للفحص والدراسة لمعرفة 

1 Comm.CE,93-252,10/11/1992,LawLex 200203931.
2 CJCE, 247-86,05/10/1988, Law Lex 20030000795.
3CJCE, C-234-89,28/02/1991, Law Lex 200203996.
4 CJCE,19/77, 01/02/1978, , Law Lex200204113.
5 CJCE, 27/9/1988, AhlStromOsakeyhtio et autres, aff, 89/85( la pâte de bois), Rec. 1988,
P.5233.
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، وقد تعتبر بعض الاتفاقات مضرة بالتجارة وبالتبادلات بین الدول الأعضاء في الاتحاد 1ذلك
.2الأوربي على الرغم من أنها تتعلق بدولة واحدة عضو فقط

یتحقق الإضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء بمجرد أن تحدد الممارسات تیارات 
التبادل غیر أنّ كون الاتفاق یساعد على تحقیق ارتفاع معتبر في حجم التجارة بین الدول 

فالإضرار بالتجارة یتحقق عندما تنحرف .الأعضاء لا یكفي لاعتباره غیر مضر بتلك التجارة
، كما ینبغي أن یسمح الاتفاق 3بین الدول الأعضاء عن اتجاهاتها الطبیعیةالتدفقات التجاریة 

بالاستناد إلى مجموع عناصر موضوعیة قانونیة أو واقعیة تسمح بتصور إمكانیة حدوث 
تأثیر مباشر أو غیر مباشر حالي أو محتمل على تبادل المنتوجات بین الدول الأعضاء، ولا 

ارة كون أن موضوع الاتفاق یخص تسویق المنتوج في دولة یكفي لنفي إمكانیة المساس بالتج
.4واحدة عضو

یتم تطبیق الحظر القانوني ولو كانت الدولة الطرف في الاتفاق موجودة خارج الاتحاد 
، وقد اعتبر بعض الفقه ذلك 5بي طالما أن آثاره تترتب داخل إقلیم السوق المشتركو الأور 

رتب الاتفاق آثارا في یفمن جهة بمجرد أن .الوقتبمثابة آثار إیجابیة وسلبیة في نفس 
بي یمكن تطبیق الحظر القانوني حتى وإن كان لبعض المؤسسات المعنیة به و السوق الأور 

بیة خارج و مقرا بالخارج، ومن جهة أخرى فإن الاتفاقات التي تخص سلوك المؤسسات الأور 
.6بي تفلت من ذلكو السوق الأور 

1 CJUE, C-309/99, Savelbergh et Price waterhouse Belastingadviseurs BV contre Algemene
Raad Van de Nederlande Ordre Van Advocaten.
2 CJUE, C-8/72, Vereeniging Van cementhandelaren contre commission, 17/10/1972, Rec-
1972, P977, CJUE, C-42/84 Renia BV contre commission, 11/7/1985, Rec 1985, P.2545.
3 CJUE, C-71/74 nederlandse Verenigingvoor de fwit en groentenimporthandel Neder-Landse
Bond Van grossiers in Zuidvruchten en andergeimporteerd fruit furbo contre commission,
15/5/1975, Rec, 1975, P.563.
4 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.121.
5 Hubert Orso Gilliéron Ibid, P.122.
6 Louis Vogel, Traité du droit commercial, Tom 1, Volume 1, LGDJ, Paris, 2003, P.563-
564.
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بي كاتفاقات التصدیر و المنافسة الخارجة عن الاتحاد الأور على ذلك فإن تقییدات 
بي غیر أن و المبرمة من قبل مؤسسات ممركزة في الإقلیم الأوربي لا تخضع للقانون الأور 

لهذا المبدأ استثناءین:
بي و من اتفاقیة الاتحاد الأور 101تخضع للحظر القانوني الوارد ضمن المادة -

إلى إحداث حالة القحط أو الحاجة أو بصفة عامة التنسیقات في السلوك التي تهدف
.بي لأنها تقید المنافسة داخلهو إلى تقلیص نسبة العرض في السوق الأور 

بي بأن الاتفاق المتعلق بالتصدیر والمبرم داخل الاتحاد و كما اعتبر القضاء الأور -
جات كانت المنتو إذا ه بشكل غیر مباشر خاصةستیراد داخلالابي قد یقیّد و الأور 

، ومن ذلك 1بي أي إعادة الصادراتو الاتحاد الأور راد داخلیالمصدرة موضوع است
بي وموزعیه في دول أخرى خارج الاتحاد والذي به و الاتفاق المبرم بین ممون أور 

بي یخضع و یقضي بمنعهم من إعادة بیع المنتوجات المتعاقد بشأنها داخل الاتحاد الأور 
ترتب إذا بي خاصةو من اتفاقیة الاتحاد الأور 101المادة للحظر القانوني الوارد في 

عن غیاب ذلك الاتفاق إمكانیة إعادة بیع المنتوج داخل الاتحاد، وبالتالي یهدف مثل 
بي من منافسة و هذا الاتفاق إلى حمایة المنتوجات الموزعة داخل الإقلیم الأور 

.2المنتوجات المصدرة التي یتم استیرادها مرة أخرى

والتي تتلخص وقائعها في إبرام Javicoا كرسه القضاء الأوربي في قضیة هذا م
المتواجدة Javicoاتفاق مع مؤسسات Yves ST Laurent Parfums (XSLP)مؤسسة 

أن العكس حدث إلا في ألمانیا من أجل توزیع العطر في روسیا وعدم إعادة بیعه خارجها،
وط العقد التي تمنع إعادة بیع ذلك المنتوج داخل بیة لتقدیر شر و ولما تم التماس محكمة الأور 

1 CJUE, C-306/96, Javico contre yves Saint Laurent Parfums.
2 Nicolas Petit, op.cit, P.227.
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بي اعتبرها منافیة للمنافسة وتخضع للحظر القانوني على الرغم من أن ذلك و الاتحاد الأور 
.1بيو الاتفاق لم یكن یتعلق بالسوق الأور 

كان أثر الاتفاق المقید للمنافسة یمس حریة إذا إضافة لذلك لا یفرق القضاء فیها ما
كان له تأثیر على حریة المتعاملین الاقتصادیین إذا قط (منافسة داخلیة) أو فیماالأطراف ف

الآخرین الذین قد یحرمون بطریقة غیر مباشرة من الدخول إلى السوق المعني (منافسة 
من اتفاقیة الاتحاد 101خارجیة)، وعلى ذلك فإن المنافسة المقصودة حسب نص المادة 

تمارس بین أطرف الاتفاق بل كذلك تلك التي یمكن أن بي لیست فقط تلك التيو الأور 
.2تمارس بین أحد الأطراف والغیر

ینبغي عدم الخلط بین فكرة الإضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء وبین سوء سیر أخیرا
أما ،بي للمنافسةو بي)، فالأولى تسمح بتحدید اختصاص القانون الأور و السوق الداخلي (الأور 

ا تمثل أحد المعاییر التي تعتمد علیها لجنة المنافسة لتقدیر الفرصة الأساسیة الثانیة فإنه
فحتى وإن لم .لتحریك الدعوى العمومیة أي تقدیر مدى وجود مصلحة مشتركة كافیة لذلك

بي لكنه أضر بالتجارة بین الدول فإنه یخضع و یترتب عن الاتفاق سوء سیر مهم للسوق الأور 
كّد للاتفاق على تیارات التبادل ؤ میشترط لذلك إثبات وجود تأثیر للحظر القانوني، كما لا

التجاري بل یكفي إمكانیة ترقب ولو بدرجة احتمال كافیة بأنه قابل للإضرار بالتجارة بین 
.3الدول الأعضاء في الاتحاد

نظریة الحد المحسوسنظریة الحد المحسوس: : الرابعالرابعالفرع الفرع 
إنّ البحث عن منافسة فعلیة وحقیقیة یؤدي إلى إدانة فقط تلك الاتفاقات التي تخلّ 
بالمنافسة في السوق بشكل جدّي أي تلك التي لها تأثیر محسوس علیها، لذلك یكون من 

Les ententesغیر الجدوى توقیع الجزاء على الاتفاقات ذات الأهمیة القاصرة 

1 CJUE, C-306/96, Javico contre yves Saint Lourent Parfums. Prec.
2 CJCE, 13/7/1966, Grunding-Consten, aff.Jtes 56 et 58/64, Rec 1966, P.429.
3 Nicolas Petit, op.cit, P.235 et suivantes.
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d’importance mineuresالقضاء الأوربي فكرة الحد الممسوس للاتفاق خلال ، وقد تبنى
.1971-1969الفترة ما بین 

فاشتراط مساس الاتفاق بالمنافسة في السوق لا یقتضي وجود مساس شخصي على 
عون اقتصادي محدد بل مساس بسیر السوق في مجمله، وهذا ما یستلزم بأن یكون أثر 

أن . إلا 2أو بشكل نظري كما یرى البعض1الاتفاق على المنافسة بشكل محسوس ولیس تافه
القضاء لم یعرّف بشكل واضح المقصود بالحد الممسوس للاتفاق، لذلك یمكن اعتبار بأنه 
كلما ضعفت أو انخفضت التبادلات في السوق التي یؤثر ترقبها للاتفاق كلما كان أثره 

بالنظر إلى محسوسا لهذا فان معیار الحد المحسوس یبث فیه حسب كل حالة على حدى
.3الخطر الناتج عن الاتفاق

بي أن یخلّ الاتفاق بالمنافسة في السوق بشكل محسوس وذلك و یشترط القضاء الأور 
أو وقائع تسمح بالتصور بدرجة احتمال ،تأسیسا على مجموع عناصر موضوعیة قانونیة

كافیة على أنه بإمكانه إحداث أثر مباشر أو غیر مباشر حالي أو احتمالي على تیارات 
، وینبغي أن یمارس ذلك التأثیر من جانبین من جانب جغرافي 4التبادل بین الدول الأعضاء

، وعلى ذلك 5عنیةعلى التجارة بین عدة دول أعضاء ومن جانب مادي على سیر السوق الم
تراض عدم مشروعیة كل الاتفاقات بل فالاتفاقات لا یعني افإن تطبیق الحظر القانوني على 

لأن تطبیق هذه ،6فقط تلك التي تقید المنافسة بشكل محسوس ولا تستفید من التبریر القانوني
بأن الاتفاق النظریة یقوم على فكرة تطبیق الحظر القانوني فقط في الحالات التي یظهر فیها 

1 CJCE, 9/71969, Volk, aff, 5/69, Rec 1969, P.295.
2 Gabriel Guéry, Droit des affaires, Montchrestien, Paris,8ème édition, 1999, P.163.
3 André Decocq, George Decocq, op.citP.273.
4 CJCE, 30/6/1966, société technique minière/Maschinenbau 56/65, Rec 1966, P.337.
5 CJCE 25/11/1971, Béguelin import/G.L.Import export 22/71. Rec 1971, P.949.
6 Olivier Piaget, La justification des ententes cartellaires dans l’union européenne et en
suisse, édition Helbing, Lichtenhahn Bâle, Genève, Munich, 2001, P.40.
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قد عدّل بشكل محسوس المیكانیزم أو البناء التنافسي للسوق أو أنه یرتب ذلك بطبیعته 
.1لأسباب مختلفة لا تتعلق ببناء السوق

یرى القضاء الأوربي بأن الهدف من تطبیق هذه النظریة هو استبعاد تجمید العلاقات 
تفاقات التي لا تعرقل تحقیق الاقتصادیة بین المتعاملین، وعلى ذلك لا ینبغي حظر الا

، كما یرى البعض بأن تطبیق هذه النظریة یساعد على اكتشاف 2بيو أهداف السوق الأور 
.3التقیید للمنافسة التي ینتج عن تكتل مجموعة من الممارسات المتماثلة داخل السوق

قد صرّح القضاء الفرنسي بأنه في غیاب تحدید تشریعي أو تنظیمي للحد المحسوس ل
كان الأثر إذا والبحث فیما،تفاق المقید للمنافسة یرجع للقضاء دراسة كل حالة على حدىللا

المحتمل أو المؤكّد للممارسة المحظورة من شأنه تقیید المنافسة في السوق المعنیة بشكل 
.4محسوس أم لا

بي و من اتفاقیة الاتحاد الأور 101وعلى ذلك فالاتفاقات المحظورة حسب نص المادة 
یبدأ من مستوى معین من الإحساس بالنظر إلى الحصص التي تحوزها المؤسسات الأطراف 
في الاتفاق، بینما لا یطبق الحظر القانوني على الاتفاقات ذات الأهمیة القاصرة والتي تمس 

.5التجارة أو المنافسة بین الدول الأعضاء لكن لیس بشكل محسوس

د حصص الأطراف المعنیة بالاتفاق بمناسبة نتیجة لذلك قامت لجنة المنافسة بتحدی
المتعلقة بالاتفاقات القاصرة الأهمیة كالتالي:Sa Communicationمداخلتها 
في السوق یمكن افتراض %10الاتفاقات الأفقیة التي لا تتجاوز حصة أطرافها -

وإذا %15بأنها غیر مقیدة للمنافسة، أما بالنسبة للاتفاقات العمودیة فتقدر الحصة بـ

1 Linda Arcelin-Lecuyer, op.cit, P.112.
2 CJCE 6/5/1971, Cadilion, aff 1/71, Rec 1971, P.351.
3 M.C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.111.
4 Com. 12/1/1999, B, IV, n°09.
Cons.conc, n°02-D-69, 26/11/2002, Bouygues Telecom. E-a, rapport annuel pour 2002,
P.856.
5 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.129-130.
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وإذا ترتب في %10كان الاتفاق عمودي أو أفقي فتطبق نسبة إذا تعذّر تحدید ما
السوق أثرا متراكما منافیا للمنافسة بشكل متقارب في شبكات متقابلة لاتفاقات البیع 

بالنسبة %5بین عقد موزعین ومنتجین، فإن الحد المحسوس ینخفض إلى نسبة 
.1كان الاتفاق عمودي أو أفقيإذا نظر عمالكل طرف في الاتفاق وذلك بغضّ ال

ویترتب على تحدید هذه النسب من الحصص ما یلي:
تجاوز هذا الحد الأدنى للحصص من قبل المؤسسات المعنیة بالاتفاق لا یعني -

.بالضرورة أنه مقید للمنافسة بل یجب تقدیر ذلك بشكل معمق

یعني مشروعیة الممارسة احترام هذا الحد الأدنى للحصص من قبل المؤسسات لا -
في كل الظروف على اعتبار أن التقییدات المتلبسة تعتبر منافیة للمنافسة ولو لم 

بیة قد اعتبرت تلك النسب و أن لجنة المنافسة الأور الإشارة، مع 2تتجاوز هذا الحد
.3بي وكذا الفرنسيو غیر ملزمة للقضاء الأور 

ر القانوني على الاتفاقات ذات الأهمیة لقد كانت اللجنة تشترط كذلك لعدم تطبیق الحظ
أنها بعد إلا ملیون أورو سنویا،300یتجاوز رقم أعمال المؤسسات الأطراف لا أالقاصرة

ألغت شرط رقم الأعمال وأبقت فقط على شرط مجموع الحصص في 1997مداخلتها لسنة 
.4السوق

2004-274الأمر وقد كرّس المشرع الفرنسي نظریة الحد المحسوس للاتفاق بموجب
والذي تم إدراج أحكامه أیضا في القانون التجاري الفرنسي بموجب 25/3/2004المؤرخ في 

) وبذلك یمكن لسلطة المنافسة أن تقرر عدم المتابعة 2) (6(464) و1) (6(464المواد 
في حالة عدم تجاوز الاتفاق للحد المحسوس، غیر أن محكمة استئناف باریس كان لها 

1 Dominique Brault , Droit des affaires, op.cit, P.371.
2 Nicolas Petit, op.cit, P.222223.
3 André Decocq, Georges Decocq, op.cit, P.273.
4 Anne Tercinet, op.cit, P.56.



بالمنافسة في السوقبالمنافسة في السوقالمساس  المساس  ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

127

خالف وأجازت تطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات حتى وإن لم تتجاوز ذلك موقف م
.1الحد

كما تجدر الإشارة بأن الحظر القانوني یطبق على الاتفاقات التي تتضمن تقییدات 
كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات الأفقیة ،واضحة وجلیة حتى وإن لم تتجاوز الحد المحسوس

د الأسعار بیع المنتوج للغیر أو تحدید حجم الإنتاج أو اقتسام التي یكون موضوعها تحدی
.2ومصادر التموینالأسواق أو الزبائن

وبالتالي اتفاقا قرار مقاطعة تجاریة ممارسة خطیرةلذلك اعتبر القضاء الفرنسي 
ونفس نظرا لموضوعه المنافي للمنافسة،محظورا بالرغم من عدم تجاوزه للحد المحسوس

سبة للاتفاقات العمودیة التي تحدد سعر إعادة البیع أو التي تتضمن شروطا تحقق الأمر بالن
حمایة إقلیمیة، وأیضا الاتفاقات التي تهدف إلى تقیید تسلیم المنتوج بین الموزعین داخل نظام 

، لذلك 3توزیع انتقائي، وبالتالي فإن عدم تجاوز هذا الحد المحسوس لا یوفر الحمایة المطلقة
بي على تقلّیص تطبیق هذه النظریة مؤخرا معتبرا بأن الاتفاق الذي و ء الأور عمل لقضا

.یتضمن موضوعا منافیا للمنافسة یشكّل بطبیعته تقییدا محسوسا لها

بیة للمنافسة بعدم تطبیق الحظر القانوني الوارد ضمن المادة و وقد صرّحت اللجنة الأور 
متى أضرّت ،معاینة أحد هذه الاتفاقاتبي على الرغم منو من اتفاقیة الاتحاد الأور 101

بي بشكل ضئیل بسبب ضعف مكانة أطرافها في السوق كما هو الحال و بالسوق الأور 
.4بالنسبة للاتفاقات المبرمة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستقلة

في حین یذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى رفض إخراج الاتفاقات من دائرة الحظر 
ي لمجرد أنها لم تمس المنافسة بشكل محسوس نظرا لضعف الوزن الاقتصادي القانون

لأطرافها بسبب قصر حصصهم في السوق المعنیة، حیث اعتبر بأن الاتفاق المحظور 

1CA Paris, 23/2/2010.
2 CJCE 7/6/1983, Musique Diffusion Française-a, aff, Jtes. 100-103/80, Rec 1983, P.1825.
3 Cass.com 10/3/1998, B, IV, n°95 cité par André Decocq et Georges Decocq : Op.cit, P.313.
4 André Decocq, Georges Decocq, ibid, P.275.
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بسبب موضوعه أو أثره المحتمل المنافي للمنافسة لا یمكن تبریره بسبب أثره المحدود وذلك 
.1يب;خلافا لما ذهب إلیه القانون الأور

حین اعتبرت بأن وقد سارت على هذا الاتجاه في البدایة محكمة استئناف باریس
غیاب تأثیر محسوس للاتفاق على المنافسة في السوق لا یمحي المخالفة، ولا یمنع من 
تطبیق الحظر القانوني غیر أن عدم تجاوز ذلك الحد المحسوس قد یشكل مانعا لتطبیق 

أنّ هذه الأخیرة تراجعت إلا 3،سایرته محكمة النقض الفرنسیةونفس الموقف كذلك ، 2العقوبة
.4عن ذلك فیما بعد

كما 5تجدر الإشارة بأن تلك النسب المحددة من طرف اللجنة لا تشكل قرینة قاطعة
أنها تمثل قاعدة إجرائیة في القانون الفرنسي تسمح لسلطات المنافسة بعدم متابعة اتفاق لا 

بي فاشتراط الحد المحسوس و غیر أنها تمثل قاعدة موضوعیة في القانون الأور .یتجاوزها
على بيو من اتفاقیة الاتحاد الأور 101یعتبر شرط جوهري وموضوعي لتطبیق نص المادة 

ت إلى أن تلك النسب لا تتمتع بقوة ملزمة اتجاه السلطات الرغم من أن اللجنة قد أشار 
سلطات المراقبة أن تستبعد تطبیق هذه النظریة تأسیسا القضائیة الوطنیة، ولذلك تستطیع

تطبیقا ، 6على الخصائص الذاتیة للتصرفات محل النزاع وعلى درجة احتكار السوق المعني
بي تطبیق هذه النظریة على الاتفاقات المقیدة للمنافسة و ذلك استبعد القضاء الأور ل

1Cons.conc, 3/12/1991, n°91-D-59, GIE Géosavoie.
«La circonstance à la supposer établie que les pratiques mises en œuvre n’auraient eu sur le

jeu de la concurrence qu’un effet limité est sans incidence sur leur qualification des lors
qu’elle avait un objet et pouvaient avoir un effet anticoncurrentiel… ».
2CA Paris 15/11/1989, secteur de la levure de panification. CA Paris 18/3/1997, société
Zannier, BO.C.C.R.F du 22/4/1997. CA Paris 4/4/1994, Syndicat des médecins de la somme
et autres.
3 Cass.14/1/1992, secteur de la levure fraiche de panification.
4Cass. 28/5/1993, Rocamat, B.O.C.C.R.F, 10/9/1993, P.260. www.lexinter.net
5 Com.23/11/2010, pourvoir n°09-72031 (aff des parfums), et sur renvoi, Paris, 26/1/2012.
6 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.208.
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نسیة حین اعتبرت بأن مثل هذه ، وهو ما ذهبت إلیه كذلك محكمة النقض الفر 1بموضوعها
.2بالمنافسة حتى في غیاب تأثیر محسوس في السوقمساسا الاتفاقات ترتب 

:موقف المشرع الجزائري من نظریة الحد المحسوس
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على حظر 03-03من الأمر 6تنص المادة 

الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات الصریحة أو 
تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء 

.جوهري منها

) من القانون التجاري الفرنسي 1(420إن هذه العبارة غیر موجودة في نص المادة 
هذه المادة أن المشرع بي، یبدو من خلالو من اتفاقیة الاتحاد الأور 101ولا نصّ المادة 

الجزائري أراد حظر الاتفاقات التي تمس بالمنافسة في جزء جوهري من السوق بینما لا 
ر ذلك عن تبنیه لهذه باس في جزء غیر جوهري منه، وقد یعتحظر الاتفاقات التي لها مس
من نفس الأمر تنص على أنه: "یمكن أن یلاحظ مجلس 8النظریة خاصة وأن المادة 

سة بناءا على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة له اتفاقا أو المناف
.أعلاه لا تستدعي تدخّله7و6عملا مدبّرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادة 

.تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب التنظیم"

لك أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة الحد المحسوس لتطبیق من هذه المادة كذبدو ی
الحظر القانوني على الاتفاقات المقیدة للمنافسة مع الإشارة أنه یصعب تحدید الموقف بدقة 
ولذلك یبقى لسلطات المنافسة، وكذا للقضاء الدور والفعالیة في تبیان الأمر بخصوص هذه 

.النظریة

1 CJUE 13/12/2012, expédia, c-226/11, ccc 2013, comm. 41.
2 Com.16/4/2013, Sté expédia. D.2013.473.
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LLaaالمتراكمالمتراكمنظریة الأثر نظریة الأثر : : الخامسالخامسالفرع الفرع  tthhééoorriiee ddee ll’’eeffffeett ccuummuullaattiiff
تقوم هذه النظریة على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار عند تقدیر الأثر المنافي للمنافسة 
للاتفاق لیس فقط الاتفاق المحظور بل كذلك مجموع الاتفاقات المتقابلة التي تربط ممونین 

ي یترتب عنها بشكل واضح أثر آخرین مع موزعهم، كما أنها تطبق فقط على الاتفاقات الت
.1متراكم لغلق السوق نظرا لوجود مجموع اتفاقات متشابهة

تسمح هذه النظریة للقضاء ولسلطات المنافسة الأخذ بعین الاعتبار الوجود الاحتمالي 
للاتفاقات المتقاربة في نفس السوق على اعتبار أن تقیید المنافسة قد لا ینتج عن الاتفاق 

، 2البناء القانوني للسوق أي بالأثر المتراكم الناتج عن مجموع تلك الاتفاقاتالمعاین بل عن 
وغالبا ما تجد هذه النظریة تطبیقها في مجال التوزیع الانتقائي وفي مجال الاتفاقات 

.3الحصریة

یتحقق الأثر المتراكم لما یكون السوق مغطّى بشبكات متقابلة من الاتفاقات لها آثار 
على الأقل وفي %30الأخیر بنسبة حیث یغطى هذا.4إلى غلق ذلك السوقمتقاربة تؤدي 

سواء تعلق الأمر باتفاقات أفقیة أو %5هذه الحالة تخفّض نسبة الحد المحسوس إلى 
ولتقدیر أثر إغلاق السوق الناتج عن وجود مجموع اتفاقات متقاربة ینبغي دراسة .5عمودیة

لمتعاملین مع الأخذ بعین الاعتبار وضعیة ا،ى السوقمدى وجود إمكانیات حقیقیة للدخول إل
.6درجة إشباع السوق ومدة عقود التموین، وفاء المستهلكین للعلامات الموجودةالحالیین

1 Louis Vogel, Code de la concurrence, op.cit, P.76-77.
2 M.C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.111.
3CA Paris 20/10/1993, Esso BOCCRF n°17/93.
CA Paris 7/5/2002, Masterfoods, BOCCRF n°10-24/6/2002.
Cons.conc n°00-D-67, 13/2/2001, secteur de la vente d’espaces publicitaire télévisuels.
4 CJCE 12/12/1967, Brasserie de Haecht, aff 23/67, Rec.525.
CJCE 7/12/2000, NestleMarkkiniointiOyeta.aff.c-214/99.
CCC2001, n°46.
CJCE 28/2/1991, Delimitis.aff.c-234/88. Rec 1991, P.935.
5 Linda Arcelin Lecuyer, op.cit, P.115.
6 CJCE, C.234-89, 28/2/1991, Lawlex 2002 03 996 JBJ.



بالمنافسة في السوقبالمنافسة في السوقالمساس  المساس  ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

131

لذلك ینبغي عدم حظر الاتفاقات التي لا تؤدي لوحدها إلى المساس بالمنافسة أو التي 
قات مع وجود تأثیر اتفاقات أخرى من لا تتجاوز الحد المحسوس، غیر أن معاینة هذه الاتفا

نفس النوع یؤدي إلى إحداث تأثیر متراكم أو شامل، ولذلك یطبق الحظر القانوني على كل 
.الاتفاقات التي ساهمت بتراكم تأثیرها إلى إحداث مساس بالمنافسة

فعقد التوزیع مثلا لا یمس بذاته السوق لكن قد یصبح بإمكانه ترتیب آثار منافسة 
فسة بوجود عقود أخرى مطابقة أو مماثلة له في السوق، وهذا ما قد یؤدي إلى إغلاقه للمنا

دون أن تكون القوة الاقتصادیة هي السبب في ذلك بل تمركز عدة شبكات مماثلة في السوق 
.1أو تراكمها

كان السوق إذا بأن الأثر المتراكم لا یمثل سوى أحد العوامل لتقدیر ماالإشارةتجدر 
أدى عقد التوزیع محل النزاع إذا ا أو مفتوحا، وعلى ذلك تبحث سلطات المنافسة فیمامغلوق

إلى إحداث توقیف بشكل واضح بسبب مجموع هذه العقود في سیاقها القانوني والاقتصادي، 
، وعدد وحجم المنتجین 2كما تأخذ بعین الاعتبار وضعیة الأطراف في السوق ومدة العقد

الزبائن للعلامات الموجودة ومدى وجود إمكانیة حقیقیة وملموسة الحاضرین ومدى وفاء 
.لدخول منافس جدید

أنها تعرف تطبیقا ضیقا إذ لا یتم إلا ،3قد أخذ مجلس المنافسة الفرنسي بهذه النظریةل
كان المنتج الذي طالب بحصریة التموین یحوز على أكثر من نسبة إلا إذا تطبیق أحكامها

، وعلى ذلك تعرضت هذه النظریة 4من حصص السوق كشرط لإثبات إغلاق السوق66%

1CA. Paris 20/10/1993, Esso, B.O.C.C.R.F, n°17/93, 13/2/1993.
2CA. Paris 7/5/2002, Sté Master foods. BOCC n°10, 24/6/2002, P.400.
3Cons.conc, n°06-4-04, 13/3/2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la
parfumerie de luxe, BOCC n°10, 24/6/6/2002, P.400.
4Cons.conc, n°00-D-82, 26/2/2001, Glaces et crème glacées, BOCC 2001-187.
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هللنقد نظرا لمساسها بالمراكز القانونیة إذ لا یمكن لأطراف الاتفاق معرفة الآثار المترتبة عن
.1كونها حدثت في أوقات مختلفة داخل نفس السوق أو أسواق مختلفة

LLaaقاعدة البرهانقاعدة البرهان: : السادسالسادسالفرع الفرع  RRèèggllee ddee rraaiissoonnss
كان تقیید إذا تقوم هذه النظریة على فكرة عدم تطبیق الحظر القانوني على الاتفاق

، وقد تمّ 2على اعتبار أن المزایا التنافسیة تفوق الآثار السلبیة لهاومتناسقالمنافسة معقولا
.3بي خاصة في مجال التوزیع الانتقائيو تطبیقها من طرف القضاء الأور 

إلى أن عقد الفرانشایز یمثل الوسیلة المهمة للدخول إلى السوق حیث توصل القضاء
وعلى ذلك قد یكون أحیانا المساس بسیر السوق ضروریا لتوسیع المنافسة من أجل الاستفادة 
من قرینة عدم الإضرار استنادا إلى فحص تنافسي دون الحاجة لتبریره على أساس الفحص 

.4الاقتصادي

بتطبیق هذه النظریة بل حتى بوجودها على اعتبار أن الأوروبيلم یعترف القضاء 
ن مجلس أ، غیر 5الأوروبيمن اتفاقیة الاتحاد 101ذلك یتعارض مع مضمون المادة 

المنافسة الفرنسي یأخذ بها حیث یعتبر بأنه لا جدوى من القیام بالتحلیل الاقتصادي للاتفاق 
، وكذا عقود 6التوزیع الانتقائي والحصريتطبیقا لها وغالبا ما یتم تطبیقها بخصوص أنظمة 

ز نظرا لترتیبها Les ententes de spécialisation، واتفاقات التخصیص 7الفرانشای
.8في تحقیق أحسن فعالیة للإنتاج وأحسن استعمال للموارد الإنتاجیةمثلتلمزایا اقتصادیة ت

1 George Ripper, René Roblet, op.cit, P.684.
2 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.209.
3 CJCE 25/10/1977, Metro, Rec, P.1875.
4 Dominique Brault, Droit des affaires, op.cit, P.376-377.
5 TPICE, 08/09/2001, aff.T-112/89,M6et ac/commission, rec2001, p.II-2459, cité par M.C
Boutard labarde et autres, op.cit, p104.
6Cons.conc, n°05-D-50, 21/09/2005, secteur de la distribution de la bière,
BOCCR/20064p358.
7Cons.conc, n°99-D-49, 06/07/1999, Yves Rocher.
8Cons.conc, n°89-D-21, relative à des à la robinetterie pour gaz domestique.
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السوقالسوقصور تقیید الاتفاق غیر المشروع للمنافسة فيصور تقیید الاتفاق غیر المشروع للمنافسة فيالثاني: الثاني: المبحثالمبحث
تعمل المنافسة على تحقیق العدالة والمساواة وحریة الاختیار بین التجار، فلكل شخص 
حق الدخول إلى السوق والانتقال من عمل تجاري إلى آخر لأن الأصل هو حریة التجارة، 
وعلیه لیس بجائز تكوین عوائق بغیة منح الآخرین من الدخول إلى السوق لتقلیص الإنتاج 

ضمان حریة العمیل و ویق أو أقسام التسویق، فهي بذلك أداة لتكافؤ الفرص أو منافذ التس
اختیار من یتعاقد معه بالنظر إلى جودة السلعة وانخفاض ثمنها، وبذلك فلها دور فعال في 

والعادات فنصاأي الذي یتنافى مع العدالة والاالتخلص من السلوك التجاري غیر المشروع
.1والأصول التجاریة

المتعلق المنافسة 03-03من الأمر 6لذلك حدد المشرع الجزائري ضمن المادة نتیجة 
السابق الذكر قائمة من الأفعال المحظورة نظرا لمساسها بالمنافسة وتقییدها لها وهي كالتالي:

.فیهاةالاتفاقات التي تحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاری-
لاستثمارات أو اقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أوتقلیص بمراالاتفاقات التي تهدف إلى-

.التطور التقني
.الاتفاقات التي تهدف إلى اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-
الاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع -

.المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها
إلى تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء الاتفاقات التي تهدف-

.التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة
الاتفاقات التي تهدف إلى إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة -

.لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة
ي تهدف إلى السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسة الاتفاقات الت-

.المقیدة

.149اق، المرجع السابق، ص نمعین فتدي الش1



بالمنافسة في السوقبالمنافسة في السوقالمساس  المساس  ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

134

تجدر الإشارة إلى أن تعداد هذه الحالات قد جاء على سبیل المثال لا على سبیل 
" ....لاسیما عندما ترمي إلى....الحصر وما یؤكد ذلك استعمال المشرع الجزائري عبارة "

ة والإشارة إلى أخطرها فقط، على أنه لا یمكن وضع ید التركیز على بعض الأمثلفالتي ت
قائمة لجمیع صور الاتفاقات المقیدة للمنافسة لیبقى المجال مفتوحا لیشمل كل أشكال 

.بالمنافسةتالممارسات والإخلالا
بي لأنه یستحیل تحدید قائمة حصریة لأشكال و وهو نفس موقف المشرع الفرنسي والأور 

تشریعیا ذكر تلك الحالات على الأوفقلمنافسة لذلك كان من وصور الاتفاقات المقیدة ل
سبیل المثال بعد النص على المبدأ العام الذي یقضي بحظر أیة اتفاقات أو ممارسات من 

.شأنها الإخلال بالمنافسة
المتعلق بالمنافسة صورتین 03-03أنّ المشرع الجزائري قد أضاف في الأمر یلاحظ

المتعلق بالمنافسة الملغى وهما:06-95الأمر لم تكونا موجودتین ضمن 
 الاتفاقات التي تهدف إلى تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء

.التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة
 الاتفاقات التي تهدف إلى إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة

.لعقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریةلیست لها صلة بموضع هذه ا
یونیو 25في المؤرخ 12- 08كما أنّ المشرع الجزائري قد أضاف بموجب القانون 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر حالة جدیدة من حالات تقیید 03-0المعدل للأمر 2008
میة لفائدة أصحاب هذه المنافسة وهي الاتفاقات التي تهدف إلى السماح بمنح صفقة عمو 

المتعلقة بالتعسف في وضعیة 7، وهي حالة غیر مذكورة ضمن المادة 1الممارسات المقیدة
.الهیمنة

والمتضمن الصفقات العمومیة 26/09/2015المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 2تنص المادة 1
یلي: 'الصفقات العمومیة عقود على ما20/09/2015، المؤرخة في 50وتفویض المرفق العام، ج ر عدد 

شروط المنصوص علیها في مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق ال
"....هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة 
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ومن هنا یمكن تقسیم الاتفاقات المقیدة للمنافسة إلى نوعین:

اتفاقات تهدف إلى تقلیص عدد المتنافسین في السوق (المطلب الأول)..1
(المطلب الثاني).حریتهماتفاقات تهدف إلى الحد من .2

اتفاقات تهدف إلى تقلیص عدد المتنافسین في السوقاتفاقات تهدف إلى تقلیص عدد المتنافسین في السوقالمطلب الأول: المطلب الأول: 
تهدف هذه الاتفاقات إلى التحكم في حجم السوق من حیث المتنافسین عن طریق 
عرقلة دخولهم كمنافسین جدد أو عن طریق التقلیص من عدد المتنافسین المتواجدین فیه 

لویستحدثه ذو وتكون وفق تنظیم خاص  ، كما یقصد بهذه 1المصالح یأخذ عدة أشكا
الاتفاقات تلك الممارسات التي تهدف إلى تثبیت البنیة التنافسیة لسلعة أو خدمة معینة عن 
طریق منع اختراق السوق من قبل مشاریع جدیدة أو هي تلك الاتفاقات التي تهدف إلى إبعاد 

.2بعض المشاریع الموجودة فیه

:3طائفة هذه الاتفاقات التي تهدف إلىیدخل ضمن 

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-
.أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص-
.صادر التموینمأو اقتسام الأسواق-
تجاریین مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء ال-

.منافع المنافسة
.السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

.74، ص 2012شرح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر،شرواط حسین، 1
.122لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 6المادة 3
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ممارسة نشاط ممارسة نشاط الاتفاقات التي تحد من الدخول إلى السوق أوالاتفاقات التي تحد من الدخول إلى السوق أوالفرع الأول:الفرع الأول:
تجاري فیهتجاري فیه

تضم هذه الطائفة من الاتفاقات تلك التي تهدف إلى منع دخول منافس جدید السوق 
المشروع الحصول على بطاقة أو اعتماد لذلك وفقا لشروط تحددها المنظمات بإلزاموذلك 

.منهإقصائهالمهنیة، أو عن طریق مقاطعة منافس موجود في السوق بهدف 

: منع الدخول إلى السوق: منع الدخول إلى السوقالبند الأولالبند الأول
تهدف الاتفاقات التي یكون محلها منع دخول السوق إلى حظر دخول مشروع جدید 

بحیث تبقى البنیة التنافسیة للسوق ثابتة وغیر قابلة للتغییر، وذلك عن طریق إلى السوق 
للمنتوجات والخدمات لآلیات تهدف إلى إبعاد ةاستخدام المشاریع التي تتحكم في سوق معین

مع تلاءمعن طریق فرض شروط وإجراءات صعبة قد لا ه،إلیمتنافسین جدد من الدخول 
التسویق أو الأداء بالنسبة لتلك المشاریع المسیطرة علیه، ومنع قدرات الإنتاج أو التوزیع أو

المتنافسین الجدد من الدخول إلیه لمنع أي تغییر محتمل في هیكل السوق والذي قد ینعكس 
.1سلبیا على مصالح المشاریع الأطراف في الاتفاق

یتخذ تقیید المنافسة في هذه الحالة عدة أشكال، فقد یتجسد في قیام التنظیمات المهنیة 
بإلزام المشروع الذي یرغب في الانضمام إلیها لممارسة نشاط اقتصادي معین بأن یخضع 

.2لشروط لابد له من أن یستوفیها ینشؤها أعضاء مهنة معینة

ج أحیانا من خلال الأحكام التشریعیة یرى البعض بأن تقید الدخول إلى السوق قد ینت
وفي الدول التي لا تعاقب على الاعتداءات ،كما هو الحال بالنسبة لأحكام قانون المالیة

.3على المنافسة في الحالات الخطیرة كما هول الحال بالنسبة للولایات المتحدة

.269عدنان باقي لطیف، المرجع السابق، ص 1
.160اق، المرجع السابق، ص نمعین فتدي الش2

3Menouer Mustapha, op.cit, P120.
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زبون تعتبر من قبیل تقییدات الدخول إلى سوق التخفیضات التي یستفید منها كل
فهذه .لمؤسسة طرف في الاتفاق ویتحدد مقدار التخفیض بحسب مجموع شراءاته

التخفیضات أصبحت تدفع بالزبون إلى الالتجاء إلى أطراف الاتفاق لاقتناء المنتوج منهم 
ر وتبدل المبادلات رین من دخول السوق كما تعرقل تغیوتمنع بذلك المنافسین الآخ

.1التجاریة

المنافسة الفرنسي بأن اعتبار أحد المشاریع وحده المؤهل بصفة كما اعتبر مجلس 
رسمیة لحصوله على شهادة الجدارة في تركیب وصیاغة أجهزة الكشف الآلي عن الحرائق 

نظرا للجوء أصحاب الإنشاءات إلیه، وفي المقابل یشكل عنصر ،یعد مخلا بقواعد المنافسة
عائقا لدخولها للسوق وهذا ما یخل بقواعد غیاب هذه الشهادة بالنسبة للمشاریع الأخرى 

.2المنافسة

وذهب أیضا إلى أن اشتراط إثبات جدارة المشروع بحیازته على رقم أعمال مرتفع 
التي لا ،لدخوله للسوق مخلا بقواعد المنافسة بسبب استبعاده للمشاریع الصغیرة والمتوسطة

ولها للسوق ویمكن في هذا تحوز على نشاط كاف للحصول على ذلك، وهذا ما یعرقل دخ
.3جدارة المشروع بعدة وسائل كالمعاینات والتحقیقات اللاحقةإثباتالخصوص 

بي إلى ضرورة تقدیر طبیعة وأهمیة حواجز و جانب ذلك یذهب القضاء الأور إلى
الدخول إلى السوق أي العراقیل للدخول إلى الإطار الجغرافي أو ممارسة المؤسسات المعنیة 

.4بیة للسكر أخذت المحكمة بعین الاعتبار تكلفة النقلو ففي قضیة الصناعة الأور لنشاطها 

1Cons.conc, n°2000-D-67, 13/2/2001, BOCC, 2001, P.166.
2 Cons.conc, n°01-D-30, 22/5/2001, relative à la qualification AP-MIS délivrée aux
entreprises, assurant l’installation et la maintenance des systèmes de détection incendie.
3 Rapport annuel de cons.conc pour l’année 2001, P.34-35.
4 CJCE, 21/02/1973, Rec. 1973. P.215.
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: إجراءات الاعتماد والرعایة: إجراءات الاعتماد والرعایةالبند الثانيالبند الثاني
قد یتجسد عراقیل الدخول إلى السوق في شكل اعتماد داخل منظمة مهنیة متى كانت 

قانوني، فمثلا معاییر الانخراط إلى التجمع المهني تهدف إلى إقصاء المنافسین بدون مبرر 
إلا قد تتضمن القوانین المنظمة لأخلاقیات المهنة قواعد مقیدة للمنافسة لا یمكن تبریرها

بي بأن النظام المحدد من طرف و لضرورة المصلحة العامة، وعلى ذلك اعتبر القضاء الأور 
.1منظمة المحامین والذي یتضمن منع التعاون مع الخبراء المحاسبین منافي المنافسة

،2افة لذلك یمكن تكییف مثل هذه القوانین على أنها قرارات رابطات المؤسساتإض
على اعتبار أن غیاب المعیار الموضوعي في اختیار وقبول الأعضاء الجدد یعد مخالفا 
لقواعد المنافسة وهذا ما ذهب إلیه مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة تتعلق بسیارات 

.3الأجرة

ون شروط الانضمام إلى تجمع أو منظمة مهنیة مقدرة بشكل نتیجة لذلك ینبغي أن تك
،4موضوعي وشفاف دون اللجوء إلى التمییز وتجاوز الحدود المبررة بالمصلحة العامة

ویتحقق تقیید المنافسة خاصة من قبل التنظیمات المهنیة في حالة غیاب أحكام تشریعیة أو 
مات، وبالتالي تعمل هذه الأخیرة على تنظیمیة تحدد شروط وكیفیات الانضمام لتلك التنظی

التقلیل من عدد المتنافسین باشتراط التسجیل ضمن قائمة معینة أو الحصول على بطاقة 
.5مهنیة أو الانضمام إلى منظمة مهنیة أو الحصول على اعتماد

غالبا ما تتذرع المنظمات المهنیة بفكرة المصلحة العامة عند وضعها للتنظیم المهني 
تلك الشروط كغطاء لسعیها من وراء ذلك إلى تحدید عدد المتنافسین، وقد یتمثل ذلك المحدد ل

1 CJCE, 19/2/2002, aff. C-309/99, Wouters. Rec. CJCEI, P.1577. CCC comm. 64.
2 CJCE, 18/7/2013, aff-C-136/12, Consiglionazionale dei géologie, Europe 2013. Comm 411-
Cité par Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.219.
3Cons.conc,, n°01-D-32, 27/6/2001, Pratique mises en œuvre dans le secteur des taxis à Saint-
Laurent du var.
4 Hanane Meflah, op.cit, P.29.
5 Lamy, op.cit, P.203.
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والتي تمنحها المنظمة للمشروع Carte Accréditivesالتنظیم بما یعرف ببطاقة الاعتماد 
الراغب في الانضمام، كما یمكن أن یتجسد تحدید المتنافسین من خلال قیام المالك الجدید 

أن ینضم إلى المنظمة المهنیة أو بمقتضى عقد ملكیته لذلك المشروع بللمشروع بالالتزام
.1لاتحاد الذي یضم المشاریع التي تمارس ذات النشاط الاقتصاديا

لذلك اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة تخص سوق البنوك بأن شروط 
كان من المفروض حیث.الانتماء المحددة في النظام الأساسي لهذه البنوك منافیة للمنافسة

على التجمع البنكي الخاص بالبطاقات البنكیة أن یقصى من عقده التأسیسي الشرط الذي 
یسمح له بإصدار قرارات غیر مبررة لرفض انتماء أعضاء جدد إلیه على اعتبار أن مثل 

.2هذه الشروط تؤدي إلى اتخاذ قرارات بصفة تعسفیة وتمییزیة

مقید للمنافسة الرفض الغیر المبرر لمنح صفة متعامل كما اعتبر كذلك بمثابة اتفاق 
لمجموعة من الأعوان الاقتصادیین لمنعهم من الدخول إلى سوق التأمین من قبل جهاز 

.3معتمد من قبل وزیر الصناعة للمصادقة على أجهزة تأمین المنشآت من الحریق والسرقة

بأن شروط الانضمام إلى تجمعات تجار التجزئة اعتبروبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد
منافیة للمنافسة نظرا لمنعها لهؤلاء التجار من فتح مجال جدید للبیع ةالكهرو منزلیللمواد 

.4دون موافقة مجلس إدارة التجمع

من الممارسات التي تعد كذلك مقیدة لدخول المتنافسین الجدد إلى السوق قیام 
ظاهرات تجاریة لتسویق منتوجاتها الجدیدة مع اقتصارها على التجمعات المهنیة بتنظیم ت

أعضاء التجمع فقط دون المؤسسات الجدیدة خلافا لما تقتضیه قواعد المنافسة من ضرورة 

.123لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 1
2Cons.conc n° 88-D-37, 11/10/1988, GIE cartes bancaires.
3Cons.conc, 04/07/1995, Marché des extincteurs. Confirmé par la cours d’appel de Paris CA.
Paris, 12/4/1996.
4CA. Paris 3/6/1993, Groupement Gitem.
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وقد أدان في هذا ،1أن تكون هذه التظاهرات مفتوحة لكل من یرغب في المشاركة فیها
لمنزلیة الكهربائیة بسبب رفضها الخصوص مجلس المنافسة الفرنسي تعاونیة للأدوات ا

.2لانخراط عضو جدید بهدف حمایة أعضائه القدامى من هذا المنافس الجدید

كما یعتبر من قبیل الممارسات المقیدة لدخول المنافسین للسوق قیام تنظیمات مهنیة 
بالرقابة على نوعیة السلع والخدمات ضمانا لتمیز السلع والخدمات التي تدخل السوق 

أن شروط ممارسة تلك الرقابة تهدف في الحقیقة إلى تقیید إلا ى مرتفع من الجودةبمستو 
.3المنافسة

نفس الموقف أیضا بالنسبة لمؤسسات النقل في باریس والتي أدرجت شرطا في نظامها 
الأساسي یفرض على أي عضو جدید في الرعایة أو الكفالة أن یكون عضوا سابقا في 

شرط مناف للمنافسة لأن من شأنه أن یعرقل دخول الس ذلك التجمع، حیث اعتبر المجل
.4منافسین جدد ویحصر سوق هذا القطاع على الأعضاء القدامى

یصف البعض إلزام المؤسسات التي ترید ممارسة نشاط في قطاع اقتصادي معین 
لم تكون إذا الحصول على اعتماد من تنظیم مهني بأنه مراقبة مباشرة لدخول السوق خاصة

لشروط المتطلبة مبررة بالمصالح العامة وتهدف إلى تقلیل عدد المتنافسین، وعلى ذلك ا
الحصول على الاعتماد مفتوحا لكل إجراءفحتى تكون الممارسة مشروعة یجب أن یكون 

المؤسسات ویتناسب مع تكالیف المؤسسة لتفادي الإجراءات المعقدة التي تؤدي بالمؤسسة 
.5إلى التخلي عن رغبتها في الدخول إلى السوق

1 Renée Galène, op.cit, P.144.
2Cons.conc, n°92-D-38, 9/6/1992, Groupement Gitem.

.128لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 3
4 Cons.conc n°93-D-1318/5/1993, association des transporteurs de Masse de la région
parisienne.
5 Jean Jacques Burst, Robert Kovar, op.cit, P.252.
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المقاطعةالمقاطعة: : الثالثالثالثالبند البند 
ممارسة تواطئیة مقصودة بهدف إبعاد متعامل من السوق وبذلك تحتفظ المقاطعةتشكل 

بتوصیة أو بنصح Une Centraleعلى أن قیام مركز ،1كل مؤسسة بزبنائها وأعضائها
أعضائها بالتعامل مع بعض الموزعین لا یقید المنافسة طالما یكون لأولئك الأعضاء مطلق 

لكن یعتبر غیر مشروع الرفض الجماعي .2ل معهاالحریة لاختیار المؤسسة التي سیتم التعام
للتعاقد مع الغیر سواء تعلق الأمر بتموین زبون أو التزود من موزع متى كان ذلك یهدف 

تم تفعیلها أو أنها إقصاء مؤسسة من السوق ویطبق الحظر القانوني على المقاطعة ولو لم ی
.3هالم ترتب آثار 

تقوم على تبادل معلومات تنافسیة قد تتعلق تعتبر المقاطعة ممارسة عقدیة لأنها 
قإستراتیجیةبالأسعار أو تحدید  تفترض هذه الممارسة أن تتمتع ، كما 4لاقتسام الأسوا

المؤسسة المقاطعة بقوة كبیرة في السوق أو أن یتمیز هذا الأخیر بوجود شبكات متوازیة 
، وغالبا ما تهدف المقاطعة إلى معاقبة شریك اقتصادي سواء تعلق 5لاتفاقات توزیع متقاربة

، حیث Le papier peintالأمر بزبون أو ممون وهذا ما تجسد في قضیة الورق المرسوم 
أنشأ المنتجین البلجیكیین لهذا المنتوج جمعیة مهنیة للتوفیق بین لائحة الأسعار ودرجات 

.الجودة في القطاع
ملة الحر رفض الخضوع لتلك اللائحة المفروضة من التجمع، غیر أن أحد تجار الج

وعلى ذلك قرر أعضاء الجمعیة عدم تسلیم المنتوج له وهكذا اعتبرت اللجنة بأن قرار 
خرین، كما یعد بمثابة الجمعیة یؤدي إلى تقیید المنافسة بین تاجر الجملة المقاطع والآ

ات والخدمات لزبائن معتمدین بهدف اع سیاسة تجاریة للاحتفاظ بالمنتوجتبالمقاطعة ا

1CA Paris 27/6/2000, Sté Vidal, BOCC 12/09/2000, P.467. Approuvé par com. 22/10/2002,
Bull. Civ. IV, n°148.
2 Com. 16/01/1990, Bull. Civ. IV, n°16.
3CA Paris, 10/7/1992, D-1992, IR 225.
Cons.conc, n°98-D-73 du 25/11/1998, BOCC 16/2/1999, P.68.
4 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Paye, op.cit, P.214.
5 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.215.
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، وقد تنسب الممارسة إلى المؤسسة رغم عدم مشاركتها الفعلیة 1الإضرار بالتجارة الموازیة
.2فیها أو عدم تفعیلها للتدابیر المتخذة

تجدر الإشارة بأن الحظر القانوني یطبق على المقاطعة ولو لم تكن الضحیة متعاملا
أن عاقب المقاطعة في عدة قضایا الفرنسيمجلس المنافسةلوقد سبق ،3امنافسااقتصادی

وقد تتم المقاطعة عن طریق التهدید أو رفض ،4تتعلق بالمشروبات وكذا الآلات الكهرومنزلیة
.5التعاقد

ولما كانت المقاطعة تعبر عن الرفض الجماعي للتعامل مع المؤسسة التي تعرض 
عي لرفض التعامل معها هو المحظور لأن منتوجاتها في السوق فإن ذلك الطابع الجما

الشراء منها لیس مفروضا وقد یتخذ ذلك عدة صور:

.فقد یتفق الأطراف فیما بینهم على عدم التعامل مع مؤسسة معینة-
قد تقوم منظمة مهنیة بنصح أعضائها بعدم التعامل أو التعاقد مع منتج أو منافس -

بالمؤسسة المقصودة وإقصائها من الإضرار بهدف معین دون مبرر موضوعي 
.6المهنة

اتفاقات اقتسام الأسواق والزبائناتفاقات اقتسام الأسواق والزبائن: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
تنطوي اتفاقات اقتسام الأسواق والزبائن بین المشروعات المتنافسة على تخصیص 
عملاء معینین أو أسواق معینة أو فترات محددة لمؤسسات معینة فیما یتعلق بالمنتوجات أو 

وغالبا ما تكون هذه الأخیرة ذات طابع جغرافي وتوجد بمناسبة التوقیع على ،7الخدمات

1 Décision de la commission, 23/7/1974, IV/426-Papiers peints de Belgique, JOL. 237 du
29/08/1974, P.3.
2 TPICE 20/3/2002, LogstorPor (GMBH). Aff.T-16-99.
3Cons.conc, n°98-D-25, 17/3/1998, secteur des analyses de biologie médicales.
4Cons.conc, n°91-D-56, 10/12/1991.
Cons.conc, n°92-D-38, 9/7/1992.
5CA Paris 3/12/1998, secteur des analyses de biologie.
6 Yves Guyon, op.cit, P.946-947.

ع الحمایة الجنائیة للحق في المنافسة، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ، محمد صالحتامر7
.538، ص2015، 4ع 
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الصفقات العمومیة، حیث یتفق الأطراف على عدم التنافس مع احتفاظ كل طرف بمنطقة 
.1معینة من السوق یمنع دخولها من قبل طرف آخر

یتفق الأطراف إلا أن اتفاقات اقتسام الأسواق قد لا تكون جغرافیة في كل الأحوال، فقد
)، ....أحیانا على اقتسام أصناف الزبائن (مهنیین، تجار التجزئة، الخواص، تجار الجملة، 

، وقد یعمد الأطراف كذلك على 2كما قد یرد الاقتسام أیضا على أسواق المنتوجات الممیزة
اقتسام الفوز بإجراءات المناقصة ویعرف ذلك خاصة في مجال الأسواق العمومیة خاصة 

، وهي تلك 3سواق المحلیة للأشغال العمومیة، وهذا ما یعرف بتسمیة عروض التغطیةالأ
العروض التي تتفق فیها المؤسسات على تقدیم عروض إرادیة غیر قادرة على المنافسة 
بهدف التعیین السابق لإحداها وإظهارها بأنها قد قدمت أحسن عطاء وهكذا یتم الإخلال 

،4ختیار الشخص الفائز لم ینتج عن اللعبة التنافسیة العادیةبمیكانیزم عطاء السوق لأن ا
یترتب حیث وعلى ذلك فإن عروض التغطیة تستلزم تبادل المعلومات مسبقا حول الأسعار 

عن ذلك الإخلال بالشرط الاقتصادي الخاص بعدم الیقین الذي ینبغي أن یسود في كل 
.5سوق

یم عطاء بسعر أعلى من سعر ففي مثل هذه العروض توافق المؤسسات على تقد
العطاء المقدم من قبل الفائز المختار مقابل دفع مبلغ مالي من قبل صاحب العطاء الفائز 

یقبل غیر أن عروض لا أإأي یتم تقدیم عطاء مبالغ فیه، ومن المتوقع،إلى من تآمروا معه
.التغطیة توحي ظاهریا بوجود منافسة حقیقیة

1TUE, aff.Jtes T-236/01, T-239/01 à T-246/01, T-251/01 et 252/01, Tokai carbonCo.Ltd, Sal
Carbon AG, Nippon CarbonCo.LtdShowaDenko KK, Graftech International Ltd, Sec Corp.
The Carbide/Graphite FroupInc contre commission, 29/4/2004, Rec.2004, P.II-1181.
2 Décision de la commission du 26/10/2004, COMP 38.338-Po/Aiguilles, JOC 147 du
27/6/2009, P.23-25.
3 Décision de la commission du 11/3/2008 COMP/38.543-Services de déménagements
internationaux, JOC 188 du 11/8/2009, P.16-18.
Cons.conc, n°87-D-24, secteur de l’eau et de l’assainissement.
4 Jacques Azéma, op.cit, P.326-327.
5CA Paris 16/09/2010, Raffalli c/ Adlc.
Cons.conc, n°09-D-34, 18/11/2009, travaux publics d’électricité et d’éclairage public en
corse.
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المتنافسین قلیل حیث یسهل علیهم الاتفاق على كان عدد إذا یكثر ذلك خاصة
الأسعار والعروض والعملاء والمناطق الجغرافیة، كما یتحقق ذلك في حالة وجود عدة 
شركات كبیرة مهیمنة وأخرى مهمشة تسیطر على جزء صغیر من السوق، وما یصعب 

ذ غالبا ما یعتمد ا.الكشف عن هذا التواطؤ الطابع السري له فالقلیل منه یتم باتفاق مكتوب
في ذلك على بعض المؤشرات كتقاریر السفر وسجلات الهاتف والسجلات التجاریة أو فوز 
نفس المؤسسة بعروض مستمرة أو قلة المنافسین المقدمین للعطاءات أو وجود أسعار 

.1متطابقة

وهذا مخالف لقواعد المنافسة التي تقتضي أن یتم إبرام الصفقات العمومیة عن طریق 
، مع الاشارة أن المناقصة المفتوحة تفتح المجال 2مناقصات سواء العامة أو الخاصةال

للمنافسة بین المؤسسات التي تسعى للحصول على الصفقة، وذلك بتقدیم عرض سري في 
من طرف اللجنة المختصة بذلك، وتمنح الصفقة إلى المؤسسة التي إلا ظرف مختوم لا یفتح

نجاز الصفقة وتوفرها على الامكانیات المادیة والتقنیة قدمت أحسن عرض من حیث سعر ا
بالتالي تصبح هذه الصفقات غیر مشروعة متى اقترنت باتفاقات تقید من مبدأ ، 3لذلك

المنافسة الحرة، وتؤثر سلبا على السیر الطبیعي للعروض وتعمل على تحدید الفائز بالصفقة 
.4بصفة مسبقة

.وما بعدها450المرجع السابق، ص،تامر محمد محمد صالح1
الصفقات الذي یتضمن تنظیم 16/09/2015المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5تنص المادة 2

العمومیة وتفویض المرفق العام على ما یلي:" لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام 
یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین 

.ام هذا المرسوم"كوشفافیة الاجراءات ضمن احترام أح
.133المرجع السابق، ص، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، شریف كتومحمد3
ة جرائم الممارسات التجاریة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق حآلیات مكاف،بدرةلعور4

.54، ص2013/2014والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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les offres deوعروض الأساس ینبغي عدم الخلط بین عروض التغطیة
principes أو كارتل الزیارةCartel de visite الذي یقوم على تقدیم المؤسسة لعرض

على أن تقدیم مثل هذه العروض لا یعد منافیا ،وهمي خوفا من عدم التعامل معها مستقبلا
رغبتها في ة عن أعلمت المؤسسة مسبقا المشاركین الآخرین في المناقصإلا إذا للمنافسة

، فقد اعتبر القضاء الفرنسي بأن 1وأن لا یكون ذلك ثمرة تواطأ سابقتقدیم هذه العروض
إلا ،2سابقا حول الأسعارعروض التغطیة ممارسة منافیة للمنافسة لمجرد تبادل المعلومات

مثل هذا التواطؤ بشكل مباشر، لذلك یعتمد مجلس المنافسة في أغلب أنه یصعب اثبات
كمعاینة تشابه غیر مبرر بین عروض المؤسسات خاضعة 3على مجموع مؤشراتالحالات 

.4لنفس السوق اكتشاف مستندات مؤسسة بمقر مؤسسة أخرى

غالبا ما ترتبط اتفاقات اقتسام الأسواق باتفاقات الأسعار وبهذا تزید خطورتهما لما 
یصعب على المستهلكین یترتب عنهما من امكانیة تثبیت الأسعار واقتسام الأسواق وبالنتیجة

، كما أن استفادة البائع بحصریة مطلقة 5اقتناء المنتوجات المهمة لهم في أماكن تواجدهم
داخل إقلیمه یمنع البائعین الآخرین من ترویج سلعتهم وهذا ما یترتب عنه اقتطاع الأسواق 

.6التي تعطي لكل بائع إمكانیة تحدید السعر

les accords de spécialisationبخصوص اتفاقات التخصیص الإشكالوقد یطرح 

وهي تلك الاتفاقات التي تقرر بموجبها المؤسسات بشكل متقابل التخلي عن بعض الإنتاجات 
.7لفائدة إنتاج آخر

1 Laurence Nicolas-Vullierme, op.cit, P.181.
2CA Paris, 2/3/199, arrêt Secco Desquennes, Giral, BOCCRF du 18/2/2000.
3Cons.conc, n°05-D-19, 12/05/2005
4 Cons.conc, n°90-D-16, Marchés de construction de stations de pompage dans les
départements des Alpes de Haute-Provence, rapport annuel pour 1990, P.43.
5 Catherine Grynfogel, op.cit, P.64.
6 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Paye, op.cit, P.209.
7 Renée Galène, op.cit, P.158.
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تفاقات في تحدید نشاط كل طرف في إنتاج أو تسویق بعض تكمن الغایة من هذه الا
هذه الممارسة إلى حصریة الإنتاج أو التسویق لكل طرف المنتوجات أو الخدمات، وقد تؤدي 

في الاتفاقات أو إلى تفوّق بعض المؤسسات في قطاعات محددة، وأخیرا إلى اقتسام 
النشاطات بین عدة مؤسسات، وهكذا تستمر المنافسة بین المؤسسات ذات نفس التخصص 

ها لإنتاج بعض ، غیر أنها قد تسمح للمؤسسات في بعض الأحیان بتركیز نشاط1فقط
.2المنتوجات والعمل بأكثر فعالیة لتقدیم منتوجات بأسعار مناسبة

نتیجة لذلك قد صرحت لجنة المنافسة الأوروبیة بأن اتفاقات التخصیص قد تكون أكثر 
فعالیة من المنافسة في حد ذاتها لتخصیص القدرات ورفع معدل الاستعمال على اعتبار أن 

.3محصلة في الحالالآثار الایجابیة لها تكون

اتفاقات تهدف إلى تقیید حریة المتنافسیناتفاقات تهدف إلى تقیید حریة المتنافسین: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
(الفرع الثاني)، (الفرع الأول)، شرط عدم المنافسةالطائفة اتفاقات الأسعارهذهتضم 

(الفرع (الفرع الرابع)، اتفاقات الحصص(الفرع الثالث)، شبكات التوزیعالشرط الحصري
.(الفرع السادس)الخامس)، وصفقات الربط

اتفاقات الأسعاراتفاقات الأسعارالفرع الأول: الفرع الأول: 
تعتبر اتفاقات الأسعار الأكثر خطورة وإضرارا بالمنافسة على اعتبار أن حریة تحدید 

إذ یكفي موضوعها المنافي للمنافسة لإثبات 4لحریة المنافسةامهماالأسعار تشكل عنصر 
احترمت المؤسسات إذا بغض النظر عن أثرها الحقیقي أو البحث فیما،عدم مشروعیتها

1 Jean Bernard Blaise: Ententes et concentrations économiques, op.cit, P.72.
2 Louis Vogel, Droit de la concurrence, op.cit, 160
3Decision comm CE n°84-387-du 19/07/1984.

المؤرخ في 10/05المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون 03-03من الأمر 4تنص المادة 4
.المنافسة الحرة والنزیهةعلى ما یلي: "تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد 15/08/2010

الإنصافتتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما وكذا على أساس قواعد 
"....والشفافیة
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وتعد هذه الاتفاقات الأكثر انتشارا والأقدم ،1أطراف الاتفاق تلك الأسعار في الواقع أم لا
، فإذا لم یتم تحدید الأسعار من طرف الدولة فإنه یمكن تحدیدها بواسطة حریة اللعبة 2ظهورا

الأسعار حقیقیة، وعلى ذلك تحظر الممارسات التي یكون التنافسیة بشرط أن تكون 
.3موضوعها أو أثرها عرقلة خفض أسعار البیع أو إعادة البیع

یندرج ضمن هذه الطائفة الاتفاقات التالیة:
.اتفاقات تحد من حریة تحدید السعر أو الشروط التجاریة.1
.تبادل المعلومات.2
.هنیةالتوصیات السعریة الصادرة من المنظمات الم.3

: الاتفاقات التي تحد من حریة تحدید الأسعار أو الشروط التجاریة: الاتفاقات التي تحد من حریة تحدید الأسعار أو الشروط التجاریةالبند الأولالبند الأول
أو تحدید les prix ciblesتهدف اتفاقات الأسعار إلى تحقیق الأسعار المستهدفة 

تصنیف الزبائن مع اختلاف أو سعر الشراء أو فرض على المشترین خدمات تكمیلیة
.4أو منع للإعلان عن خفض الأسعارالأسعار أو تحدید سعر أدنى للبیع

إنّ تحدید السعر الموحد بین المتنافسین یعد ممارسة منافیة للمنافسة، ولا تكون 
وردت على السعر الأقصى، أما تحدید سعر موحد أو أدنى یشكل ممارسة إلا إذا مشروعة

المتنافسین تحدید ولا تستفید من التبریر القانوني، كما لا یستطیع 5مقیدة للمنافسة بموضوعها
أو التجمعات Les accords de commercialisationالسعر الأدنى في العقود التجاریة 

غیر أن السعر الموصى به لا یعتبر غیر .Les groupements d’achatsالشرائیة 

1 Louis Vogel, Droit de la concurrence, op.cit, P.138.
2 Laurence Nicolas-Vullierme, op.cit, P.180.
3 Yves Guyon, op.cit, P.944-945.
4 Nicolas Petit, op.cit, P.497-498.
5Trib, UE 24/3/2012, Mastercard, RTDE 2013-914.
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فمثلا یستطیع الممونین أن یقوموا بإعلانات مشروعة عن .Le prix conseilléمشروع 
.1للبیع دون أن یلتزم باحترامها تجار التجزئة أو الجملةالأسعار العامة 

تخفي لا ألذلك لا تعتبر سیاسة الأسعار الموصى بها منافیة للمنافسة بحد ذاتها بشرط
، كما لا یعتبر 2واقعیا أسعارا مفروضة كأن یتضمن ضغطا على البائعین لضمان احترامها

یكون هؤلاء لا أعلى موزعیه بشرطفرض سعر أقصى بنافیا للمنافسة قیام الممون م
، وغالبا ما یتم إثبات اتفاقات الأسعار بالاستناد على 3محرضین على توحید ذلك السعر

.4مجموع مؤشرات

یذهب البعض إلى أن ملائمة الحظر القانوني للاتفاقات التي تفرض السعر في شبكات 
شبكة یسمح بضمان جودة التوزیع لا تحظى بالإجماع لأن التحكم في الأسعار في هذه ال

.5الخدمات المرتبطة بالمنتوج
م ثسعار غالبا ما توضع من طرف جهاز الجماعیة للأاللوائحبأنالإشارةكما تجدر 

یوزعها فیما بعد على أعضائه حیث تعتبر هذه التصرفات غیر مشروعة لأن آثارها 
ما تفرض أسعار مرتفعة المشؤومة على الأسعار تبدو جلیة لما تفرض السعر الأدنى، كذلك ل

أو تساعد على تحقیق ارتفاع مزیف للأسعار، كما أنها تعرقل عملیة خفض أسعار للبیع 
وتؤدي إلى تفضیل المؤسسات الصغیرة ومعاقبة المؤسسات المنافسة، لذلك یعتبر سیاسة 
توحید الأسعار محظورة لما تهدف إلى تحقیق احترام اتفاق تقسیم الأسواق، كما أن سیاسة 
التخفیضات التي تقوم بها تكتل الشركات تدخل ضمن الحظر لأنها تعمل على جمع الزبائن 

.6ذا ما ینتج عنه وضع عراقیل لدخول شركات أخرى للسوقهوجلبهم إلى أعضاء الكارتل و 

1Cons.conc, n°02-D-39, 20/6/2002, Sté concurrence, BOCC 2002, P.712.
TPICE 13/1/2004, JCB Service, aff. T-67101, Europe 2004, comm 82.
2Cons.conc, n°04-D-12, 7/4/2004, secteur de la distribution d’articles de sport et de loisir.
3Cons.conc, n°03-D-37, 29/7/2003, orthopédie dento facile.
4M.C.Boutard Labarde et autres, op.cit, P.127.
5 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.208.
6 Jean Jacques Burst, Robert Kovar, op.cit, P.246 et suivantes.
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كذلك تحظر الاتفاقات التي تعمل على تشجیع الانخفاض المزیف للأسعار لأنها تؤدي 
إلى استبعاد المتنافسین من السوق وعادة ما تتبع برفع الأسعار لتدارك ما فات مباشرة بعد 
هیمنة أطراف الاتفاق على السوق، كما تحظر سیاسة التخفیضات التي تحقق مصلحة كل 

نتج عنه عرقلة دخول منافسین یالاتفاق لأنه یرتبط بها وهذا ما زبون للمؤسسة الطرف في 
أن تخفیضات الوفاء المقبولة إلا جدد للسوق، وكذا عرقلة تغییر وتجدید الروابط التجاریة

.1بصفة شخصیة من طرف التاجر تبقى مشروعة طالما لم یكن لها طابع تمییزي

كانیزم العرض والطلب وهو ما إن تحدید السعر في نظام اقتصاد السوق یتم حسب می
المتعلق 03-03یعرف بمبدأ حریة الأسعار الذي أكده المشرع الجزائري ضمن الأمر 

.2بالمنافسة السابق الذكر
بخصوص قضیة تتعلق 2008وقد صدر عن مجلس المنافسة الجزائري تقریر سنة 

ي توزیع باتفاق مقید للمنافسة في مجال الأسعار تتعلق بثلاث مؤسسات متخصصة ف
حیث رفعت الدعوى من طرف مؤسسة ،المنتوجات الطبیة في سوق مخابر التحالیل الطبیة

رابعة منافسة غیر طرف في الاتفاق وقد توصل مجلس المنافسة إلى إثبات الاتفاق المقید 
للمنافسة استنادا إلى اجتماع جمع بین المؤسسات الثلاثة وممثل العلامة التجاریة والتي كان 

.3لى رفع أسعار الخدمة الطبیة وهذا ما یضر بالمستهلكینیهدف إ

: تبادل المعلومات: تبادل المعلوماتالبند الثانيالبند الثاني
تبادل المعلومات ممارسة مضرة بالمنافسة لأنها تسمح لأعضاء الاتفاق تشكل عملیة 

بالاحتراس بشكل متبادل واكتشاف التوقعات من أجل الانتقام وبهذا تنخفض نسبة التقلب في 
غیر أن القضاء لا یطبق الحظر القانوني على تبادل المعلومات .4المتنافسینإستراتیجیة

1 Yves Guyon, op.cit, P.946-947.
المتعلق بالمنافسة على ما یلي: "تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات 03-03من الأمر 4تنص المادة 2

.".....اعتمادا على قواعد المنافسة
3 Cité par Menouer Mustapha, op.cit, P.122.
4 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.212.
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كانت تنصب على معلومات خاصة إذا حین تكون هذه الممارسة مفیدة للمستهلكین خاصة
.1بین المتنافسین وقادرة على تحقیق سیاسة فعالة لخفض الأسعار

أنها ملزمة إلا سات المخاطركان نظام اقتصاد السوق یقوم على فكرة تحمل المؤسإذا و 
غیر أن حریة المنافسة تفرض على كل ،بتقدیرها فیكون بذلك نشر المعلومات أمرا ضروریا

متعامل اقتصادي ضرورة تحدید سیاسة التجار بشكل مستقل، وعلى ذلك نفرق بین تبادل 
المعلومات الذي یتم بین المتنافسین وتبادل المعلومات الذي یتم بین أطراف مرتبطة بعلاقة 

.عمودیة

تبادل المعلومات بین المتنافسینتبادل المعلومات بین المتنافسینأولا: أولا: 
بین تبادل المعلومات الذي یتم في إطار الاتفاق وبین تبادل هنا یجب التفرقة 

.المعلومات الذي یتم بعیدا عن كل ممارسة منافیة للمنافسة
:قتبادل المعلومات الذي یتم في إطار الاتفا.1

كالجمعیات Agence communeقد یتم تبادل المعلومات بواسطة وكالة مشتركة 
المهنیة أو عن طریق الغیر كمكتب دراسة السوق أو عن طریق الممونین أو البائعین دون 

.2النقابات المهنیة

إنّ اجتماع المنتجین بشكل دوري داخل جمعیة للنقاش حول الأسعار وتحدید سعر 
ن وقد سبق لمجلس المنافسة أن أدا، 3موصى به یشكل ممارسة محظورة ولو لم یتم اتباعه

cartels desستة صانعین لمحمل الكریات في القضیة المتعلقة بكارتل محمل الكریات 
roulements à billes ،لتعمیم ارتفاع الأسعار وتواطؤهمنتیجة تبادلهم لمعلومات تسعیریة

حیث أسس المجلس قراره على تصریحات عاملین في شركتین تنمیان لذلك الكارتل وعلى 
.4تقریر اجتماع بین المؤسسات

1 CJCE 23/11/2006, Asnef-Equifax, CCC 2007.
2Cons.conc, 1/2/1994, Pierre Calcaire et marbre, BOCC, 8/4/1994, P.144.
3 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.213.
4Cons.conc,n°02-D-57, 09/09/2002, cartels des roulements
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:تبادل المعلومات خارج الاتفاق.2
القضاء الفرنسي إلى أنه لا یمكن افتراض وجود التقیید بالمنافسة والإخلال بها یذهب

ي للسوق والطابع المجرد للمعطیات، وعلى ذلك ینبغي إثبات بأنه قد لمجرد الطابع الاحتكار 
تمّ فعلا استعمال تلك المعلومات أو أن هذه الأخیرة تؤدي بطبیعتها إلى تغییر السیاسة 

.1التجاریة للأنصار

إلا أن تبادل المعلومات العامة كمعدلات الأسعار الأكثر انخفاضا أو الأكثر ارتفاعا 
ونفس الأمر كذلك بالنسبة لاتفاقات الإنتاج ،السوق لا تشكل ممارسة محظورةللمعاینة في 

أدت إلى إلا إذا Co distributionواتفاقات التوزیع المشترك Co Productionالمشترك 
بین المؤسسات خاصة في مجال الأسعار والسیاسة التجاریة، وبخصوص تبادل ؤتواط

ن تكون مرتبطة بالاتفاق لتطبیق الحظر القانوني المعلومات حول نسب المبیعات فینبغي أ
.2علیها

بي فإنه یقبل فكرة واسعة للموضوع المنافي للمنافسة لتبادل و أما بالنسبة للقضاء الأور 
ركزا دون أن یكون مالمعلومات وذلك عن طریق تحلیل هیكلي للسوق فإذا كان السوق م

افسین یكون مقیدا للمنافسة بموضوعه لأن فإن تبادل المعلومات بین المتن،محتكرا من القلة
التجاریة لمنافسیها الإستراتیجیةتبادل بعض المعلومات قد یسمح للمؤسسة بمعرفة وضعیة 

وقد یتم بالمنافسة فیهوالإخلالوهذا ما یؤدي إلى رفع احتمال وجود التواطؤ ،في السوق
.3نشر المعلومات بشكل حیادي بحیث یؤدي إلى تعزیز المنافسة بین العارضین

1 Com. 7/4/2010, Pourvoie n°09-12. RTD com 2010.
Com 29/6/2007, Pourvoi n°07-10.303.
2Cons.conc, 5/5/1992, Produits phytosanitaires, BOCC 30/5/1992, P.188.
3 CJCE, 23/11/2006, aff. C-238/05, AsnefEquifax, CCC2007.
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كما لا یشترط أن یتم تبادل المعلومات بشكل متبادل لاعتبار الممارسة منافیة للمنافسة 
بل یكفي أن تكون المعلومات المتبادلة حساسة ومؤثرة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر 

.1بلهامستقإستراتیجیةعلى 

في إطار الاتفاقات العمودیةفي إطار الاتفاقات العمودیةتبادل المعلومات تبادل المعلومات : : ثانیاثانیا
لا یطبق الحظر القانوني على تبادل المعلومات عندما یتم ذلك في إطار العلاقة 

یؤدي ذلك لا ألكن یشترط،العمودیة بین الممون والموزع لأن ذلك قد یؤمن شفافیة الأسعار
كما یجوز أیضا للممون أن یطلب من زبائنه الذین تربطهم به لإخلال بالمنافسةإلى ا

.2علاقات تجاریة تقسیم شراءاتهم على الموزعین الذین تربطه بهم علاقات تجاریة

وقد یتم تبادل المعلومات حول الأسعار الحالیة أو المستقبلیة أو حول المعلومات التي 
مجلس المنافسة حین أدان مشتري ، وهذا ما طبقه3تصرف المهنیین عن تقدیر تكالیفها

غیر أن محكمة استئناف .4محطات البنزین بسبب تبادلهم هاتفیا معلومات حول الأسعار
باریس ألغت قرار المجلس بحجة عدم إثبات بأن تلك التبادلات قد أدت إلى توحید سلوك 

تلزم إثبات وجود المؤسسات المعنیة وتغییر استقلالیتهم التجاریة، وبهذا فقد كانت المحكمة تس
.5توحید في الأسعار لإدانة الممارسة وهو ما أكدته كذلك محكمة النقض الفرنسیة

على أن التبادل لا یعتبر ممارسة محظورة متى انصب على معلومات تخص أسعار 
یترتب عنلا أالمادة الأولیة وكذا الأسعار العامة الموصى بها بین الممون وموزعیه بشرط

.6فرض احترام تلك الأسعارذلك

1Trib, UE 24/3/20111, JBP. Aff.T-384/06.
2Cons.conc, n°2000-D-39, 24/1/2001, Produits en béton préfabriqué dans la vallée du Rhône
(BOCC 24/6/2001, P.565).
3Cons.conc n°88-D-20, Marché du sel. Rapport annuel pour 1988, P.52.
4Cons.conc n°03-D-11, 31/3/2003.
5CA Paris, 9/12/2003, BOCCRF, n°2 du 12/3/2004.
Cass.29/6/2007, pourvoi n°07-10-303.
Cass.7/4/2010, pourvoi n°09-12-984.
6Cons.conc n°06-D-22, 21/7/2006.
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البند الثالث: التوصیات السعریة الصادرة من المنظمات المهنیةالبند الثالث: التوصیات السعریة الصادرة من المنظمات المهنیة
یطبق الحظر القانوني في حالة قیام المنظمات المهنیة بتوجیه توصیات أو توجیهات 
لأعضائها حول الأسعار أو الشروط التجاریة لأنها بهذه الحالة تخرج عن مهمتها الأصلیة 

، وقد لا یرد تبادل المعلومات حول 1لدفاع عن المصالح المهنیة للأعضاءوالمتمثلة في ا
الأسعار بل قد ینصب على تكالیف المادة الأولیة أو حول كیفیات التنفیذ أو حول نسب 
اقتطاعات الضمان الاجتماعي للأجر وقد لا تخضع الممارسة هنا للحظر القانوني متى تم 

.2الكشف عن إستراتیجیة المنافسینتبادلها بشكل مشروع ولم یترتب عنها

تصرف التنظیم المهني في إطار مهنته فلا یخضع لقانون المنافسة ولا لأحكام فمتى 
یوصي بموجبه على ااقتصادیامارس نشاطإذا أنه قد یخضع لذلكإلا الحظر القانوني

لا على حتى وإن لم یتم اتباعها وتجسیدها فع،3لائحة أسعار أو حد أدنى لساعات العمل
وفي المقابل لا یعد محظورا للشرط الذي یمنع المنتج من بیع سلعة لزبائن جدد 4أرض الواقع

.5جدد بسعر أقل من الذي تم التفاوض علیه مع الموزعین الحالیین له

شرط عدم المنافسةشرط عدم المنافسة: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
یعرّف البعض شرط عدم المنافسة على أنه كل التزام مباشر أو غیر مباشر یمنع 
المشتري من صناعة أو شراء أو بیع أو إعادة بیع سلع أو خدمات منافسة للسلع والخدمات 
محل العقد وبعبارة أخرى هو كل التزام مباشر أو غیر مباشر یفرض على المشتري اقتناء 

من نسبة شراءاته السنویة للسلع والخدمات من موزع معین أو من مؤسسة %80أكثر من 
.6معینة من قبله

1CA Paris, 5/5/1988, Radio-taxi, BOCCRF 9/98, P.216.
2 M.C Boutard Labarde et autres, op.cit, P.134.
3Cons.conc n°98-D-01, Horaires du Barreau des Alpes-Haute-Provence (BOCC 1998, P.117).
CA Paris 11/12/1992, Syndicat des producteurs de film (BOCC 15/11/1993, P.11).
4Cons.conc, 6/5/1992, Marbrerie funéraire à Toulouse (BOCC 16/6/1992).
5 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.202-203.
6 Aurélien Condomines, op.cit, P.92.
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ط لشرعیة شرط عدم المنافسة ثلاث شروط:ویشتر 
.یجب أن یكون محددة من حیث الزمان والمكان-
.المصالح المشروعة للدائن بعدم المنافسةیا لحمایةیجب أن یكون ضرور -
.1یجب أن یكون مناسب للوظیفة التي یؤدیها-

لا یعد هذا الشرط محظورا بصورة آلیة فلا مانع من أن تلتزم مؤسسة بعدم منافسة
مؤسسة أخرى متى كان ذلك یساهم في التطور التقني لذلك ینبغي النظر إلى هذا البند من 
خلال تأثیره على السوق بحیث یكون محظورا لما لا یستجیب مع محل العقد بهدف منع 

.2المنافسة في السوق

فمثلا لا تعتبر ممارسة منافیة للمنافسة إدراج شرط عدم المنافسة في عقد تكوین 
مشتركة بین غیر متنافسین متى كان التحدید واردا على ما هو ضروري لانطلاق مؤسسة

، خاصة وأنه یحق للمؤسسات في بعض الحالات المشروعة 3عمل المؤسسة وحسن سیرها
أن تتوخى الحذر فیما بینها ضد النتائج الضارة للمنافسة متى كانت تعمل على تحقیق 

غیر أن مثل هذه .بعملیات لتغییر بنیة المؤسسةمشروع یؤدي إلى تطویر الاقتصاد فتقوم 
كان شرط عدم المنافسة غیر متناسق مع الهدف إذا الممارسة قد تخضع للحظر القانوني

.4المنشود خاصة فیما یتعلق بمدته ونطاق تطبیقه إقلیمیا وقطاعیا

قد قد یدرج هذا الشرط في إطار العلاقات التعاقدیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، كما 
تجاوز مدة سنة یلا أحیث یشترط،یفرض عند انتهاء العقد الذي یربط المنتج بالمشتري

، وینبغي 5كما قد یدرج في نظام التوزیع الحصري ویفرض على أعضاء الشبكةلمشروعیته

1CA Paris, 5/1/2000, D.2000.94 (Clause de non-concurrence, excessive insérée dans un bail).
شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، 2

.48، ص2013-، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
3 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.218.
4 Jacques Azéma, op.cit, P.322.
5 Hubert Orso Gilliéron, op.cit, P.215.
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لمشروعیته أن یكون محددا من حیث المكان والوقت اللازم لحمایة حقوق المشترین، وهذا ما 
.1فرنسي في قضیة تتعلق بالمشروباتأخذ به القضاء ال

الشرط الحصريالشرط الحصري: : الثالثالثالثالفرع الفرع 
تتجسد الشروط الحصریة في العقود المبرمة بین الممون والموزع، وقد یتحقق تقیید 

غیر أنه .2المنافسة بمجرد الاحتفاظ بعملیة تسویق بعض المنتوجات والخدمات لموزع واحد
كانت هذه الشروط مقیدة للمنافسة أم لا مدتها إذا ینبغي الأخذ بعین الاعتبار لتحدید ما

نطاق تطبیقها، إمكانیة وجود تبریر تقني لها، المقابل الاقتصادي الذي تحصل علیه 
، وقد ذهب مجلس المنافسة إلى أنه في غیاب الشرط الحصري ینبغي فحص مجموع 3الزبون

كانت تؤدي إذا صل فیماللتو ،الشروط التعاقدیة المفهومة في سیاقها القانوني والاقتصادي
Uneإلى وجود حصریة واقعیة  exclusivité de faitوعلى 4یترتب عنها تقیید المنافسة ،

ذلك تحظر التدابیر التي تفرض على المشترین التموین من سوق معینة مع تقیید حقهم في 
.5الدخول لتلك السوق لشرط خضوعهم لضرورات خاصة

ویشترط لمشروعیة الشرط الحصري وعدم خضوعه للحظر القانوني أن یكون ضروریا 
الذي یمنح Un contrat de partenariatومناسبا، وعلى ذلك قد اعتبر عقد الشراكة 

حصة جوهریة من سوق المنتوج لوحده بمثابة ممارسة منافیة قتصادي الاحصریا الشریك 
أن اعتبر شرط التموین الحصري المدرج ضمن بي و وقد سبق للقضاء الأور .6للمنافسة

القانون الأساسي لتعاونیة منتجي الجبن منافي للمنافسة كونه یلزم الأعضاء على شراء كل 
حاجیاتهم لإنتاج الجبن من تلك التعاونیة، وذلك تحت طائلة غرامة مالیة وبالتالي أصبح 

1CA Paris 10/12/1992, secteur de la distribution des boissons.
2 Aurélien condomines, op.cit, P.75.
3Cons.conc, n°08-D-10, 7/5/2008.
4Cons.conc, n°12-D-11, 6/4/2012.
5 CJCE 15/5/1975, aff.71/74, Erudo, Rec. 1975, P.563.
6CA Paris 20/11/1998, Fédération Française du sport boules (BOCC 12/12/1998, P.727).
Com. 16/2/2010, Iphone, CCC2010, comm. 102.
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هذه جبن، إلى أن أصبحتمن الإنتاج الهولندي لل%90أعضاء التعاونیة یستحوذون على 
.1الممون الوحید لذلك المنتوج في السوق الهولنديالأخیرة هي

بصفة عامة تشكل الشروط الحصریة موضوع نزاعات كبیرة خاصة في قطاع الهواتف 
.l’affaire du ciment en Corse2النقالة كما تجسدت في قضیة الاسمنت في كورسیكا

یلتزم البائع بأن یتمون بالمنتوج من منتج محدد أما في إطار عقود الشراء الحصري 
بقى المنتج حرا في في حین ی،وألا یقوم بتسویق منتوجات منافسة للمنتوجات المتعاقد بشأنها

كما أنه لیس ،وبالتالي فإن البائع هنا لیس محمي من منافسة هؤلاء البائعینتموین المنتوج
توافرت إذا أن مثل هذه العقود قد تكون مبررةإلامقید بمنطقة جغرافیة محددة لعروضه للبیع

:3الشروط التالیة
.أن یبرم العقد بین مؤسستین فقط-
.أن یرد على منتوجات من نفس الطبیعة وبذلك تستثنى الخدمات-
.یجب أن یغطي الالتزام كل حاجیات الموزع-
.سنوات5یجب ألا یبرم لمدة غیر محددة وألا یتجاوز -
.منتجین لمنتوجات متنافسةیبرم بین لا أیجب-

شبكات التوزیعشبكات التوزیع: : الرابعالرابعالفرع الفرع 
إذا كانت مبررة بتقنیة المنتوج أوإلا إذا تعتبر شبكات التوزیع مقیدة للمنافسة بذاتها

تؤدي هذه الشبكات لا أ، بشرطLes produits de luxe4كانت تتعلق بالمنتوجات الراقیة 
فقد اعتبر مجلس المنافسة .العلامات التجاریةإلى القضاء على المنافسة بین الموزعین وبین

الفرنسي الشرط الذي منع بموجبه الموزع بالتسویق المباشر أو غیر المباشر لسلعة خارج 

1 CJCE, 25/3/1981, coopérative Stremsel c/commission, aff. 61/80.R 1981, P.851.
2Cons.conc, n°07-D-08, 12/03/2009 confirmée par CA Paris, 06/05/2008.
3 Renée Galène, op.cit, P.152.
4 TPICE, 12/12/1996, ysl. Aff.-19/92, Rec. 185.
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على اعتبار أنه یؤدي إلى غلق السوق والإضرار بالمنافسة بین ،1للمنافسةافرنسا منافی
لى الاقتسام الإقلیمي للأسواق كتلك و نفس الأمر كذلك بالنسبة للشروط المؤدیة إ، الموزعین

.2التي تمنع الموزع الذي استفاد من إقلیم حصري من الاستجابة لطلبات زبائن خارج منطقته

على أن نظام الشروط المانعة لإعادة البیع خارج الشبكة متباین إذ تعتبر هذه الشروط 
تفرض اتضمن شروطمنافیة للمنافسة متى كانت مدرجة ضمن عقد التوزیع الحصري الذي ی

على الموزع تسلیم المنتوج فقط لزبائن منطقته، وبالمقابل لا یعتبر شرط منع إعادة البیع 
، 3الأمر كذلك بالنسبة لعقد التوزیع الحصريسالموازي منافي للمنافسة في حد ذاته ونف

وخلافا لذلك یعتبر منافي للمنافسة الأفضلیة للأسعار التي تمنح لبعض الموزعین دون
.4الموزعین آخرین قادرین على تقدیم نفس الخدمات

ته هذه الممارسة أن تكون معاییر أما بخصوص التوزیع الانتقائي فتشترط لمشروعی
ن تقیید البیوع من لأ، 5لانتقاء موضوعیة ومبررة بضرورة التوزیع ومطبقة بشكل غیر تمییزيا

وقد تنتج ،6أجل حمایة الشبكةطرف أعضاء الشبكة لغیر الموزعین المقبولین یسمح فقط من
تنتج شبكات التوزیع الحصري عن وثائق تعاقدیة تحدد بدقة سیر الشبكة، كما قد تنتج عن 

.7العادات التجاریة حیث تعتبر هنا بمثابة عقود ضمنیة في غیاب الوثائق الصریحة

، 8كما یعتبر شرط الحصر الإقلیمي من الشروط التي عادة ما ترد على عقود التوزیع
لذي یتفق بموجبه المورد مع موزعه على اقتسام إقلیم معین ونوع محدد من العملاء بغرض وا

1Cons.conc, n°2000-D-35, 26/09/2000, Appareil de nettoyage à vapeur.
2Cons.conc, n°02-D-57, 19/09/2002, roulement à bille, BOCC 28/11/2002, P.1092.
3 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.221.
4 Com. 24/10/2000, Sté Philips. BOCC 5/12/2000. P.700.
5Cons.conc, n°2000-D-61, SARL Bijouterie 6 Paradis, BOCC 2002, P.836.
6 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit, P.211.
7 René Galène ,op.cit, P.143.

بموجب هذا الشرط یلتزم الموزع ببیع السلعة أو الخدمة داخل الإقلیم المحدد مسبقا في العقد دون أن یخرج عنه، 8
وغالبا ما یدرج هذا الشرط في عقود التوزیع كعقد ،عنه، كما یمنع علیه البیع لعملاء یبیعون المنتوج في إقلیم آخر

.الفرانشایز التجاري وعقد الامتیاز التجاري
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تقلیل المنافسة في إطار العلامة التجاریة الواحدة إلى أدنى حد لسد الطریق أمام التجارة 
.الموازیة للغیر

عتبر هذه الشروط مقیدة للمنافسة بسبب منعها للمنتج من البیع أو توالأصل أن 
للتاجر أو الموزع المحدد في العقد، كما قد تمنع الموزع أو التاجر الحاصل على إلا سویقالت

حق امتیاز من التعامل مع عملاء آخرین مما ینطوي على تحدید عدد المتعاملین في السوق 
ومنع اختراقه من قبل متعاملین جدد، ویعرف قیام الموزع بمخاطبة العملاء ومحاولة الدعایة 

قام عمیل من خارج النطاق إذا رج الإقلیم المحدد في العقد بالبیع الإیجابي، أماوالبیع خا
حث على الشراء فیعرف بالبیع یاء منه دون قیام الموزع بأي فعل الإقلیمي الموزع بطلب الشر 

.السلبي
وقد یعتبر شرط القصر الإقلیمي مشروعا في عقود الامتیاز التجاري والترخیص 

كان یقصد به البیع الإیجابي طالما أنه یؤدي إلى زیادة المبیعات، إذا یعالتجاري وعقد التوز 
.1كان ذلك الشرط مطلقا أي شاملا للبیع الإیجابي والسلبي فإنه یكون غیر مشروعإذا لكن

و بشكل جماعي إضافة لذلك قد یقرر المنتجون أحیانا في إطار التوزیع الانتقائي
عض الصفات في المجال التقني أو التجاري وذلك لتطویر تمویل البائعین الذین یتمیزون بب

النصائح المقدمة للمستهلكین في مجال استعمال المنتوجات لتطویر خدمة ما بعد البیع لكن 
قد یصبح الرفض بالبیع محظورا متى كان یهدف إلى تحدید البیوع للموزعین الذین یضغطون 

.2آخرین قادرین على خفض الأسعارعلى ممونیهم لمنعهم من تموین المنتوج لمنافسین

Laعلى التوزیع الانتقائي La distribution Exclusiveویختلف التوزیع الحصري 
distribution Sélective فالموزع الحصري یستفید من احتكار لبیع المنتوجات في الإقلیم ،

بائن آخرین، المقصود حیث یمتنع الممون عن تموین المنتوج في ذلك الإقلیم لموزعین أو ز 

.292المرجع السابق، ص،یاسر الحدید ي1
2 Yves Guyon, op.cit, P.948.
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أما الموزع الانتقائي فإنه یخضع لمنافسة غیر محدودة من قبل أعضاء شبكة التوزیع، ویمتنع 
عن كل بیع لغیر أعضاء الشبكة خلافا للموزع الحصري الذي لا یخضع لهذا التحدید في 

كما أن التوزیع الانتقائي هو ذلك النظام الذي یتعهد فیه الموزع ببیع سلعة أو منتوج .بیوعه
وفي المقابل ،بشكل مباشر أو غیر مباشر لموزعین تم انتقاؤهم على أساس معاییر محددة

یتعهد هؤلاء بعدم بیع تلك السلع والخدمات لموزعین غیر مقبولین، كما یستطیع الموزعین 
ویكلف هؤلاء باختیار تجار ر التجزئة أو الجملة أو المصدرینهم اختیار تجاتم انتقاؤ نالذی

.1التجزئة
بهذا أصبحت العلاقات بین الممون والموزع من أهم مجالات تطبیقات قانون 

، وقد ینشأ التمییز في مجال انتقاء الموزعین من خلال رفض منح الاعتماد ولا یتم 2المنافسة
بإثبات أن نظام التوزیع الحصري یشكل ضرورة مشروعة للحفاظ إلا تبریر هذه الممارسة

على جودة ونوعیة وحسن استعمال المنتوج، وأنه قد تمّ اختیار البائعین استنادا إلى معاییر 
موضوعیة موحدة بالنسبة لكل البائعین المحتملین على أن یتم تطبیقها علیهم دون أي 

.3تمییز
الحفاظ على تماسك شبكة التوزیع الانتقائي لا على أن التقییدات التي تهدف على 

خلافا لذلك تحظر ممارسة بیع المنتوج داخل شبكة التوزیع أو .4تعتبر منافیة للمنافسة
.5المستهلك النهائي متى كان الموزعین بائعي تجزئة

بي إلى أن نظام التوزیع الحصري یقع ضمن إطار الحظر و وقد ذهب القضاء الأور 
تفعیل هذا النظام بالاستناد إلى معاییر معینة یشكل تفید من التبریر، كما أني ولا یسالقانون

1 Louis Vogel, droit de la concurrence, op.cit, P.174-175.
2 Aurélien Condomines, op.cit, P.69.
3Cons.conc, n°05-D-50, 21/09/2005.
Cons.conc, n°06-D-04, 13/3/2006.
4Cons.conc, n°05-D-50, 21/09/2005.
5Cons.conc, n°02-D-36, 14/6/2002, produits d’optiques.
Cons.conc, n°07-D-24, 24/7/2007, chocolats Leonidas.
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جریمة وممارسة غیر ومشروعة لما یسعى المنتج إلى رفع الأسعار أو رفض موزعین تتوافر 
.1فیهم المعاییر والشروط اللازمة لذلك النظام

الشروط أما بخصوص محكمة النقض الفرنسیة فقد اعتبرت بمثابة مخالفة بعض 
والتي تقضي بمنع الموزعین من بیع المنتوج بسعر أقل ،الواردة ضمن عقود الموزع المعتمد

.3أو التي تقضي برفض موزع دون مبرر شرعي2من السعر الذي حدده المنتج

اتفاقات الحصصاتفاقات الحصص: : الخامسالخامسالفرع الفرع 
أو یقصد بها تلك الاتفاقات التي تهدف إلى تقلیص ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق

، ویسمح هذا النوع من الاتفاقات بالاعتراف لكل طرف في 4الاستثمارات أو التطور التقني
، وعلى ذلك 5الاتفاق بالحق في صنع وبیع حصة محددة من نسبة أو الحجم العام للمنتوج

.6اعتبرت لجنة المنافسة بأن تحدید حصص الانتاج ممارسة منافیة للمنافسة

احیة الاقتصادیة لا یؤدي التحدید الانفرادي للإنتاج في السوقتجدر الإشارة بأنه من الن
ما یقوم المنتجون المتنافسون لالى تقیید المنافسةبشكل عامOligopolistiqueالاحتكاري

غیر أن الأمر قد یختلف لما یتفق هؤلاء .بتعویض انخفاض الإنتاج برفع قدراتهم الإنتاجیة
المنتجین على خفض مجموع الكمیات المعروضة في السوق، وبهذا ینخفض العرض 
الإجمالي للسوق نظرا لالتزام كل عضو مسبقا بإنتاج كمیة أدنى للسلعة أو الخدمة، وقد یرد 

ین على خفض حجم فقد لا یعمل المتعاملین الاقتصادی.هذا التحدید كذلك في مجال التسلیم
أو كمیات الإنتاج بل یقومون بتخفیض الكمیات المسلّمة للمستثمرین بینما یتم تخزین 

.7الكمیات الأخرى أو یتم بیعها في أسواق أخرى

1 CJCE 25/10/1983, AEG c/commission, aff. 107/82, R, 3151.
2 Com. 18/5/1993, Salomon, B, IV, n°=201.
3 Com. 26/10/1993, Rolex, B, IV, n°=368.
4 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.224.
5 Jean Bernard Blaise, Ententes et concentrations économiques, op.cit, P 65-66.
6 Avis du 23/04/1955, savon de ménage, rapport pour 1954-1955, annexe n°01, p8.
7 Nicolas Petit, op.cit, P.500-501.
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وقد اعتبرت اللجنة الأوربیة للمنافسة بأن إبرام عقد شراء حصري لمدة طویلة یؤدي إلى 
القضاء على قاعدة العرض والطلب إضرارا تجمید العلاقات بین الموزع والمشتري وإلى

وقد یرد .1بالمتنافسین الجدد عن طریق منعهم من تموین الزبون وكذا بالمتنافسین القدامى
موضوع هذه الاتفاقات كذلك على منع التصدیر والاستیراد أو منع إیصال التكنولوجیا 

.2الجدیدة للمنافسین

هذه الاتفاقات من قبل أطراف الاتفاق تجدر الإشارة بأن احترام الحصص في مثل 
، فقد 3یكون مؤمن بعدة أسالیب كفرض غرامات مالیة ومبالغ التعویض عن التأخر في التنفیذ

بناء بسبب فقد أدان مجلس المنافسة الفرنسي في هذا الخصوص مؤسسات لصنع مواد ال
.4قدر تناسب مع قدراتها في ذلكبتحدیدها لحصص الإنتاج 

، حیث لا تشكل Les ententes de criseحول اتفاقات الأزمة وقد یطرح التساؤل
الأزمات الاجتماعیة أو الاقتصادیة فعلا مبررا للاتفاقات حسبما استقر علیه القضاء 

لا تستفید من التبریر إذ6ونادرا ما تقبل من طرف سلطات المراقبة الفرنسیة5بيو الأور 
، أو حمایة المستهلكین 7تطویر الإنتاج وزیادتهبشروط صارمة كأن یترتب عنها إلا القانوني
بي حین اعتبر بأن اتفاقات الأزمة تقید المنافسة و ، وهذا ما أكده القضاء الأور 8والسوق

تضمن أي التزام التسعیرة وكان یؤدي یلم لا إذا ابتبریر كارتل الأزمةلم یسمح و ،بموضوعها
یتضمن الاتفاق أي إلزام إلا أي،9إلى العقلنة عن طریق تخفیض نسبة الإنتاج المفرط

1 Décision de la commission, IV/29/021-BP Kemi/DD SF.
2 Décision de la commission, CE n°2005-493 du 1/10/2003, Sorbates.
3 Jacques Azéma, op.cit, P.230.
4Cons.conc, n°91-D-47, 5/11/1991, secteur des granulats et du béton prêt à l’emploi.
5 CJCE, 15/10/2002, timburgseVinyl, Marschappy, aff.Jtes, 238/99 P, C-244/99 P, C-245/99
P, C-250 à 252/99 P, C-254/99 P, Pt 487, Europe 2002, n°=423.
6Cons.conc, n°98-D-54, 8/7/1998, rapport annuel pour 1998, P.628.
7Cons.conc, n°00-D-14, 3/5/2000. Secteurs des briques plâtrières dans le grand ouest de la
France.
8Cons.conc, n°95-D-77, 5/12/1995, COC 1996, n°61.
9 CJCE, 20/11/2008, C-209/07, Bids.
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بالسعر أو اقتسام السوق، وأن یكون مبرما لمدة محددة وغالبا ما تهدف اتفاقات الأزمة إلى 
.1تحدید الاستثمار الفائض وإلى تجمید الاستثمار المتواجد أو غلق بعض المصانع

صفقات الربطصفقات الربط: : السادسالسادسالفرع الفرع 
لم یتم شراء إذا رفض بیع المنتوج أو الخدمةتسمى كذلك بالبیع المتلازم وتعرف بأنها 

منتوج آخر أو خدمة أخرى، حیث یشترط البائع بیع منتوج ثاني للمستهلك لا على أساس 
وبهذا ، الأولالجودة أو السعر أو الكمیة لكن على أساس رغبة المشتري في شراء المنتوج 

03-03وقد عبر عنها المشرع الجزائري ضمن المادة السادسة من الأمر .یزید العبء علیه
بالاتفاقات التي تهدف إلى إخضاع إبرام العقود مع الشركاء المتعلق بالمنافسة السابق الذكر

لقبولهم خدمات إضافیة لیست لها صلة بموضع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب 
.الأعراف التجاریة

مارسة إلى تفادي المنافسة المحتملة من الآخرین وعلى الرغم من أن هذه المتهدف 
أن أغلب التشریعات جعلت إلا التطبیقات العملیة لمبدأ حریة التعاقدأهماتفاقات الربط تمثل 

المنافسة الحرة الشریفة أسمى داخل السوق على أي اعتبار آخر، وعلى ذلك نصت أمن مبد
.منافسة نظرا لآثارها السلبیةعلى حظرها باعتبارها مقیدة لل

یتمثل الأساس القانوني في حظر اتفاقات الربط في أن نسبة رأس المال التي تسببها 
في حالة القوة الاقتصادیة في أحد الأسواق یتم استخدامها لتحقیق مبیعات في سوق أخرى

لمشتري على اقتناء اإجباروجود العقد الرابط وأن للمنتج القوة الاقتصادیة الكافیة على إثبات
.2فیطبق الحظر القانوني علیها بشكل عامالمنتوج الثاني 

كان المشتري طرفا في هذه الاتفاقات؟إذا فیماالإشكالو قد یطرح 

1 Jean Bernard Blaise: Richard Desgorces ,Droit des affaires, op.cit, P.414.
174، ص 2009، 1عمر محمد حماد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط2

.وما بعدها
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الحقیقة تقضي بالنفي على اعتبار أن البائع هو الذي كان یهدف إلى تقیید المنافسة إن
لم یكن إضافيقد أجبر على شراء منتوج الأخیرهذا إنمن خلالها، ولیس المشتري بل 

.1ن حاجته كانت في اقتناء المنتوج الأساسيیرغب في اقتنائه لأ

للحالات السابقة فلكي یكون السوق تنافسي ینبغي عدم وضع حواجز وعراقیل إضافة
لإمكانیة الخروج منه أو لإمكانیة تغییر الشریك الاقتصادي وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي 

خصوص عقد أبرم بین عدة مؤسسات بنكیة یتضمن رفض كل طلب لإعادة التفاوض حول ب
تصفیة القرض وذلك سواء مع المؤسسة مانحة القرض أو مع المؤسسات الأخرى المنافسة 

.2لها حین اعتبر القضاء بأن هذه الممارسة منافیة للمنافسة نظرا لإضرارها بالمستهلك

، 2016الاحتكاري وآلیات مكافحته، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، مظاهر السلوك، حاسم محمد الراشد1
.125ص

2CA Paris, 27/11/2001, RTD com. 2002, 141.
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الآثار القـانونية المترتبة عن الاتفـاقـات غير المشروعةالآثار القـانونية المترتبة عن الاتفـاقـات غير المشروعةالثاني:الثاني:الباب  الباب  

165

غیر المشروعةالآثار القانونیة المترتبة عن الاتفاقاتالثاني:باب 

یهدف قانون المنافسة إلى تنظیم المنافسة وضمان ممارستها بشكل نزیه من طرف 
الأعوان الاقتصادیین ولذلك ینص هذا الأخیر على حظر الممارسات التي تعمل على 

بها وعلى رأس ذلك الاتفاقات غیر المشروعة التي سبق توضیح مفهومها وشروط الإخلال
.قیامها في الباب الأول

أن إلا فإذا كان المبدأ أن لكل شخص الحریة في ممارسة التجارة والصناعة والمنافسة
ذلك یخضع لمجموعة من الضوابط التشریعیة والتنظیمیة على اعتبار أن المنافسة غیر 
المنظمة تقضي على المنافسة النزیهة وتؤدي إلى بروز الممارسات المقیدة لها والتي تعتبر 

وإضرارهاها، ونظرا لمساس هذه الأخیرة بالاقتصاد الوطني بشكل عام الاتفاقات أحد صور 
.الجزاء على مرتكبیهابمصلحة المستهلكین قضت التشریعات بحظرها وتوقیع

قد یتم تقریر ذلك الجزاء من طرف القضاء باعتباره الهیئة المختصة بتطبیق القانون 
من خلال الفصل في النزاعات وغالبا ما یختص القضاء المدني بذلك، بمناسبة رفع دعوى 
المسؤولیة المدنیة أو المطالبة ببطلان العقود والشروط التعاقدیة المجسدة لذلك الاتفاق، كما 

الجزاء طابعا جزائیا یختص بتقریره القضاء الجزائي على الرغم من أن أغلب قد یتخذ ذلك 
.التشریعات عملت على إزالة الطابع الجزائي لقانون المنافسة والممارسات المقیدة لها

إلى جانب القضاء عمل المشرع الجزائري على توسیع الاختصاص في متابعة 
فاقات غیر المشروعة بشكل خاص فأنشأ بذلك الممارسات المقیدة للمنافسة بشكل عام والات

مستقلة تختص بممارسة نشاط الضبط الاقتصادي تدعى بمجلس المنافسة الذي إداریةسلطة 
.یصدر جزاءات إداریة

هكذا یكون أمام المضرور من الاتفاق المقید للمنافسة طریقین للاختیار بحیث یستطیع 
یر الممارسة وتكییفها وتقریر العقوبة الإداریة التماس مجلس المنافسة باعتباره المختص بتقد

المناسبة على المؤسسات الأطراف، كما یمكنه التماس القضاء المختص للفصل في النزاع 
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أو الاثنین معا وبهذا یتحقق التكامل والتعاون بین الهیئتین لمواجهة هذه الممارسات المخلة 
.بالمنافسة الحرة

لاتفاقات غیر المشروعة وحمایة الاقتصاد بشكل واسع وتحقیقا للتوازن بین مبدأ حظر ا
لم یجعل المشرع الجزائري هذا المبدأ مبدءا مطلقا على اعتبار أن لكل قاعدة استثناء، حیث 
استثنى من دائرة الحظر القانوني بعض الاتفاقات على الرغم من تقییدها للمنافسة لاعتبارات 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 9مادة معینة وبتوافر شروط محددة وارد ضمن نص ال
السابق الذكر، متى أثبت أصحابها وجود نص قانوني یقضي بتبریرها أو أنها تؤدي إلى 
تطور اقتصادي أو تساهم في تحسین الشغل أو تسمح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

.بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق وذلك بترخیص من مجلس المنافسة

ا سنتطرق من خلال هذا الباب إلى دراسة الجزاء المترتب عن وجود الاتفاقات غیر لهذ
المشروعة مع تحدید الهیئات المخولة قانونا بإصداره (الفصل الأول)، ثم نبین الحالات التي 

.(الفصل الثاني)یتم فیها تبریر هذه الممارسة بالرغم من طابعها المقید للمنافسة



الأولالأولالفصلالفصل
جزاء الاتفاقات غیر جزاء الاتفاقات غیر 

المشروعةالمشروعة
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الاتفاقات غیر المشروعةجزاء :الأولالفصل 

لأن قانون المنافسة یحمل في طیاته تحقیق ونظراضمانا لشفافیة المنافسة وانتظامها
تعمل .غایات سامیة یتجلى مضمونها في حمایة المنافسة وضمان السیر الحسن للسوق

ا وعلى رأسها المشرع الجزائري على مكافحة الاتفاقات غیر المشروعة التي تأتیهالتشریعات
بهدف تقیید المنافسة والإضرار بالمستهلكین، ولذلك یسمح لبعض الأطراف المؤسسات

.بالتماس الهیئات المختصة بمتابعة هذه الممارسات وتوقیع الجزاء القانوني على مرتكبیها

منافسة بمجرد أن تتصرف المؤسسات ویتم توقیع الجزاء المقرر للاتفاقات المقیدة لل
لمنافسة وذلك بغض النظر عما كانت لها نیة مخالفة أحكام قانون لأطراف بهدف تقیید اا

كما لا تستطیع الإفلات من ذلك بحجة أنها كانت تجعل ارتكابها لمخالفة أو ،1المنافسة أم لا
أن مستشاریها قد أكدوا لها مشروعیة تصرفها أو أن تلك المخالفة قد ارتكبت من طرف 

.2عامل أجیر دون علمها

وقبل الوصول إلى مرحلة توقیع الجزاء على مرتكبي الاتفاقات غیر المشروعة إلاّ أنه 
خاصة لما تتخذ هذه الأخیرة شكلا تواطؤ سري ،لابدّ من اكتشافها والتأكد من وجودها

یصعب التوصل إلیه وجمع الأدلة الكافیة والمقنعة بشأنه، وعلى ذلك تطرح مسألة متابعة 
جراءات القانونیة التي تعني بالبحث والتحري عن مدى توافر الاتفاقات المحظورة إشكالیة الإ

الممارسة وتتمیز هذه الإجراءات كونها إجراءات خاصة تختلف عن ثباتالأدلة الكافیة لإ
.تلك المعمول بها في القواعد العامة

یتمیز الجزاء الذي یطبق على الاتفاقات المقیدة للمنافسة بالخصوصیة وذلك لأن 
ب عنها یلحق الاقتصاد الوطني من جهة وبالمستهلكین والمؤسسات المنافسة الضرر المترت

من جهة أخرى ویتم على أساسه تقدیر قیمة التعویض والغرامة المالیة التي تفرض على 

1CJJCE, 11-7-1989, Aff. 246/86 Belasco.
TPICE 21-2-1995, Aff. 29/92, SPO.

2 Francis Le Febvre, ententes, abus de position dominante, concentrations économiques,
op.cit, P.235.
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، وقد یتخذ طابعا إداریا یتكفل بتقریره وتنفیذه مجلس المنافسة باعتباره 1المؤسسات الأطراف
تتخذ طابعا جزائیا یتكفل بإصداره القضاء الجزائي إلى جانب سلطة إداریة مستقلة، كما قد

.الذي یختص بتقریره القضاء المدنيالجزاء المدني

ومهما كانت طبیعة الجزاء الموقع على الاتفاقات غیر المشروعة ینبغي أن یتم تقدیره
بشكل منفرد على كل مؤسسة خاصة وأن هذه الممارسة جماعیة تستلزم اشتراك عدة 

بینما یمتنع البعض فقد تقوم إحداها بتنفیذ وتفعیل التدابیر المترتبة عنهاسات لارتكابهامؤس
الآخر عن ذلك مع الأخذ بعین الاعتبار كذلك جسامة الأفعال التي قام بها كل مشروع ثبت 
تواطؤه في الاتفاق أو مساهمته في ذلك ومدى الفائدة التي تعود علیه من تقیید المنافسة في 

.2السوق

وسنتطرق لدراسة هذه الجزاءات بدایة بالجزاء الإداري الصادر عن مجلس المنافسة
(المبحث الأول)، ثم الجزاء القضائي الصادر عن الهیئات القضائیة سواء الجزائیة منها أو 

.المدنیة (المبحث الثاني)

.363لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 1
.259معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص 2
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الجزاء الإداريالجزاء الإداريالأول: الأول: المبحثالمبحث
قانونا صلاحیة متابعة الاتفاقات المقیدة المنافسة الجهاز الذي یخوّل لهمجلسیعتبر 

باعتباره سلطة من سلطات الضبط للمنافسة وتوقیع الجزاء الإداري على مرتكبیها
تحقیق عدة غایات تصب كلها في تحقیق السیاسة الاقتصادي، التي أنشأت بهدف 

فعالیة رقابة النشاطات الاقتصادیة وتصحیح مظاهر عدم الاقتصادیة للدولة عن طریق 
.السوق وعلى ذلك منح له المشرع الجزائري صلاحیات واسعة لتحقیق هذه الغایة

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر في هذا 03- 03من الأمر 45المادة نصتوقد 
المجال على ما یلي:

أوامر معلّلة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة المقیدة المنافسة"یتخذ مجلس 
دما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من للمنافسة عن
اختصاصه.

المجلس عقوبات مالیة إمّا نافذة فورا وإمّا في الآجال التي یقرّركما یمكن أن 
یحددها عند عدم تطبیق الأوامر.

ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه".

بخصوص الطبیعة الإشكالوقد یطرح.1حكم الوارد في القانون الفرنسيوهو نفس ال
المنافسة؟القانونیة لمجلس

فإذا كان القضاء هو المختص بتطبیق القانون وإصدار أحكام تتضمن جزاءات مدنیة 
أو جزائیة على مرتكبي الاتفاقات غیر المشروعة، فإن متابعة هذه الأخیرة والتحقیق فیها 

ومن ذلك بالمهمة الضبطیة حولها یبقى من اختصاص السلطات الإداریة المستقلةوالقیام 
.مجلس المنافسة

1Article L464-2 Modifié par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 7.
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هذه السلطات في الجزائر إلى تراجع الدور التقلیدي للدولة من متدخلة إلى إنشاءیعود 
حارسة، وترك الحیاة الاقتصادیة لقوى وانفعالات السوق حیث أضحى الهدف هو محاولة 

ین الفعالیة الاقتصادیة من جهة وحمایة الحقوق والحریات وإرساء متطلبات تحقیق توازن ب
.1الأمن القانوني

تحقیقا لذلك تم استحداث سلطات الضبط من بینها مجلس المنافسة الذي یتولى مهمة 
حمایة المنافسة وضمان ممارستها بشكل نزیه وحر، حیث یختص هذا الجهاز بمتابعة 
ومواجهة كل أشكال الممارسات التي تأتیها المؤسسات بهدف الإخلال بها وإعادة التوازن 

عات، فهو بذلك الضامن الأساسي لحریة المنافسة لذلك خوله للمنافسة وتنمیتها في كل القطا
.المشرع صلاحیات واسعة جعلت منه أهم مؤسسة في الدولة 

تنقسم هذه الصلاحیات إلى صلاحیات استشاریة تخول له سلطة تقدیم الاستشارة 
ذا باعتباره هو المختص بضبطها والأدرى به،لبعض الهیئات في المسائل المرتبطة بالمنافسة

تبرز من خلال متابعته للممارسات المقیدة للمنافسة بشكل عام وصلاحیات تنازعیةالمجال
.والاتفاقات غیر المشروعة بشكل خاص

وما زاد من فعالیة هذه السلطات ودورها في حمایة المنافسة من كل إخلال بها تراجع 
لها بعد إلغاء الطابع للمنافسة دور القاضي الجزائي في العقاب على الممارسات المقیدة

مقارنة مع ملائمةالجزائي علیها، وعلى ذلك أصبحت العقوبة الإداریة والمالیة هي الأكثر 
.العقوبة الجزائیة خاصة السالبة منها للحریة

المتعلق 06-95لقد تم إنشاء مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة بموجب الأمر 
ات الاقتصادیة التي انتهجها المشرع، حیث تم منح وذلك نتیجة للإصلاح2بالمنافسة الملغى

.313بدرة، المرجع السابق، ص لعور 1
.المتعلق بالمنافسة الملغى06-95من الأمر 16أنظر المادة 2
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مهمة الضبط باعتبارها جزء من اختصاصات السلطة العامة إلى هیئات جدیدة تم استحداثها 
.1من أجل السهر على حسن سیر المنافسة في السوق

أما في فرنسا فقد كان إنشاء أول جهاز لحمایة المنافسة بموجب المرسوم الصادر في 
La commission techniqueحیث سمي باللجنة التقنیة للاتفاقات 09/08/1953

des ententes والتي أصبحت فیما بعد تسمى باللجنة التقنیة للاتفاقات ووضعیات
Raymond barreوبعد صدور قانون ،02/07/1963الهیمنة، وذلك بعد صدور قانون

La commission de laاستبدلت هذه الأخیرة بلجنة المنافسة 19/07/1977في
concurrence المؤرخ 1243-86، واستمر الوضع إلى غایة صدور الأمر رقم

.2المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة01/12/1986في

:مجلس المنافسة سلطة إداریة
كانت مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة تطرح جدلا فقهیا من حیث لقد 

المتعلق 06-95مدى اعتباره سلطة إداریة أم سلطة قضائیة خاصة في ظل الأمر 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر قد حسم المسألة 03-03بالمنافسة الملغى أن غیر الأمر 

25/06/2008المؤرخ في 12-08موجب القانون رقم منه المعدلة ب23من خلال المادة 
حیث نصت على أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، وعلى ذلك فإنه یتمتع بسلطة 

مارس نشاط الضبط على حیث ی.3و نفس الحكم نص علیه المشرع الفرنسياتخاذ القرار 
والمعدلة ،رالسابق الذك03-03من الأمر 2جمیع النشاطات المحددة بموجب المادة 

وذلك بهدف توسیع مجال 15/08/20104المؤرخ في05-10بموجب القانون رقم 
اختصاصه من حیث القطاعات والنشاطات التي یهتم بضبطها

، مذكرة ماجستیر، كلیة 03/03والأمر 95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر 1
.12، ص 2004-2003الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة، 

2 René Galène, op.cit, P.23.
3Article L461-1 du code de commerce français, modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier
2017 - art. 28.

تشمل هذه النشاطات، نشاط الإنتاج، النشاط الفلاحي، تربیة المواشي، نشاط التوزیع، نشاط الاستیراد، نشاط 4
بالمنافسة السابق المتعلق 03-03من الأمر 2(أنظر المادة ...الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري

.الذكر)
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السابق الذكر إلى مجال اختصاص مجلس المنافسة 12-08وقد أدخل القانون رقم 
فقد أدمج النشاط الفلاحي 05-10نشاط الاستیراد وإبرام الصفقات العمومیة، أما القانون رقم 

إضافة للمجالات السابقة، وهكذا أصبح مجلس و الصفقات العمومیةوتربیة المواشي
.المنافسة یتمتع باختصاص شامل في رقابة الأسواق مهما كانت طبیعتها القطاعیة

یتجلى الطابع الإداري لمجلس المنافسة بالإضافة إلى سلطته في التقریر من خلال 
المتعلق 06- 95المعیار العضوي الذي یتجسد في تشكیلته، فقد كان في ظل الأمر 

عضوا منهم القضاة والأشخاص ذو الكفاءات العالیة 12بالمنافسة السابق الذكر یتشكل من 
في المیدان الاقتصادي أو في میدان المنافسة والاستهلاك وكذا المهنیین الذین یختارون من 

.1مجالات مختلفة

المتعلق بالمنافسة 03-03السابق الذكر وصدور الأمر 06-95د إلغاء الأمر وبع
أعضاء، حیث ألغى المشرع 9عضوا إلى 12السابق الذكر ثم تقلیص عدد أعضائه من 
المؤرخ 12-08غیر أنه بصدور القانون رقم .الجزائري فئة المهنیین والحرفیین من تشكیلته

السابق الذكر أرجع المشرع الجزائري فئة 03-03مر المعدل والمتمم للأ25/06/2008في
المهنیین في تشكیلة المجلس وألغى في المقابل فئة القضاة والمستشارین لتصبح التشكیلة 

وبهذه التشكیلة المتنوعة تتحقق استقلالیة المجلس من خلال اختلاف 2،عضوا12تشمل 
.أعضاؤهإلیها وتعدد القطاعات التي ینتمي

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر یتم تعیین 03-03من الأمر 25المادة تطبیقا لنص
رئیس مجلس المنافسة ونائبه وأعضائه بموجب مرسوم رئاسي وبنفس الطریقة یتم إنهاء 
مهامهم طبقا لقاعدة توازي الأشكال، كما أن تجدید عهدة الأعضاء تتم كل أربع سنوات وذلك 

03-03من الأمر 24فئات الوارد ضمن المادة في حدود بعض أعضاء كل فئة من ال
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر، حیث لا یمكن خلال هذه الفترة إقالة العضو من مهامه بل 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر06-95من الأمر 29أنظر المادة 1
.12-08المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون 03-03من الأمر 24أنظر المادة 2
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الإضرارویتمتع هؤلاء الأعضاء بالحمایة من كل أشكال الضغط والتدخلات التي تهدف إلى 
لممارستهم زمةللاادائهم لمهامهم، كما یتمتعون بحق الحصول على الوسائل المادیة أب

.1لمهامهم
12-08ذلك خلافا لما كانت تنص علیه هذه المادة قبل تعدیلها بموجب القانون رقم 

حیث كان یسمح بتجدید العهدة بالنسبة لكل أعضاء المجلس، 25/06/2008المؤرخ في 
جعل المشرع حالیا تجدید العهدة مسموحا لنصف الأعضاء فقط دون فتعزیزا لاستقلالیته 

.تحدید عدة مرات التجدید ما یفهم بأن التجدید قابل لعدة مرات

یتحدد للطابع الإداري لمجلس المنافسة كذلك من خلال المعیار الوظیفي ذلك أن هذا 
الحسن للسوق ضف المجلس قد حلّ محل للإدارة التنفیذیة في القیام بمهمة ضمان السیر 

إلى ذلك أن قانون المنافسة یهدف من جهة إلى حمایة المنافسة والسوق وضمان مصالح 
المؤسسات وتحقیق الفعالیة الاقتصادیة، كما أن طبیعة القرارات الصادرة عنه وطرق الطعن 

یة تعتبر قراراته قرارات إداریة انفرادیة تغیر في المراكز القانونإذفیها تؤكد هذه الصفة 
.2وتكتسي الطابع الجبري في تنفیذها

المتعلق بالمنافسة السابق 03-03من الأمر 24وقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
على أنه "یمكن 15/08/2010المؤرخ في: 05-10الذكر، والمعدلة بموجب القانون 

.أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة"

لهذه الفقرة على أن عضویة أعضاء مجلس المنافسة تكون بصفة لا تفید هذه الصیاغة 
دائمة بل إن المقصود منها هو أن یتفرغ الأعضاء لأدائهم لمهامهم بشكل كلي وهذا ما یفهم 

.3من خلال الصیاغة الفرنسیة لهذه الفقرة

.نافسةالمحدد للنظام الداخلي لمجلس الم24/07/2013المؤرخ في 01أنظر المادة الثالثة من القرار رقم 1
.318لعور بدرة، المرجع السابق، ص 2

3« les membres du conseil de la concurrence peuvent exercer leurس fonctions à plein temps ».
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المتعلق بالمنافسة 95/06لقد كانت عملیة تعیین أعضاء المجلس في ظل الأمر 
تم من طرف رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح مشترك من الوزیرین المكلفین والملغى ت

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر أصبح 03-03بالعدل والتجارة، غیر أنه بموجب الأمر 
تعیینهم یتم بمرسوم رئاسي دون اقتراح الوزیرین باستثناء العضو الذي یقترحه الوزیر المكلف 

ن مسألة تعیین أعضاء المجلس أصبحت حكرا على رئیس الجمهوریة ، وعلى ذلك فإ1بالتجارة
دون مشاركة أي هیئة أخرى بل یشترط فقط أن یتمتع الأعضاء بالشهادات المطلوبة 

.للعضویة

:مجلس المنافسة سلطة مستقلة
تكریسا لاستقلالیة سلطات الضبط أكد المشرع الجزائري على ضرورة حیادها في أدائها 

.2خلال ما یعرف "بمبدأ التنافي"لمهامها من 

لقد جاء هذا النص شامل لمنع مزاولة عضو مجلس المنافسة لأي نشاط مهني، لكنه 
لم یشر إلى الوظیفة مما یفهم بأن ممارستها أمر جائز وهذا أمر یمس باستقلالیة العضو 

التي خلال ممارسته لمهامه بالمجلس، فقد یصعب تجرد العضو من التأثر بأهداف الهیئة 
وبین عضویته في المجلس نظرا لعدم المنع الكلي لممارسة الوظیفة وهذا ما إلیها ینتمي

، ولتعمیم لهذا المبدأ على جمیع سلطات 3یترتب عنه ضعف تلك الاستقلالیة المفروضة
، 01/03/2007المؤرخ في 01-07الضبط الاقتصادي أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 

.4افي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائفوالمتعلق بحالات التن

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03/03) من الأمر 3(26أنظر المادة 1
السابق الذكر على ما یلي: "تتنافى وظیفة عضو المتعلق بالمنافسة 03/03) من الأمر 3(29تنص المادة 2

.مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر"
3Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique,
Revue idara, n°28, 2001, P.04.

.07/03/2007، المؤرخة في 01عرج4
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ستقلالیة المجلس نص المشرع الجزائري على منع العضو من المشاركة في لایزاز تع
مداولة ترتبط بقضیة له مصلحة فیها أو تربط بینه وبین أحد أطرافها علاقة قرابة إلى الدرجة 

زید من استقلالیة سلطات الضبط ، وما ی1الرابعة أو یمثل خلالها أحد الأطراف المعینة
بالشخصیة المعنویة وهذا ما یسمح لها بضمان الاقتصادي اعتراف المشرع الجزائري لها 

إضافة إلى سلطتها في ، 2مرونة في تسییرها وفي المقابل مسؤولیتها عن أعمالها القانونیة
لكیفیة أدائها لعملها تحدید نظامها الداخلي الذي یتضمن مجموعة القواعد القانونیة المحددة 

بشكل مستقل عن أیة هیئة أخرى خاصة السلطة التنفیذیة، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري 
.بالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

غیر أن الأمر مختلف بالنسبة لمجلس المنافسة، إذ جرّده المشرع من هذه السلطة بعد 
السابق الذكر، حیث أصبح ذلك یرجع لاختصاص المتعلق بالمنافسة03-03صدور الأمر 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر 06-95مع الإشارة أنه في إطار الأمر .3السلطة التنفیذیة
كان یعود لمجلس المنافسة صلاحیة وضع نظامه الداخلي، لكن الأمر لم یستمر طویلا إذ 

ي لمجلس المنافسة تجرّد من المحدد للنظام الداخل44-96بصدور المرسوم الرئاسي رقم 
.هذه الصلاحیة

المحدد 10/07/2011المؤرخ في 241-11وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم
منه على اختصاص مجلس المنافسة 15، حیث نصت المادة 4لتنظیم مجلس المنافسة وسیره

.في وضع نظامه الداخلي

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03الأمر ) من 1(29أنظر المادة1
187ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر، بدون سنة، ص2
المتعلق 03-03المتضمن تعدیل الأمر 25/06/2008المؤرخ في12-08من القانون رقم 31تنص المادة 3

.دد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذيبالمنافسة السابق الذكر على ما یلي: "یح
.13/07/2011، المؤرخة في 39ج ر ع4
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الإداریة للاتفاقات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة بعدة المتابعةوتمر 
ل في القضیة (المطلب صم التحقیق (المطلب الأول) ثم الفثالإخطارمراحل بدءا من مرحلة 

الثاني).

مرحلة ما قبل الفصل في القضیةمرحلة ما قبل الفصل في القضیةالمطلب الأول: المطلب الأول: 
الإداریة للاتفاقات غیر المشروعة خلال هذه المرحلة من طرف مجلس المتابعةتشمل 

المنافسة كل الإجراءات والخطوات المتبعة قبل صدور القرار الفاصل في القضیة المعروضة 
الذي یتم بموجبه التماس المجلس (الفرع الأول)، ثم التحقیق في الإخطاربدایة من ،أمامه

.وعدم مشروعیته (الفرع الثاني)الوقائع للتأكد من وجود الاتفاق

لتحریك إجراءات المتابعة أن یتم إخطار مجلس المنافسة من البدایةفي حیث یشترط
طرف هیئات مختصة ووفقا للشكلیات القانونیة لإمكانیة إحالة الملف إلى المقرر الذي یقوم 

.بالبحث والتحقیق في الوقائع المعروضة

المنافسةالمنافسةمرحلة إخطار مجلس مرحلة إخطار مجلس الفرع الأول: الفرع الأول: 
الإداریة الأولي والمحرك الأساسي لتحریك إجراءات المتابعةالإجراءالإخطاریعتبر 

یهدف إلى إعطاء صورة أولیة عن موضوع القضیة لمضي للاتفاقات المقیدة للمنافسة، حیث 
وجود الاتفاق إثباتالمجلس في التحري والتحقیق في الوقائع المعروضة علیه وصولا إلى 

الأشخاص والهیئات المخولة قانونا من طرفالإخطارعلى ذلك یجب أن یقدم هذا و بأركانه، 
.الشكلیة والموضوعیة لصحته (البند الثاني)طوأن یستوفي الشرو (البند الأول)بذلك

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي:03-03من الأمر 44تنص المادة 

بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في "یمكن أن یخطر الوزیر المكلف 
القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

ویتعلق الأمر بالجماعات "...كانت لها مصلحة في ذلكإذا من هذا الأمر35من المادة 2
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سات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤس
.1حمایة المستهلكین

كان الإخطار یعتبر طلبا مقدما إلى مجلس المنافسة إذا فیمـاوقد یطرح الإشكال بدایة
أم شكوى ترفع أمامه؟

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على 03*03من الأمر 1تنص المادة الثامنة فقرة 
.".......یلاحظ مجلس المنافسة بناءا على طلب المؤسسات المعنیة"یمكن أن ما یلي:

"یحقق المقرر العام والمقررون في من نفس الأمر على ما یلي:50كما تنصّ المادة 
."....القضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة

المتضمن تعدیل 12-08هذه الصیاغة الجدیدة لهذه المادة جاءت بموجب القانون إن
یتخذ شكل الطلب في حین كانت الإخطارالمتعلق بالمنافسة والتي بینت بأن 03- 03الأمر 

"یحقق المقرر في الطلبات والشكاوى المتعلقة تنص نفس المادة قبل تعدیلها على ما یلي:
.".....افسة التي یسندها إلیه رئیس مجلس المنافسةبالممارسات المقیدة للمن

ت تبین بأن الإخطار قد یتخذ شكل وعلى ذلك فإن الصیاغة القدیمة لهذه المادة كان
.لشكوىالطلب أو ا

أنواع الإخطارأنواع الإخطار: : البند الأولالبند الأول
الجهود وتكاتفها بین كل من له علاقة بالسوق تضافرإنّ حمایة المنافسة الحرة تتطلب 

سواء كان من المؤسسات أو المستهلكین أو الهیئات والنقابات المهنیة والسلطات العمومیة 
ولهذا فإنّ المشرع قد منح حق إخطار مجلس المنافسة وتقدیم دعاوى أمامه بشأن الاتفاقات 

.2رام قواعد المنافسةغیر المشروعة لبعض الأشخاص والهیئات وذلك لضمان احت

1Article L462-5 Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)
، منشورات 04/02والقانون 03- 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر د الشریف كتو، محم2

.66، ص بغدادي، الجزائر، بدون سنة
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المتعلق بالمنافسة السابق الذكر وكذا المادة 03/03من الأمر 44وبالرجوع للمادة 
أنواع بالنظر إلى الشخص أو الهیئة فإنّ هذا الإخطار یتخذ ثلاثة1من نفس الأمر35

المصدرة له:
الإخطار الوزاري-
الإخطار التلقائي-
الإخطار المباشر-

الوزاريالوزاريالإخطار الإخطار أولا: أولا: 
هو ذلك الإخطار الذي یقدم من طرف الوزیر المكلف بالتجارة باعتباره الشرطة الإداریة 
التي تسهر على تحقیق المصلحة العامة، بعد أن یجري تحقیقا حول موضوع الملف بناءا 
على طلب یقدمه إلى مصالحه المكلفة بالمنافسة أو بناءا على شكوى مرفوعة أمامها، حیث 

.2مجلس المنافسة الذي یقدم استنتاجاته دون أن یلتزم بما ورد في الملفیحال إلى 

إلى خلق نوع من التنسیق بین الوزارة والمجلس في الإخطاریهدف هذا النوع من 
مواجهة الاتفاقات غیر المشروعة وتسهیل عملیة تبادل المعلومات بینهما، خاصة وأن قانون 
المنافسة سمح للوزیر المكلف بالتجارة بتعیین ممثلا دائما عنه وآخر مستخلف ضمن تشكیلة 

.3المجلس دون أـن یكون له الحق في التصویت

هذه الحالة یستطیع المقرر أن یبادر فعلا في التحقیق لأن التحریات الأولى في 
استوفیت من وزیر التجارة بإعداد هذا الأخیر تقریرا أو محضرا بحسب الحالة مرفقا بجمیع 

طلبت الحكومة ذلك إذا والتي تنص على ما یلي: "یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة1
.ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة

تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات ویمكن أن 
.والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذلك جمعیات المستهلكین

.136بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الامر 3-26أنظر المادة 3
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الوثائق التي تشكل ملف القضیة، الذي یرسل بدوره إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات 
للوقائع والإشكالات اموجز ابرسالة الإحالة التي تتضمن عرضالاقتصادیة وقمع الغش مرفقا

القانونیة المطروحة وكذا رأي المصلحة المكلفة بالتحقیق الاقتصادي، ثم تقوم المفتشیة 
المركزیة بإحالة الملف إلى مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة لدراسته من حیث الشكل 

.1لوزاري لمجلس المنافسةوالموضوع وبعدها یتم التحضیر للإخطار ا

یعتبر وزیر التجارة المسؤول الأول عن حمایة المنافسة خاصة وأن مجلس المنافسة 
، كما یعدّ المسؤول الأول عن تنفیذ سیاسة الحكومة في مجال التجارة 2یعمل تحت وصایته

ك ، وعلى ذل3لذلك یضطلع بصلاحیته ضمان احترام النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة
بعد القیام بتحقیق سابق من طرف خوّل له المشرّع صلاحیة إخطار مجلس المنافسة

إخطار، كما یستطیع أن یقوم بتفویض سلطاته في 4المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة
.المجلس إلى المدراء الولائیین أو الجهویین للتجارة

06-95لوارد في الأمر یلاحظ أنّ المشرع الجزائري قد أبقى على نفس الحكم ا
المتعلق بالمنافسة الملغى فیما یخص الأشخاص والهیئات المخوّلة قانونا بسلطة إخطار 

منه تنص على ما یلي: "یمكن الوزیر المكلف 23مجلس المنافسة حیث كانت المادة 
بالتجارة أن یحیل الأمر على مجلس المنافسة، كما یمكن للمجلس أن ینظر في القضایا 

من 19في المادة إلیها ا أو في تلك المرفوعة إلیه من طرف مؤسسة أو هیئة مشارتلقائی

.52-51شرواط حسین، المرجع السابق، ص 1
السابق 12- 08ابق الذكر المعدلة بموجب القانونالمتعلق بالمنافسة الس03-03من الأمر 23أنظر المادة 2

.الذكر
الذي یتضمن 21/12/2002المؤرخ في 453-2002من المرسوم التنفیذي رقم 5، 4، 2أنظر المواد 3

.22/12/2002المؤرخة في85صلاحیات وزیر التجارة، ج ر ع 
المتعلق بالمصالح الخارجیة من وزارة التجارة، 05/11/2003المؤرخ في 409-03أنظر المرسوم التنفیذي رقم 4

.09/11/2003، المؤرخة في 68ع .جر
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، والتي تنصّ بدورها على أنه: "یمكن استشارته أیضا في نفس المواضیع من 1هذا الأمر"
طرف الجماعات المحلیة والمؤسسات الاقتصادیة والمالیة والأعوان الاقتصادیین والجمعیات 

.2وكذا جمعیات المستهلكین"المهنیة والنقابیة 

التلقائيالتلقائيالإخطار الإخطار : : ثانیاثانیا
نظرا لاعتبار مجلس المنافسة سلطة ضبط السوق فانه یعمل على تحقیق توازنه عن 

متابعة الممارسات المخلّة بالمنافسة فیه، وباعتباره من السلطات الإداریة المستقلة فإنه طریق
من الأمر )1(44وهذا ما أكدته المادة یتمتع بصلاحیة الإخطار التلقائي في هذا المجال 

ینظر أنویمكن للمجلس .....المتعلق بالمنافسة السابق الذكر من خلال عبارة "03-03
."..في القضایا من تلقاء نفسه

ففي هذه الحالة یتدخل مجلس المنافسة من تلقاء نفسه من أجل النظر في القضایا 
أو من ،ناسبة رفع شكوى من شخص مجهولالمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بم

بمناسبة أشخاص لیس لهم مصلحة مشروعة أو إعلام الهیئات الوطنیة بعض المعلومات أو
حیث یباشر المجلس تحقیقاته مباشرة عن طریق المقررون دون انتظار ،3طلب استشارته

من الأمر 35إخطار من الوزیر المكلف بالتجارة أو من الهیئات المحددة بموجب المادة 
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03

یرى البعض بأنّ هذا النوع من الإخطار یشكل خاصیة تستفرد بها الهیئات غیر 
ویطرح عادة في الحالات التالیة:4القضائیة

الملغى یستعمل مصطلح الإحالة بدل الإخطار فیما یخص 06-95كان المشرّع الجزائري في إطار الأمر 1
.وزاري المقدم من طرف وزیر التجارةالإخطار ال

.كان المشرع یستعمل كذلك مصطلح العون الاقتصادي بدل المؤسسة2
.136بن طاوس إیمان، المرجع السابق، ص 3

4 Dominique Brault , Droit et politique de la concurrence, op.cit., P.384.
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إذا توافر لدى المجلس معلومات كافیة حول الاتفاق المحظور دون أن یتلقى أي -
في هذه الحالة أن یطلب من المصالح المكلفة إخطار بشأن ذلك، حیث یستطیع

بالتحقیقات الاقتصادیة بإجراء تحقیق أو القیام بخبرة بخصوص الممارسات التي 
.1والتي تندرج ضمنها الاتفاقات المحظورةیختص بها

إذا أخطر المجلس بخصوص ممارسة مقیدة للمنافسة تندرج ضمن اختصاصه -
، فهنا یكتشف المجلس من 2ظور مستقل عنهاواكتشف بمناسبة ذلك وجود اتفاق مح

بشأنها وجود اتفاق محظور خلال دراسته وتفحّصه لملف القضیة التي تمّ الإخطار
هنا یكون الاتفاق موضوع و ،غیر السوق المعني بالممارسة المخطر عنهافي سوق
.3عنها قبلهالإخطارالتلقائي مستقل عن الممارسة التي تم الإخطار

حالة رفض الإخطار المقدم إلى المجلس عن وجود اتفاق محظور من طرف هیئات -
.للشروط الشكلیة أو الموضوعیة والأدلة الكافیةهاستیفائمؤهلة بذلك مع عدم 

فیتصدى المجلس لهذه الممارسة عن طریق الإخطار التلقائي طالما أنها تندرج 
، 4الإداريالمتابعة والجزاء ضمن اختصاصه وحتى لا یفلت ذلك الاتفاق من أحكام 

مجلس المنافسة بتسبیب قراره في یةالزاموقد ذهب القضاء الفرنسي إلى عدم 
التي تتطلبها المحاكمة الإنصافالتلقائي لأنه لا یشكل مساسا بقواعد الإخطار

إجراءالعادلة، كما أنه غیر ملزم بنشر أو تبلیغ هذا القرار لأن ذلك یعد مجرد 
.5عة الإداریة دون تكییف الوقائع المنسوبة للأطرافلتحریك المتاب

من الهیئة التي قدمته بسبب مصالحتها مع أطراف النزاع الأخطارحالة سحب -
حیث یبقى للمجلس هنا حریة الاختیار بین حفظ الملف أو القیام بالإخطار التلقائي. 

.بالمنافسة السابق الذكرالمتعلق 03-03) من الأمر 4(34أنظر المادة 1
2 ARHEL Pierre : Concurrence règles de procédure, Rec. Dalloz, com, 2001, P.18.
3 Lamy, op.cit., P.252.
4 Alain Guedj ,op.cit, P.129.
5Arhel Pierre, Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles, les petites affiches, N°244, 2011, p45.
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یتعلق بإخلال إلى جانب ذلك یستطیع مجلس المنافسة الفرنسي عند النظر في نزاع 
بي و المنافسة بسبب الممارسات المقیدة لها أن یتصدى لتطبیق أحكام اتفاقیة الاتحاد الأور 
إذا المتعلقة بالاتفاقات المحظورة، وإساءة استخدام المركز المسیطر على السوق الأوربي

ترتب عن المساس بالمنافسة في السوق الفرنسي مساسا بها أیضا على مستوى السوق 
.1بيو الأور 

تؤكد على تلقائيالالإخطارنستنتج مما سبق أن تخویل مجلس المنافسة صلاحیة 
استقلالیة هذا الجهاز وعدم ارتباطه وخضوعه لطلبات الأطراف حیث یستطیع التدخل في 

سابق من هیئات خارجة إخطارالتحقیق بشأنها حتى في غیاب أي إجراءالقضیة ومباشرة 
وذلك راجع لطبیعة إلیهعنه فهو لیس مجرد حكم یختص بالفصل في النزاعات التي ترفع 

هذا الجهاز باعتباره المسؤول الأول عن حمایة المنافسة في السوق والنظام الاقتصادي 
.بشكل عام

المباشرالمباشرالإخطار الإخطار : : ثالثاثالثا
یتم الإخطار المباشر لمجلس المنافسة بخصوص الاتفاقات المقیدة للمنافسة من طرف 

المتعلق بالمنافسة 03/03) من الأمر 2(35الأشخاص والهیئات المحددة بموجب المادة 
بالإخطار المباشر الإخطارالسابق الذكر متى كانت لها مصلحة في ذلك، ویوصف هذا 

تحقیق كالإخطار الوزاري وتتمثل الهیئات التي سمح لها إجراءلأن مباشرته لا تحتاج إلى 
فیما یلي:الإخطارالمشرع الجزائري بتقدیم هذا النوع من 

إخطار المؤسسات:.1
المتعلق 03-03لقد عرف المشرع الجزائري المؤسسة بموجب المادة الثالثة من الأمر 

ي أیّا كانت طبیعته یمارس بالمنافسة السابق الذكر على أنها "كل شخص طبیعي أو معنو 
."...بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

.217لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 1
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ومتضررة من اتفاق غیر مشروع أن تقوم لذلك یحق لكل مؤسسة معنیة بموضوع النزاع
، ویرى 1الإخطاربإخطار مجلس المنافسة للتدخل وینبغي أن تتوافر فیها هذه الصفة وقت 

لك أمر طبیعي باعتبارها العامل الرئیسي في تحریك السوق لذلك فقد ربط البعض بأنّ ذ
المشرع الإخطار الذي تقدمه هذه المؤسسات بذلك الإخطار الذي تقدمه الهیئات التي تمثل 
المصالح العامة، بهذا لا یكون قانون المنافسة ذلك القانون الذي یهدف فقط إلى تنظیم 

بل إنه قانون العلاقات الخاصة ،د البولیس التجاريالتجارة عن طریق ما یسمى بقواع
وتفسّر إمكانیة إخطار مجلس المنافسة من طرف هذه المؤسسات أنّ هذا 2بالمؤسسات

بل كذلك باسم المصلحة الخاصة لهذه ،الإخطار لا یتم باسم المصلحة العامة فقط
على اعتبار أنّ ،ویشكل ذلك ضمانا كبیرا لها للدفاع عن مصالحها المتضررة3المؤسسات

ضبط السوق وتحقیق شفافیة المنافسة بتجسید بتكامل جمیع الأطراف وبتفاعل هذه 
.4الإدارةالمؤسسات مباشرة من أجل احترام قواعد المنافسة دون الحاجة لوساطة 

جمعیات المستهلكین:.2
إنّ الهدف من العملیة التنافسیة هو حمایة المستهلك عن طریق خفض الأسعار 

وعلى الرغم من عدم إدراج هذه ،جودة الخدمات مما یزید من قدرته الشرائیةوتحسین
أنّ المشرع حرص على إشراكها في مواجهة إلا الجمعیات ضمن أشخاص قانون المنافسة

ثم ،الممارسات المقیدة للمنافسة عن طریق قیامها بدراسات حول قضایا المنافسة والاستهلاك
وى أمام القضاء المختص من أجل إبطال أي التزام أو اتفاقیة تقوم بنشر نتائجها أو رفع دع

المتعلق 03-03من الأمر 12، 11، 10، 7، 6أو شرط تعاقدي یتعلق بأحكام المواد 

.52شرواط حسین، المرجع السابق، ص 1
2Jean Bernard Blaise, Richard Desgorsce,,Droit des affaires, op.cit, P438.

.278، ص 2002، 23مجلة إدارة، عدد كتو محمد شریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة،3
4 Francis Le Febvre : Concurrence consommation, édition, Francis Le Febvre, Paris, 1998,
P.353.
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بالمنافسة السابق الذكر إلى جانب ذلك یحق لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي 
.1تلحق بمصالح المستهلكین

د أثبت أن هذه الجمعیات نادرا ما تبادر هي الأخرى بتقدیم غیر أنّ الواقع العملي ق
الإخطار بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة من بینها للاتفاقات المحظورة، وقد یعود ذلك إلى 
بعض الصعوبات التي تعتریها كضعف إمكانیتها وخبرتها أو نقص فهمها وتقدیرها لهذه 

.الممارسات

الجمعیات المهنیة والنقابیة:.3
تعلق الأمر بالمصلحة التي تولت إذا لقد منح لها المشرع حق إخطار مجلس المنافسة

من خلال ممثلها القانوني، فعلى الرغم من أن هذه الإخطارتمثیلها حیث تمارس حقها في 
والدفاع على مصالح الهیئات تعمل على تنظیم قواعد المهنة والسیر على حسن احترامها

أضرّ الاتفاق المحظور بالمصالح إلا إذا كنها القیام بهذا الإخطارأعضائها، غیر أنه لا یم
التي تمثلها هذه الهیئات أي المصلحة الجماعیة، وتتجسد صفة هذه الهیئات في الدفاع عن 

.2هذه المصلحة من خلال قانونها الأساسي

الجماعات المحلیة:.4
قات المحظورة من تستطیع الجماعات المحلیة أن تخطر مجلس المنافسة حول الاتفا

متى ترتبت عنها أضرار للمصالح التي تكلف بحمایتها ویتحقق ذلك غالبا في مجال 
الصفقات العمومیة متى كانت الولایة أو البلدیة طرفا متعاقدا غیر أنه من النادر ما تبادر 

رنة هذه الأخیرة بذلك ویرجع البعض ذلك إلى قلة ثقافة المنافسة والتي تبقى مجالا حدیثا مقا
.3مع المجالات الأخرى

.52شرواط حسین، المرجع السابق، ص 1
.218لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 2

3 René Galène, op.cit,, P.30.
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شروط الإخطارشروط الإخطار: : الثانيالثانيالبند البند 
لكي یكون الإخطار صحیحا ومقبولا من الناحیة القانونیة یجب على صاحبه أن یتأكد 
من سلامته شكلا وموضوعا، أي أن یكون الإخطار مستوفیا لشروطه الشكلیة والموضوعیة 

.في القضیةوالتي تكون محل دراسة من قبل مجلس المنافسة قبل الفصل 

لم یحدد مدة المشرعالسابق الذكر فانالمتعلق بالمنافسة03- 03بالرجوع إلى الأمر 
والتأكد من توافر شروط قبوله، ذلك خلافا لما الإخطارزمنیة معینة لمجلس المنافسة لدراسة 

.1ىالمتعلق بالمنافسة الملغ06-95كان واردا ضمن الأمر 

الشروط الشكلیة للإخطارالشروط الشكلیة للإخطارأولا: أولا: 
تتعلق هذه الشروط بالشكل أو المظهر الخارجي الذي ینبغي أن یتجسد فیه الإخطار 

لم تتوافر هذه الشكلیات فإن إذا باعتباره إجراء قانوني وكذا میعاد تقدیمه إلى المجلس حیث
.المجلس یرفض الإخطار دون الخوض في موضوعه

الشكل القانوني للإخطار:.1
متعلق بالمنافسة السابق الذكر لم یحدد الشكل ال03-03تجدر الإشارة بأن الأمر 

القانوني الذي ینبغي أن یصاغ به الإخطار إلا أنّ هذا الأمر قد تضمنه للمرسوم التنفیذي 
المحدد لتنظیم المجلس وسیره حیث نصت 2011یولیو 10المؤرخ في 241-11رقم 

افسة ترجع إلى نظامهمجلس المنإخطارالمادة الثامنة منه على أن مسألة تحدید كیفیات 
.الداخلي

من نفس المرسوم فان مجلس المنافسة هو المختص بإعداد نظامه 15وتطبیقا للمادة 
المؤرخ في 01هذا ما تجسد من خلال القرار رقم الداخلي باعتباره سلطة إداریة مستقلة و 

الملغى على ما یلي:" یجب على مجلس المنافسة أن یرد على 06-95الأمرمن 4-23كانت تنص المادة 1
.من تاریخ استلامه العریضة"ابتداءیوما 60العرائض المرفوعة الیه في اجل أقصاه 
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المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة والذي حدد مقر المجلس على24/07/2013
1.مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة

بشكل عام یشترط أن یقدم الإخطار بموجب عریضة مكتوبة یتم إرسالها إلى رئیس 
نسخ، في شكل رسالة موصى علیها مع 4مجلس المنافسة مع الوثائق المرفقة وذلك عل 

وصل الإشعار بالاستلام أو یتم إیداعها لدى المجلس على مستوى مكتب النظام العام مع 
، ویتم إیداع الختم لتبیان تاریخ وصولها وهذا ما أكدته 2وصلان الاستلام یسلمان للأطراف

.السابق الذكر241-11من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

كما یشترط أن تتضمن العریضة بیانات بخصوص صاحبها فإذا كان هذا الأخیر 
شخص طبیعي ینبغي ذكر اسمه ولقبه، مهنته، وموطنه، حیث یسجل الإخطار مع جمیع 

إذا ، أما3لمرفقة في سجل تسلسلي یتم ختمها مع تحدید تاریخ وصولها إلى المجلسالوثائق ا
.كان العارض شخصا معنویا فینبغي ذكر اسمه، شكله القانوني ومقره والجهاز الذي یمثله

إضافة لذلك یلتزم صاحب الإخطار بتحدید عنوانه لكي ترسل إلیه التبلیغات 
لس دون أي تأخیر بخصوص تغییر ذلك العنوان عن والاستدعاءات وعلیه أیضا إشعار المج

وقد سبق لمجلس المنافسة أن قضى بعدم ،بالاستلامالإشعارطریق رسالة موصى علیها مع 
في ISATالصادر من الشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة الإخطارقبول 

لعدم تواجد هذه الأخیرة بالعنوان المذكور 18/06/2014الصادر في 2015-11قراره رقم 
ینبغي أیضا تحدید موضوع عریضة الإخطار بشكل دقیق مع تبیان كما4،الإخطارفي 

.التي یؤسس علیها الإخطارثباتالأحكام القانونیة والتنظیمیة وعناصر وأدلة الإ

.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة24/07/2013المؤرخ في 01من القرار رقم 2أنظر المادة 1
.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة24/07/2013المؤرخ في 01ن القرار أنظر المادة السابعة م2
.المحدد لتنظیم مجلس المنافسة241-11التنفیذي رقم من المرسوم17، 16، 15أنظر المواد 3
باعتبار أن الطرف المخطر لم یعلم المجلس بتغییر عنوانه وفقا للفقرة الثانیة من ..."45/2009قضیة رقم 4

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة والتي تفرض على 24/07/2013المؤرخ في 01القرار من20المادة 
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المحدد للنظام 24/07/2013مؤرخ في ال01القرار وتطبیقا لنص المادة الثالثة من 
المنافسة فان مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات هي المكلفة لمجلسالداخلي 
وتسجیلها ومتابعة الملف خلال مرحلة الإجراءات على مستوى المجلس الإخطاراتباستلام 

.وكذا الهیئات القضائیة المختصة وكذا تسیر المنازعات وتحضیر الجلسات

المیعاد القانوني للإخطار:.2
تكون الدعوى قد لا أوقبوله من طرف مجلس المنافسةالإخطاریشترط لصحة 
أیة متابعة أو بحث أو معاینة بخصوصها، وعلى سنوات دون وجود 3تقادمت وذلك بمرور 

ذلك فلا یقبل مجلس المنافسة الإخطار الذي یقدم بخصوص اتفاق مقید للمنافسة تجاوزت 
.2خلافا للمشرع الفرنسي جعل مدة التقادم خمس سنوات1سنوات3مدته 

أن الأمر یبقى غامضا بخصوص وقت بدایة حساب میعاد التقادم كون أن المشرع إلا
الجزائري لم یحدد ذلك بل اكتفى بتحدید مدة التقادم المقدرة بثلاث سنوات، وعلى ذلك یطرح 

كانت هذه المدة تحسب من یوم ارتكاب المخالفة أو من یوم عرضها إذا التساؤل حول ما
حول التحقیق بشأنها، ولعل هذه المسائل الغامضة إجراءدور على المجلس أو من تاریخ ص

هي العائق أمام مبادرة الأشخاص والهیئات السابقة الذكر للجوء إلى هذا الجهاز والسعي 
.بخصوص الاتفاقات المقیدة للمنافسةأمامهالإخطارلطرح 

ال على أساس احتمالإخطاروفي كل الأحوال لا یجوز لمجلس المنافسة أن یرفض 
تقادم الوقائع ما لم یبین الوقائع التي مضت علیها مدة التقادم وتاریخ حدوثها، كما یبحث في 

وجدت أسباب من شأنها قطع التقادم كمحاضر التحقیق المعدة من طرف المحققین إذا فیما
إخطاروالتي تم بغض النظر عن موضوعها، الشكاوى المقدمة للهیئات القضائیة الجزائیة

أي طرف أو ممثل الثي اختار لدیه موطن أن یبلغ المجلس فورا بأي تغییر في العنوان تحت طائلة عدم التذرع 
.بهذا التغییر مستقبلا"

.علق بالمنافسة السابق الذكرالمت03/03) من الأمر 4(44أنظر المادة 1
2Article L462-7du code de commerce français Modifié par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars
2017 - art. 5.
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، كما تعد من أسباب قطع التقادم أعمال وإجراءات المجلس في اطار 1ها بعد ذلكالمجلس ب
.البحث والتحقیق في القضیة كالمعاینة والاستماع إلى الأشخاص

الموضوعیةالموضوعیةالشروط الشروط : : ثانیاثانیا
الشروط الشكلیة للإخطار ینبغي أن یستوفي هذا الأخیر بعض الشروط جانبإلى

القضاء في أمامنفس شروط رفع الدعوى الموضوعیة لقبوله من طرف مجلس المنافسة وهي 
عناصر ، الاختصاص، المصلحة، الصفـة: جوهرها مع احتفاظ كل هیئة بخصوصیتها

.المقنعةثباتالإ

الإخطاروتجدر الإشارة بأن هناك تداخل بین شرطي الصفة والأهلیة بالنسبة لمقدم 
.أمام المجلس

الصفـة.1
بأن المشرع الجزائري لم یشترط هذا الشرط من خلال أحكام قانون الإشارةتجدر 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر أو بالنسبة 03-03المنافسة سواء تعلق الأمر بالأمر 
.المحدد لتنظیم المجلس وسیره2011یولیو 10المؤرخ في 241-11لتنفیذي رقمللمرسوم ا

غیر أنه تطبیقها للقواعد العامة لرفع الدعوى فإن شرط الصفة یشكل أحد الشكلیات الجوهریة 
لمباشرة الإجراءات حیث یشترط صدوره من جهة تتمتع بالصفة للقیام بذلك وذلك للاعتبارات 

التالیة:
الإمضاء الموجود على الإخطار علیه أن یجعل هذه السلطة من إن صاحب -

اختصاص الهیئة صاحبة القرار وذلك بموجب توكیل قانوني منها لممارستها، بحیث لا 
.یستطیع القیام بذلك بدون ذلك التوكیل تحت طائلة رفض الإخطار

1René Galène, op.cit,, P 59.
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مع حق إلحاق ضرر مباشر بالجهات المعنیة بالاتفاق المحظور دون أن یتعارض ذلك -
الهیئات الممثلة لمصالح جماعیة كجمعیات حمایة المستهلكین في تقدیم الإخطار 

.1باعتبارها هیئات تمثل مصالح الأفراد الذین تمثلهم

وتتوافر الصفة لتقدیم الإخطار إلى مجلس المنافسة في الأشخاص المؤهلین قانونا لذلك 
المتعلق 03-03) من الأمر 2(35) وكذا المادة 1(44والوارد تحدیدهم ضمن نص المادة 

بالمنافسة السابق الذكر وهم:
الوزیر المكلف بالتجارة.
مجلس المنافسة.
المؤسســات.
الجماعات المحلیة.
الهیئات الاقتصادیة والمالیة.
الجمعیات المهنیة والنقابیة.
جمعیات المستهلكین.

المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة یتمتعان تلقائیا بالصفة الوزیروتجدر الإشارة بأن 
ویذهب البعض لاعتبارهما المسؤولان عن حمایة النظام العام الاقتصادي، الإخطارفي تقدیم 

إلى أنه في حالة عدم توافر الصفة في مقدم الإخطار فإن المجلس لا یقضي برفض 
.2الإخطار وإنما ببطلانه

كان شرط الصفة ینبغي أن تتوافر في الهیئة المقدمة إذا االتساؤل حول میطرحلكن 
إلى المجلس، الإخطاروقت إبرام الاتفاق المقید للمنافسة أم وقت تقدیم عریضة الإخطار

حیث ذهب مجلس المنافسة الفرنسي وسایرته في ذلك محكمة استئناف باریس بأن هذا 

1 Véronique Selinsky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, JCP,
concurrence consommation, 2010, fasc 350, u58, P.13.
2Lamy , op.cit, P.253.
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قدم من طرف إخطار، وقد كان ذلك بمناسبة الإخطارالشرط یستلزم وقت تقدیم عریضة 
شخص طبیعي أنشأ مؤسسة فردیة تختص في التجمیع الآلي للعروض، والطلبات الخاصة 
بالبیوع والإیجارات العقاریة لكنها توقفت عن نشاطها نتیجة لممارسة مقیدة للمنافسة مرتكبة 

ذه المؤسسة ضمن شهاریة لهالإالإعلانات إدراجمن طرف عدد من الصحف التي رفضت 
المجلس بعد فقدانها لصفة إخطارحول إمكانیة هذه الأخیرة الإشكالصفحاتها، فطرح 

المؤسسة بسبب توقفها عن ممارسة نشاطها بعدما كانت تتمتع بهذه الصفة وقت ارتكاب 
الممارسة المقیدة للمنافسة، حیث اشترط مجلس المنافسة الفرنسي أن تتوافر الصفة وقت 

المقدم منها وهو ما أیدته كذلك محكمة الإخطاروعلى ذلك قضى برفض طارالإختقدیم 
.1استئناف باریس على الرغم من أن هذا الحل یضر بالمؤسسة المتضررة من تلك الممارسة

المصلحـة.2
الشرط الصفة الذي لم یرد بشكل صریح في أحكام قانون المنافسة فإن خلافعلى 

على ضرورة توافر شرط المصلحة لرفع الإخطار وذلك المشرع الجزائري قد نصّ صراحة 
.2المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03- 03) من الأمر 1(44بموجب المادة 

واشتراط المصلحة في رافع الإخطار أمر بدیهي تطبیقا لقاعدة لا دعوى بدون مصلحة 
ي تمّ ویشترط في هذه الأخیرة أن تكون شخصیة ومباشرة تهدف إلى حمایة حق قانون

الاعتداء علیه، وعلى ذلك ینبغي على الشخص أو الهیئة صاحبة الإخطار أن تثبت بأنها قد 
أو أن هذا الأخیر قد ألحق ضررا ،تضررت بشكل شخصي ومباشر من اتفاق محظور

تعلق الأمر بالهیئات التي تدافع عن المصالح إذا بالمصالح الجماعیة التي تدافع عنها
.ستهلكین والجمعیات المهنیة والنقابیةالجماعیة كجمعیات الم

1 Cons, conc, 2em rapport pour 1988.
.291الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صأشار إلى ذلك محمد شریف كتو، 

حیث جاء فیها ما یلي: "یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن للمجلس أن ینظر في 2
35المادة من 2القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

."...كانت لها مصلحة في ذلكإذا من هذا الأمر
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وما یمكن ملاحظته بخصوص شرط المصلحة في رفع الإخطار أن المشرع الجزائري 
لم یشترط أن تكون هذه الأخیرة حالة وقت رفع الإخطار، بل یمكن أن تكون مستقبلیة بحیث 

.1ن محتملالا یشترط أن یكون الضرر الناتج عن الاتفاق المحظور محققا بل یمكن أن یكو 
المتعلق 06-95المتعلق بالمنافسة السابق الذكر مع الأمر 03- 03وبمقارنة الأمر 

بالمنافسة الملغى فإنه بمقتضى هذا الأخیر لم یكن موقف المشرع الجزائري واضحا 
) والتي كانت تشیر 1(23من خلال المادة ،بخصوص شرط المصلحة في رفع الإخطار

فقط في الإخطار المرفوع من طرف العون الاقتصادي دون إلى أن هذا الشرط متطلب 
2.الهیئات الأخرى المؤهلة لتقدیم الإخطار إلى مجلس المنافسة

شرط الاختصاص.3
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على 03-03) من الأمر 3(44نصّت علیه المادة 

ما ارتأى أنّ إذا الإخطارما یلي :"یمكن أن یصرّح المجلس بموجب قرار معلّل بعدم قبول 
.الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعّمة بعناصر مقنعة"

من خلال هذه المادة یظهر بأنّ قرار عدم قبول الإخطار بسبب عدم الاختصاص 
كان مختصا للنظر في إذا یرجع إلى مجلس المنافسة في حدّ ذاته فهو الذي یفصل فیما

دیره وهذا ما یفهم من عبارة "إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل القضیة أم لا حسب تق
.ضمن اختصاصه"

لكن وفي المقابل فقد ألزم المشرع الجزائري المجلس عند عدم قبوله الإخطار بسبب 
عدم اختصاصه أن یرد ذلك بموجب قرار معلل لضبط هذه السلطة الواسعة والخطیرة 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر والتي جاء فیها ما یلي: "تحظر 03-من الأمر 6وهذا ما یفهم من نص المادة 1
الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلىو الاتفاقاتالممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات

."....عرقلة حریة
والتي كانت تنص على ما یلي: "یمكن للوزیر المكلف بالتجارة أن یحیل الأمر على مجلس المنافسة، كما یمكن 2

من هذا 19من المادة 3في الفقرة إلیها أن ینظر في القضایا المرفوعة إلیه من طرف مؤسسة أو هیئة مشار
.الأمر"
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ارات المجلس المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة والتي تشكل المخولة له، كما أنه جعل قر 
الاتفاقات المحظورة أحد أشكالها قابلة للطعن فیها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في 
المواد التجاریة، وذلك من قبل الأطراف المعنیة أو الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتعدى 

.1شهرا من تاریخ استلام القرار
وتتمثل اختصاصات مجلس المنافسة في الفصل في النزاعات المتعلقة بالأعمال 

المتعلق بالمنافسة 03- 03) من الأمر 2(44والممارسات الوارد تحدیدها ضمن المادة 
السابق الذكر والمتمثلة فیما یلي:

.الاتفاقات المقیدة للمنافسة-
.التعسف في وضعیة الهیمنة-
.التبعیة الاقتصادیةالتعسف في وضعیة -
.البیع بسعر منخفض تعسفا-
.2إبرام عقد شراء استئثاري لاحتكار التوزیع-

كما یختص المجلس كذلك بالترخیص بالاتفاقات التي تثبت أطرافها أنها تساهم في 
3.تحقیق تطور اقتصادي أو اجتماعي

والمعدلة بموجب المتعلق بالمنافسة 03-03وبالرجوع إلى المادة الثانیة من الأمر 
یختص مجلس المنافسة في نشاطات الإنتاج 05/08/2010المؤرخ في 05-10القانون 

بما فیها النشطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها 
وبائعو اللحوم مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي

نشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري وتلك التي یقوم بها أشخاص بالجملة و 
.معنویة ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

.متعلق بالمنافسة السابق الذكرال03-03من الأمر 63أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 12، 11، 10، 7، 6أنظر المواد 2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 09أنظر المادة 3
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، الصفقات العمومیة بدءا من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة
اصه وذلك للفصل في قضایا وقد سبق لمجلس المنافسة أن أصدر قرارین بعدم اختص

الممارسات التدلیسیة كاستعمال علامة خاصة بعون من طرف آخر والمنافسة غیر 
13/11/2014الصادر في 15/2015، كما تجسد ذلك أیضا في القرار رقم 1المشروعة

نتیجة لعدم اسباتالمقدم من شركة ذات الأسهم الإخطارحیث قضى المجلس بعدم قبول 
.2اختصاصه

مقنعةإثباتر عناصر تواف.4
المتعلق بالمنافسة 03-03) السابقة الذكر من الأمر 3(44هذا ما أكدته المادة 

كافیة ومقنعة وذلك إثباتالسابق الذكر لذلك یلتزم صاحب الإخطار بأن یدعّمه بعناصر 

، وقد سبق لمجلس 3بأن للاتفاق آثار مخلّة بالمنافسة فمجرّد الادعاء لا یكفي لذلكإثباتب

في قراره رقم Farmacopeaالصادر من الشركة الإخطارالمنافسة أن قضى بعدم قبول 

.4مقنعةإثباتلعدم تدعیمه بوسائل 18/06/2014الصادر بتاریخ 01/2015

مقنعة من شأنه أن یخفف إثباتیعتبر البعض بأن اشتراط تدعیم الإخطار بعناصر 

كافیة لیركز أكثر إثباتالعبء على مجلس المنافسة بخصوص النزاعات غیر المرفقة بأدلة 

.5على المسائل الجوهریة التي أسس المجلس من شأنها نظرا لطبیعته كسلطة ضابطة للسوق

.11، النسخة العربیة، ص 2000التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة 1
حیث أن النزاع یتعلق بعدم احترام بنود العقود التجاریة التي تدخل ضمن اختصاص ...."38/2006قضیة رقم 2

.القضاء المدني"
3 René Galène, op.cit, P.35.

لم یتقدم إلى مجلس المنافسة لتدعیم شكواه بأي عنصر حیث أن الطرف المخطر..."23/2002قضیة رقم 4
".قیامهایثبت وجود مثل هذه الممارسات أو أي دلیل على 

.234كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص 5
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قائي نظرا تعلق الأمر بالإخطار الوزاري أو التلإذا اكبیر وقد لا یطرح هذا الشرط إشكالا

لوجود هیئات متخصصة على مستوى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا مجلس المنافسة تتكفل 

والبحث عن الأدلة غیر أنّ الأمر لا یكون بهذه السهولة لما یتعلق الأمر ثباتبمسألة الإ

إثباتبالنسبة للإخطار المباشر، حیث یقع هذا العبء على الطرف المضرور الذي یلتزم ب

.تفاق للمحظور وإقامة الدلیل على آثاره المخلة بالمنافسةوجود الا

كان الإخطار مقبولا من طرف مجلس المنافسة نظرا لاستیفائه لشروطه الشكلیة إذا و 
والموضوعیة فإنه یرتب الآثار التالیة:

 الإخطارالتصریح بقبول.
كلجنة تنظیم عملیات البورصة وذلك الإخطارالسلطات الإداریة المستقلة بذلك إعلام

.1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 39طبقا لما تنص علیه المادة 
 03-03) من الأمر 4(44قطع مدة تقادم الدعوى الواردة ضمن نص المادة

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر والمحددة بثلاث سنوات.
علیه من خلال العریضة مع الإشارة قیام مجلس المنافسة بتكییف الوقائع المعروضة

التكییف الوارد من صاحب الإخطار.بإتباعأن المجلس غیر ملزم 
 المتعلق 03-03الأمرمن 46إمكانیة طلب تدابیر تحفظیة وذلك طبقا للمادة

بالمنافسة السابق الذكر والتي تنص على ما یلي: "یمكن مجلس المنافسة بطلب من 
المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات 
المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع 

لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه
بالمصلحة الاقتصادیة العامة".الإضرارهذه الممارسات أو عند 

التي تنص على ما یلي: " عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص و 1
أقصاهافي مدة الرأيسلطة ضبط فان المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء 

."....ثلاثون یوما
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:قیام المجلس بالفصل في الدعوى وذلك بطریقین
.1أن یقضي بعدم تدخله لأن الممارسة المخطر عنها لا تتطلب تدخلهإما-
تحقیق.أو أن یلاحظ عكس ذلك فیقوم بإحالة القضیة إلى ال-

تجدر الإشارة بأنه في حالة عدم قبول مجلس المنافسة للإخطار بسبب عدم 
اختصاصه بالفصل في الوقائع المعروضة كونها لا تتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة أو 

مقنعة وكافیة للوقائع المعروضة علیه أن یصرح بذلك بموجب قرار إثباتعدم وجود أدلة 
.2معلّل

من خلال ما سبق یظهر بأن مجلس المنافسة له كل الصلاحیات في قبول الإخطار 
باستیفائه لشروطه القانونیة أو رفضه في حالة عكس ذلك، كما أنه لا یتقید بطلبات الأطراف 

.ولا بتكییفهم للوقائعوادعاءاتهم

م به غیر أنّ الإشكال هو عدم تحدید المشرع الجزائري للأجل القانوني الذي یلتز 
المتعلق 03-03أو رفضه من خلال الأمر المجلس للتصریح بقراره بقبول الإخطار

بالمنافسة السابق الذكر رغم التعدیلات التي عرفها، على خلاف ما كان واردا ضمن الأمر 
.3المتعلق بالمنافسة الملغى حیث كان یحدّد الأجل بشهرین95-06

ء الإخطار أمام مجلس المنافسة؟وقد یطرح التساؤل حول مـدى إلزامیة إجرا

من خلال المواد المتعلقة بإخطار مجلس المنافسة عن الممارسات المقیدة للمنافسة 
03-03من الأمر 44، 43، 41، 38، 37، 35، 34، 30بشكل عام منها المواد 

المحدد 241-11المتعلق بالمنافسة السابق الذكر، وكذا المواد من المرسوم التنفیذي رقم 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 8أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 4(44أنظر المادة 2
المتعلق بالمنافسة الملغى على ما یلي: "یجب على 06-95) من الأمر 3(23حیث كانت تنص المادة 3

من تاریخ استلامه ابتداءمجلس المنافسة أن یرد على العرائض المرفوعة إلیه في أجل أقصاه ستون یوما 
.العریضة"
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السابق الذكر نجدها أنها لم تصدر في شكل قواعد آمرة لا یجوز لتنظیم مجلس المنافسة
السابق 03- 03من الأمر 48ذلك أن نص المادة الاتفاق على مخالفتها وما یزید من 

الذكر قد سمحت لكل شخص متضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة ومن بینها الاتفاقات غیر 
المختص لرفع دعوى المسؤولیة والمطالبة بالتعویض، المشروعة اللجوء إلى القضاء

وللمدعي حریة الاختیار بین التماس مجلس المنافسة باعتباره الخبیر المختص في المسائل 
المتعلقة بالمنافسة، كما یمكنه التماس القضاء مباشرة مع احترام القواعد والإجراءات القانونیة 

كل جهة لرفع دعوى المسؤولیة والمطالبة بالتعویض المتعلقة لتقدیم الطلبات والعرائض أمام
أمرا اختیاریا بالنسبة الإخطارعن الأضرار التي لحقته من ذلك وعلى ذلك یبقى تقدیم 

.للأطراف

إضافة إلى ذلك سبق وأن أشرنا بأن مجلس المنافسة یتمتع بسلطة الإخطار التلقائي 
أو ات المحددة قانونا لا یعتبر شرطوعلى ذلك فإن الإخطار المقدم من الأشخاص والهیئا

لتحریك المتابعة الإداریة وهذا ما یعاب على صیاغة قواعد المنافسة بشكل ا،إلزامیاإجراء
عام، حیث جاءت في مجملها في صیغة الإجازة ولم ترد في صیغة قواعد آمرة ولعل هذا ما 

وكل ،ة بشكل خاصیضعف دور وفعالیة هذا الجهاز في مواجهة الاتفاقات غیر المشروع
الاخلالات بقواعد المنافسة الحرة بصفة عامة باعتباره سلطة ضبط اقتصادیة تسهر على 

.حسن سیر المنافسة في السوق وتعمل على انتظامها ونزاهتها

غیر أنه لا یمكن إنكار الأهمیة البالغة لهذا الإجراء خاصة وأن المشرع اشترط أن یقدم 
.تقدیمه لهذا الجهازإثباتأن الكتابة تلعب دورا مهما في في عریضة مكتوبة على اعتبار

أن حریة الاختیار الممنوحة للأطراف في اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس إلا
المنافسة ترتبط كذلك باختصاص كل هیئة فإذا كان مجلس المنافسة سلطة ضبط یختص في 

جزاءات مالیة تتلاءم المتابعة الإداریة للاتفاقات غیر المشروعة ویصدر بالنتیجة أوامر و
إنه لا یرجع له صلاحیة الفصل في طلب بطلان هذه وطبیعته القانونیة واختصاصه ف
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الاتفاقات أو الشروط التعاقدیة المدرجة ضمنها أو للالتزامات الناتجة عنها هذه الصلاحیة 
تعود إلى القضاء المدني أو التجاري بالنظر إلى طبیعة هذه الهیئة، كما لا یختص المجلس 

یتحدد اختیار الأطراف حسب موضوع وعلى ذلكبطلبات التعویض التي تنفرد بعد القضاء
.طلبهم

كما یلتزم الأطراف كذلك باحترام میعاد التقادم لعرض القضیة أمام الجهتین سواء أمام 
سنوات أو أمام 03مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة، حیث تتقادم الدعوى بمرور 

.الهیئات القضائیة المختصة

ر الأطراف في تحدید الجهة التي ترفع الدعوى ومن بین الآثار السلبیة لحریة اختیا
حدوث تناقض في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وتلك الصادرة عن إمكانیةأمامها 

الهیئات القضائیة وهو ما حدث بالنسبة للجنة المنافسة السابقة في فرنسا بخصوص 
یر مشروعة بینما الممارسة الصادرة عن مجموعة اكلیب وحین اعتبرها مجلس المنافسة غ

.1مشروعةLe tribunal de Castresاعتبرتها محكمة كاستر 

ویترتب كذلك عن قبول الإخطار كذلك إمكانیة المجلس جمع الإخطارات المتعلقة 
إذا بنفس الموضوع حیث یعمل المجلس على جمعها من مقرر واحد لتسهیل الإجراءات، لكن

مختلفة فیستطیع أن یقسمه إلى عدة قضایا تبین للمجلس أن نفس الإخطار یحمل مواضیع
.2لإجراء تحقیقات متباعدة جغرافیا

كإجراء لعرض القضیة الإخطارأخیرا نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح 
المجلس بهدف المتابعة الإداریة وان كان هذا المصطلح ملائما أكثر في حالة تقدیمه أمام

المباشر، فانه لا ربالإخطامن طرف الوزیر المكلف بالتجارة أو الهیئات الأخرى المخولة 
یلیق كثیرا مع حالة تقدیمه من طرف المؤسسات المتضررة من الاتفاق غیر المشروع، ویبدو 

.285أشار إلى ذلك محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
2Arhel Pierre, activité de la concurrence, règles de procédures, encyclopédie, Rec Dalloz,
2004, p18.
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خاصة وأننا نلاحظ استعمال المشرع الجزائري ضمن ملائمةء أكثر أن مصطلح الادعا
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر مصطلحات أخرى كالعرائض والملفات 03-03الأمر 

.1والقضایا

مرحلة التحقیقمرحلة التحقیق::الثانيالثانيالفرع الفرع 
الثانیة للإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة بعد قبول المرحلةیمثل التحقیق 

وقد أورد المشرع الجزائري أركان الاتفاقإثباتوالتي یبرز خلالها دور المجلس في الإخطار
من الأمر 55إلى 50أحكامه ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث من خلال المواد من 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر تحت عنوان إجراءات التحقیق 03-03

ممارسة مجلس المنافسة لإجراءات التحقیق والتحري نمیز بین مرحلتین إطارفي 
(البند الثاني) ثم نتطرق مرحلة التحریات الأولیة (البند الأول)، ومرحلة التحقیق الحضوري

.(البند الثالث)لسلطة المجلس في اتخاذ التدبیر المؤقتة

مرحلة التحریات الأولیةمرحلة التحریات الأولیة: : البند الأولالبند الأول
الجزائري الأشخاص المكلفین بصلاحیة البحث والتحري في المشرعلقد حدّد 

الممارسات المقیدة للمنافسة التي تمثل الاتفاقات المحظورة إحداها، كما بین الإجراءات 
.المتبعة بشأن ذلك مراعاة لمصالح الأطراف وضمانا لحقوق الدفاع

ابق الذكر فإن المتعلق بالمنافسة الس03- 03مكرر من الأمر 49تطبیقا لنص المادة 
الأشخاص المؤهلون قانونا للقیام بعملیة البحث والتحري والتحقیق في الاتفاقات المقیدة 

للمنافسة محددین على سبیل الحصر هم:
.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المحددین ضمن قانون الإجراءات الجزائیة-

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03/03من الأمر 50و45أنظر المادتین 1
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للإدارة المكلفة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون -
.بالتجارة

.الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-
.المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة-
من 50بالإضافة إلى رئیس المجلس الذي یمكنه المبادرة بالتحري طبقا لنص المادة -

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03- 03الأمر 

یظهر مما سبق بأن الأشخاص المؤهلین للقیام بمهمة التحري ینقسمون إلى فئتین فئة 
خارجة عن تشكیلة المجلس وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ومستخدمو الإدارة المكلفة 

بالمقرر العام الأمرتنتمي إلى تشكیلة المجلس ویتعلق وفئةبالتجارة وأعوان إدارة الضرائب، 
.والمقررون

المتعلق 03-03المعدل للأمر 12-08تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون 
بالمنافسة السابق الذكر قد تمّ توسیع دائرة الأشخاص المؤهلین قانونا للقیام بعملیة التحقیق 
في الاتفاقات المقیدة للمنافسة، فإلى جانب المقررین نص المشرع الجزائري على ضباط 

لمنتمون الذین یندرجون ضمن أسلاك المراقبة للإدارة المكلفة بالتجارة الشرطة القضائیة وكذا ا
.وكذلك للأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي: 03-03من الأمر 50وتنص المادة 
رف رئیس مجلس "یكلف المقرر العام والمقررون بالتحقیق في القضایا التي تسند إلیهم من ط

المنافسة

یعلموا بذلك رئیس فإنهممن هذا الأمر 44ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة إذا
.1" ویتم تعیین هؤلاء بمقتضى مرسوم رئاسي.....مجلس المنافسة برأي معلل

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03/03) من الأمر 1(26أنظر المادة 1
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تجدر الملاحظة بأن هؤلاء المقررین یمثلون هیئة هامة ضمن تشكیلة مجلس المنافسة 
قیق في الاتفاقات المقیدة للمنافسة، غیر أنهم یستطیعون أیضا التدخل قبل مرحلة مكلفة بالتح

تبین لهم عدم قبول القضایا المسندة إذا التحقیق أي خلال مرحلة الإخطار وفي حالة ما
.إلیهم من طرف رئیس المجلس علیهم إعلامه بقرار معلل

الشروط اللازمة لقبول وعلى ذلك فإن مهمة المقرر تبدأ أولا بفحص مدى توافر 
دوره یختلف حسب طبیعة مع الإشارة أنر فیما بعد في التحقیق في القضیةالإخطار لتستثم

حیث یلعب دور مكمّل في حالة الإخطار الوزاري وكذا الإخطار التلقائي على الإخطار، 
اعتبار أن لكل من الوزیر المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة مصالح خاصة تتولى مهمة

التحقیق، بینما یلعب دور فعّال ورئیسي في حالة الإخطار المباشر حیث لا یكون لأصحابه 
وعلى ذلك یتمتع المقرر بالصلاحیات التالیة:ق الإمكانیات والهیئات الكافیة للقیام بالتحقی

القیام بفحص الوثائق اللازمة للتحقیق في القضیة المعروفة دون أن یحتج اتجاههم -
.من قبل المؤسسات المعنیة بعملیة التحقیقبالسر المهني 

المطالبة باستلام الوثائق الضروریة للتحقیق أینما وجدت ومهما كانت طبیعتها وهذا -
.ما یعرف بسلطة الاطلاع

حجز المستندات اللازمة للتحقیق حیث تضاف هذه الأخیرة إلى التقریر أو ترجع في -
.نهایة التحقیق إلى أصحابها

ومات الضروریة للتحقیق من أیة مؤسسة أو أي شخص وهو ما المطالبة بالمعل-
یعرف بسلطة الاستعلام ویحدّد المقرر الآجال التي ینبغي أن تسلم فیها هذه 

.1المعلومات

المتعلق بالمنافسة الملغى حیث كان یتم تعیین هؤلاء من طرف 06-95) من الأمر 1(37على خلاف المادة 
.رئیس مجلس المنافسة

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 51أنظر المادة 1
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مرحلة التحقیق الحضوريمرحلة التحقیق الحضوري: : البند الثانيالبند الثاني
القضیة المرفوعة أمام مجلس تشكل مرحلة التحقیق الحضوري ضمانة لأطراف

مرحلة التحریات الأولیة التي تتاح فیها الفرصة لعدة أشخاص المنافسة وعلى خلاف 
للمشاركة فیها فان هذه الأخیرة یختص بها المقرر، حیث یقوم هذا الأخیر بإعداد تقریر أولي 
یحتوي على عرض الوقائع والمآخذ المسجلة وذلك بتحدید طبیعة الممارسة المحظورة محل 

مع تحدید النص ...فاق اقتسام الأسواق والزبائنالتحقیق مثلا اتفاق عدم المنافسة أو ات
،القانوني الذي یقضي بحظرها ویقوم رئیس المجلس بتبلیغ ذلك التقریر إلى الأطراف المعنیة

والوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة للذین یمكنهم إبداء 
حیث یستند المقرر على تلك ،قریرأشهر تبدأ من تاریخ تبلیغ الت3ملاحظات مكتوبة خلال 

ولإجراء تبلیغ تقریر المآخذ أهمیة كبیرة بحیث:.1الملاحظات في إعداده للتقریر النهائي
یبدأ حساب المیعاد القانوني لإبداء الملاحظات.-
لا یمكن متابعة أشخاص لم یتم تبلیغهم إذتحدید الأطراف المعنیة بالقضیة -
دقیق حیث لا یمكن دراسة غیرها في الجلسة.تحدید أوجه المتابعة بشكل -

یقصد بعبارة "الأطراف المعنیة" الأطراف المعنیة بالإخطار أي المدعي والمدعى علیه، 
والوزیر المكلف بالتجارة ویشمل مصطلح المدعي الأشخاص المؤهلین قانونا لتقدیم الإخطار 

یة والجمعیات المهنیة كالمؤسسات الاقتصادیة وجمعیات المستهلكین والجماعات المحل
.2الاتحادیة والنقابیة

غیر أنّ الإشكال یطرح بخصوص عبارة "الأطراف ذات المصلحة" خاصة وأنّ المشرع 
الجزائري لم یحدد مدلولها، ویندرج ضمن هذه الهیئات سلطات الضبط المستقلة متى كان 

ى اعتبار أنّ التحقیق الاتفاق المحظور محلّ التحقیق یتعلق بأحد النشاطات التابعة لها عل

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 52أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 44أنظر المادة 2
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في القضایا المتعلقة بهذه النشاطات یتم بالتنسیق بین هذه السلطات ومصالح السلطة المعنیة 
كان إذا وذلك بهدف تبادل المعلومات وتحقیق التعاون والتكامل بین هذه السلطات خاصة
ولذلك ،1القطاع موضوع القضیة المرفوعة أمام مجلس المنافسة تحت رقابة هذه السلطات

ا إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء رأیها ر یلتزم مجلس المنافسة بإرسال نسخة من الملف فو 
.2یوما30خلال 

إلى جانب ذلك یتمتع المقرر كذلك بسلطة الاستماع التي تمكنه من إقامة جلسات 
استماع یقوم بعدها بتحریر محاضر یتم التوقیع علیها من طرف الأشخاص الذین تمّ 

اع إلیهم متى وافقوا على ذلك، ولا یتعلق الأمر بسماع أطراف القضیة فقط بل قد الاستم
یتعدى الأمر ذلك إلى كل شخص تكون له أهمیة في مجال التحقیق بإدلائه بمعلومات تتعلق 

وفي حالة رفضهم التوقیع یقوم المقرر بتدوین ذلك الرفض في ذات ،بالوقائع محل القضیة
بأنه خلال هذه الجلسات یكون للأشخاص الذین تمّ استدعاءهم المحضر، وتجدر الإشارة 

للاستماع إلیهم حریة الاختیار بین الحضور بمفردهم أو الاستعانة بمستشار كالمحامي مثلا
.والوجاهيحیث تتخذ هذه الجلسات الطابع الحضوري 

وتجدر الملاحظة بأن المقرر لیس ملزم باستعمال سلطته في الاستماع في كل القضایا 
03-03الأمرمن 53التي یحقق فیها بل فقط عند الضرورة وهذا ما تضمنته المادة 

.3المتعلق بالمنافسة السابق الذكر

ة ولرئیس وبعد الانتهاء من التحقیق وتحریر التقریر الأولي وتبلیغه إلى الأطراف المعنی
المجلس وانقضاء الآجال القانونیة للأطراف لإبداء الملاحظات حول التقریر الأولي یقوم 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 4(50أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 1(39أنظر المادة 2
و التي تنص على ما یلي: "تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر عند الاقتضاء محررة في محضر یوقعه 3

وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر ویمكن للأشخاص الذین یستمع إلیهمالأشخاص الذین استمع 
.الاستعانة بمستشار"إلیهم
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المقرر بإعداد تقریر نهائي معلل أي مدعّم بالأسباب القانونیة یودع لدى مجلس المنافسة 
یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة مع اقتراح القرار وعند اقتضاء التدابیر 

.1التنظیمیة
جمیع الوقائع والمآخذ الموجهة ضد الأطراف مرفقا بجمیع النهائيیتضمن التقریر 

، ولا یشترط أن تكون المآخذ التي یتضمنها التقریر النهائي نفسها الواردة إلیهاالوثائق المستند 
لكن .جدیدةإثباتیجوز للمقرر التنازل عن بعضها بسبب ظهور أدلة إذفي التقریر الأولي 

لا ینبغي أن یتضمن التقریر النهائي مآخذ جدیدة لم یتم تبلیغها للأطراف ولم تكن لها فرصة 
.الملاحظات بشأنهاإبداء

بعد ذلك یقوم رئیس مجلس المنافسة مرة أخرى بتبلیغ الأطراف المعنیة والوزیر المكلف 
جل شهرین كفرصة ثانیة للتحقیق لإبداء ملاحظاتهم من جدید في أالنهائيبالتجارة بالتقریر 

للدفاع، مع الإشارة أنّ المشرع قد منح لجمیع الأطراف الحق في الاطلاع على الملاحظات 
یوما على الأقل من تاریخ انعقاد الجلسة لتحقیق حمایة فعالة لحقوق 15المكتوبة خلال 

.2الدفاع
ن مجلس القانونیة للمحاضر والتقاریر الصادرة عالقیمةحول التساؤلوقد یطرح 

المنافسة؟
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر إجابة على ذلك خلافا 03-03الأمریتضمنلم 

أن یطعن ىإلالمتعلق بالمنافسة الملغى الذي اعتبر بأن لها حجیة قانونیة06-95للأمر 
.3فیها بالتزویر

.بالمنافسة السابق الذكرالمتعلق 03-03من الأمر 54أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 55أنظر المادة 2
المتعلق بالمنافسة الملغى على ما یلي: "تكون التقاریر والمحاضر الوارد 06-95من الامر 87كانت المادة 3

.حتى یطعن فیها بالتزویر"ذكرها أعلاه فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنها حجیة قانونیة 



جزاء الاتفـاقـات غير المشروعةجزاء الاتفـاقـات غير المشروعة::الأولالأولالفصل  الفصل  

205

بالتجارة والأطراف فخلافا للتقریر الأولي الذي یتم إبلاغه إلى كل من الوزیر المكلف 
المعنیة والأطراف ذات المصلحة فإن التقریر النهائي یبلغ فقط إلى الأطراف المعنیة والوزیر 

.المكلف بالتجارة دون الأطراف ذات المصلحة وذلك لضمان سریة التحقیق

قد حاول البعض التمییز بین المحضر والتقریر على اعتبار أن المشرع الجزائري ینص 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر حیث یتم 03-03الأمرصطلحین ضمن على كلا الم

تحریر المحضر بمناسبة كل فعل أو بحث أو تحري أو معاینة أو سماع أو حجز، ویتم 
ذلك بوجود كل الوثائق التي تم الاطلاع علیها بتحریر وثیقة تتضمن التاریخ والمكان إثبات

.والتوقیع كما أن میعاد تحریرها قصیر

أما التقریر فهو وثیقة شاملة جامعة لكل الإجراءات التي مر بها التحقیق تتضمن 
الأفعال التي تمت معاینتها، وتكییفها وفقا لأحكام قانون المنافسة وتلحق دائما بها المحاضر 

.1التحقیقأثناءالتي صدرت 
ائع، المقرر یمارس سلطتین متضاربتین فهو من جهة من یقوم بالتحقیق في الوقإن

لیقوم بعد ذلك باقتراح القرار وعند ÷،كما أنه في نفس الوقت یحدد المآخذ والمخالفات
اقتضاء التدابیر التنظیمیة على مجلس المنافسة، وتزید أهمیة التحقیق الذي یقوم به المقرر 

المباشر المقدم من طرف الأشخاص والهیئات التي تم الإخطاركلما تعلق الأمر بحالة 
حیث لا تتمتع هذه الأخیرة بصلاحیة التحقیقات حول الوقائع خلافا لحالة .ابقاتحدیدها س

المقدم من طرف الوزیر المكلف بالتجارة حیث یتمتع هذا الأخیر بسلطة القیام الإخطار
حیث یكون الوزاريالإخطار، على خلاف حالة الإخطاربالتحقیق حول الموضوع قبل طرح 
الذي تقوم به المصالح التابعة للوزیر المكلف بالتجارة للمقرر دور مكمل بعد التحقیق

.مجلس المنافسةإلیها والمصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة التي تستند

تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1
.101، ص2007بومرداس، 
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المتعلق 06-95ومن بین السلطات المخولة للمقرر التي كان ینص علیها الأمر 
.بالمنافسة الملغى

.سلطة حجز السلع محل المخالفة-
.استدعاء ضابط الشرطة القضائیة للاستعانة بمساعدته في مجال التحقیقالحق في -
.1سلطة الدخول وتفتیش المحلات التجاریة بشكل عام ماعدا المحلات السكنیة-

یفسّر هذا التقلیص في صلاحیات المقرر في رغبة المشرع في نزع الطابع الجزائي عن 
نة بالضبطیة القضائیة ینظمها أحكام خاصة وأن سلطة التفتیش والاستعا.قانون المنافسة

.قانون الإجراءات الجزائیة
إضافة لما سبق یستطیع مجلس المنافسة أن یستعین بالخبراء كما له أن یستدعي أي 
شخص لسماعه بخصوص معلومات تخص القضیة المطروحة، وله أن یطلب من مصلحة 

خبرة بخصوص إجراءلقیام بالتحقیق أو التحقیقات الاقتصادیة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة ا
، وله أن یطلب كذلك من الهیئات القضائیة 2أیة مسالة تتعلق بالقضیة موضوع النزاع

الفاصلة في موضوع الدعوى تبلیغه بالمحاضر وتقاریر التحقیق المتصلة بالوقائع المرفوعة 
.3أمام المجلس

المؤرخ 241-11جانب ذلك أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم إلى
المحدد لتنظیم المجلس وسیره مدیریة على مستوى المجلس تدعى 2011یولیو 10في 

بمدیریة تحلیل الأسواق والتحقیقات والمنازعات، والتي بعد صدور النظام الداخلي لمجلس 
أصبحت تدعى بمدیریة دراسات 24/07/2013خ في المؤر 01المنافسة بموجب القرار 

الدراسات والأبحاث بخصوص مجال بالأسواق والتحقیقات الاقتصادیة والتي تختص بالقیام 

.المتعلق بالمنافسة الملغى06-95من الأمر 81إلى 78وهو ما تضمنته المواد من 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03الأمر) من 4) (3(34أنظر المادة 2
من Article L463-5المتعلق بالمنافسة السابق الذكر تقابلها المادة03-03) من الأمر 2(38أنظر المادة 3

.القانون التجاري الفرنسي
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النصوص التشریعیة اختصاص مجلس المنافسة والقیام بتحلیل الأسواق ومتابعة مدى تطبیق
.1والتنظیمیة المرتبطة بالمنافسة

التحقیق تعد جد مهمة في سیر مجلس المنافسة وقبوله نستخلص مما سبق أن مرحلة
لهذا الأخیر لاستیفائه لشروطه الشكلیة والموضوعیة وما یمكن إبداؤه كملاحظات بخصوص 

صلاحیات المقرر في هذا التحقیق.

 إنّ المشرع الجزائري قد وفر حمایة لحقوق أطراف الإخطار من خلال أحكام الأمر
وقد تجسد ذلك من خلال تأكیده على ،المتعلق بالمنافسة السابق الذكر 03-03

،ضرورة تبلیغ الأطراف بالتقریر الأولي والتقریر النهائي الذي یقوم المقرر بإعدادها
وهكذا یكون لها حق الاطلاع علیهما وعلى كل المآخذ المسجلة والوقائع والبیانات 

قیق، كما یسمح للأطراف بتقدیم ملاحظاتها المكتوبة الواردة، فمنها تحقیقا لشفافیة التح
للتقریر النهائي.ر بعین الاعتبار خاصة عند إعدادهبخصوصهما التي یأخذها المقر 

 إنّ المشرع الجزائري قد أقرّ بمبدأ سریة التحقیق وهذا ما تجسد من خلال تأكیده على
تجارة دون الأطراف ذات ضرورة تبلیغ التقریر النهائي للأطراف والوزیر المكلف بال

المصلحة.

سلطة مجلس المنافسة في اتخاذ التدابیر المؤقتةسلطة مجلس المنافسة في اتخاذ التدابیر المؤقتة: : البند الثالثالبند الثالث
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر سلطة جدیدة لمجلس 03-03لقد استحدث الأمر 

المتعلق 06-95المنافسة وهي سلطة اتخاذ التدابیر المؤقتة والتي لم ینص علیها الأمر 
منه على ما یلي:" یمكن لمجلس المنافسة بطلب 46الملغى حیث نصت المادة بالمنافسة 

من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 
اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق إذا للمنافسة موضوع التحقیق

.المنافسةالمحدد للنظام الداخلي لمجلس 24/07/2013المؤرخ في 01القرار أنظر المادة الثالثة من 1



جزاء الاتفـاقـات غير المشروعةجزاء الاتفـاقـات غير المشروعة::الأولالأولالفصل  الفصل  

208

ت التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسة أو عند غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسا
.1بالمصلحة الاقتصادیة العامة"الإضرار

یظهر من خلال هذه المادة أن صلاحیة مجلس المنافسة في اتخاذ التدابیر المؤقتة أو 
استثنائي یستلزم توافر الشروط التالیة:إجراءما یسمى بالتدابیر التحفظیة یبقى 

مقبول من الناحیة الشكلیة والموضوعیة.الإخطارأن یكون -
أن یلحق الاتفاق غیر المشروع أضرارا بالمصلحة العامة الاقتصادیة أو بمصالح -

المؤسسات المدعیة أو بمصلحة المستهلكین أو القطاع المعني.
تقدیم طلب من المؤسسة المدعیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة وعلى الرغم من أن -

لتحفظیة تابعا للإخطار إلا أنه ینبغي تقدیمه في وثیقة منفصلة عن التدابیر اإجراء
، وملابسات الإخطارأو ملحقة بها تتضمن الإشارة إلى مرجع الأخطاروثیقة 

نسخ 4الممارسة المقیدة للمنافسة وصف التدابیر المطلوبة، ویقدم الطلب على 
.2جلسةأیام قبل تاریخ انعقاد ال8ویجب أن یصل في أجل لا یتجاوز 

على المدعي.هاإثباتتوافر حالة الاستعجال التي یقع عبء -
أن یكون الضرر محدق أي وشیك الوقوع ولا یمكن إصلاحه.-

محددة المدة بحیث لا تتجاوز الحد أنهاتمتاز هذه التدابیر المؤقتة بطابعها المؤقت أي 
اللازم لتفادي ذلك الضرر المحدق الذي اتخذت من أجله، ویبقى للمجلس السلطة التقدیریة 

سكوت النص القانوني عن ذلك فقد یتعلق أماملتطبیقها الأزمةفي تحدید طبیعتها والمدة 
.ن علیه في السابقالأمر بتوجیه أوامر إلى المؤسسة المعنیة بإرجاع الحال إلى ما كا

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري منح لمجلس المنافسة سلطة اتخاذها إلا أنه أجاز 
المتعلق 03-03) من الأمر 3(63لمادة لطبقا تنفیذها في نفس الوقت طلب وقف 

.من القانون التجاري الفرنسيArticle L464-1تقابلها المادة1
.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة24/07/2013المؤرخ في 01من القرار رقم 12أنظر المادة 2
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".....یمكن رئیس قضاء الجزائر في أجل لا بالمنافسة السابق الذكر والتي جاء فیها ما یلي:
أعلاه 46و45یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 15یتجاوز 

.أو الوقائع الخطیرة"الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف

وقف تنفیذ التدابیر المؤقتة المتخذة من طرف مجلس المنافسة استثناء إجراءیعتبر 
اعلى الرغم من أن الطعن ضد هذه القرارات لا یرتب أثر ،هلقراراتعلى قاعدة التنفیذ الفوري 

لها على اعتبار أنها قرارات إداریة تمتاز بالتنفیذ الفوري، بهذا تزداد فعالیة مجلس اموقف
المنافسة كسلطة ضبط اقتصادیة تعمل على ضبط المنافسة والسوق عن طریق قوة القرارات 

ذ قرارات مجلس المنافسة إلى الاعتبارات التالیة:وقف تنفیإجراءالصادرة عنه، ویرجع تقریر 
ضمان حقوق الدفاع للمؤسسات اتجاه قرارات مجلس المنافسة-
حمایة المصالح الفردیة لأطراف القضیة أمام المجلس.-

، 1یتعلق طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة بمجالات الأوامر والتدابیر المؤقتة
إلا غیر أن هذا الطلب لا یقبل.ستعجالیة لمجلس قضاء الجزائرویتم تقدیمه أمام الغرفة الا

یم طعن ضد قرار المجلس أمام مجلس قضاء الجزائر في غرفته الفاصلة في المادة دبعد تق
التجاریة، ویفصل في الطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر باعتباره القاضي الاستعجالي في 

ة وفي أجل شهر من تاریخ استلام القرار في بیر المؤقتابالتدالأمرتعلق إذا یوم20أجل
الحالات الأخرى، ویلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یحدد تاریخ بدایة هذا الأجل ضمن نص 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر والغالب أن تكون بدایة هذا 03-03من الأمر 63المادة 
بإتباعكلف بالتجارة، وذلك الأجل من تاریخ تقدیم الطلب من الأطراف أو من الوزیر الم

الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمتعلقة بطلبات وقف 
.2التنفیذ

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 46و45أنظر المادتین 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03الأمر من )2(69أنظر المادة 2
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مرحلة الفصل في القضیةالمطلب الثاني:

بذلك ة من طرف الأطراف المخولة قانونا للقیام بعد تقدیم الاخطار الى مجلس المنافس
الناحیة الشكلیة و الموضوعیة و الانتهاء من مرحلة التحقیق في القضیة قبوله من بالحكمو

.(الفرع الثاني)القرار الفاصل في القضیةصدارلإ(الفرع الأول)یتم تنظیم جلسات محددة

تنظیم جلسات مجلس المنافسةتنظیم جلسات مجلس المنافسة: : الأولالأولالفرعالفرع
تبلیغه إلى بعد انتهاء المقرر من مرحلة التحقیق وإعداده للتقریر النهائي الذي یتم 

تعیین تاریخ الجلسة التي تعدّ المرحلة الأخیرة والتي من خلالها یتحدد الأطراف المعنیة یتم 
نظام سیر موقف المجلس من القضیة لیفصل فیها وذلك باتخاذه القرار المناسب، ویخضع

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 30إلى 28جلسات المجلس لأحكام المواد من 
لذلك سنتناول قواعد وإجراءات انعقاد جلسة مجلس المنافسة (البند الأول) ثم لذكرالسابق ا

.نظام المداولات (البند الثاني)

: انعقاد جلسة مجلس المنافسة: انعقاد جلسة مجلس المنافسةالبند الأولالبند الأول
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر فإن تاریخ 03-03من الأمر 55بالرجوع للمادة 

بعد أن یقوم بتبلیغ التقریر النهائي للأطراف ،سةالجلسة یتحدد من قبل رئیس مجلس المناف
المعنیة وللوزیر المكلف بالتجارة مع الإشارة أن للأطراف المعنیة بالجلسة حق الاطلاع على 
الملاحظات المكتوبة التي تمّ تقدیمها من طرف الأشخاص الذین تمّ تبلیغهم بالتقریر النهائي 

لسة، كما یرسل جدول أعمال الجلسة مع یوما قبل تاریخ انعقاد الج15وذلك خلال 
الاستدعاءات خلال هذا الأجل إلى أطراف القضیة والى المقررین وممثل الوزیر المكلف 

بتاریخ انعقاد الجلسة لإعلامهم بحقهم في الاطلاع على إعلامهموذلك بهدف ،بالتجارة
الملف ومذكراتهم، بذلك یسمح لهم أیضا بالتعرف على أسماء وصفات الأشخاص الذین 

.المجلسإلیهمسوف یستمع 
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السابقة الذكر مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-03من الأمر 55وبمقارنة المادة 
محدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة الملغى یظهر ال17/01/1996المؤرخ في 96-44

بأن المشرع الجزائري قد خفض من الآجال القانونیة الممنوحة للأطراف قبل حضورها الجلسة 
أسابیع بموجب المرسوم الرئاسي السابق 3یوما بموجب قانون المنافسة بعدما كانت 15إلى 
.الذكر

ف المعنیة بالجلسة، بحیث تستطیع هذه الأخیرة لهذه المهلة أهمیة بالغة بالنسبة للأطرا
، كما تمكنها هذه 1یوما من تاریخ الجلسة15الاطلاع على الملاحظات المكتوبة خلال 

المهلة من تحضیر دفاعها ومذكرة كتابیة، كما لها حق الاستعانة بمحامي وكذا تعیین ممثل 
والأطراف بحق الاطلاع على عنها، إلى جانب ذلك یتمتع كل من الوزیر المكلف بالتجارة 

.2ملف القضیة بل ولهم إضافة إلى ذلك حق الحصول على نسخة منه

لا تصح انعقاد جلسات المتعلق بالمنافسة03-03) من الأمر 2(28تطبیقا للمادة 
أعضاء على الأقل ویشرف علیها الرئیس أو نائبه الذي 8بحضور إلا مجلس المنافسة

لنصاب كانت الجلسة باطلة، ومن المبادئ التي اعتمدها المشرع لم یتحقق هذا اوإذایخلفه 
، وكذا 3واحترام حقوق الدفاعالوجاهیةومبدأ جلساته مبدأ احترام السر المهنيالجزائري لسیر

حیث كانت تنص 06- 95وهذا خلافا لما كان واردا ضمن الأمر 4مبدأ سریة الجلسات
المنافسة علنیة شانها شأن جلسات الهیئات ) منه على أن جلسات مجلس 2(43المادة 

للوزیر المكلف بالتجارة وللأطراف المعنیة حضور الجلسات شخصیا إلا القضائیة، فلا یجوز
.أو بواسطة ممثلا عنها كأن تستعین بمحامي أو أي شخص تختاره

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 2(55أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 30أنظر المادة 2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 1(30، 29أنظر المادتین 3
من Article L463-7المتعلق بالمنافسة السابق الذكر تقابلها المادة 03-03) من الأمر 3(28المادة أنظر 4

.القانون التجاري الفرنسي
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ي یرجع سبب هذا التراجع والتغییر إلى طبیعة النزاعات المتعلقة بالمنافسة والتي تقتض
من المرسوم التنفیذي 10أنه ومن جهة أخرى نجد بأن المادة إلا ،الأعمالتطبیق مبدأ سریة 

المحدد لتنظیم المجلس وسیره تنص 2011یولیو 10المؤرخ في المؤرخ في 241-11رقم 
لجان مصغرة قبل إطار"یمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیه في :على ما یلي

المتعلق 03-03من الأمر 28علنیة"، وهذا ما یتناقض مع نص المادة دراستها في جلسة 
وهذا ما یجعلنا في ،بالمنافسة السابق الذكر والتي أكدت على سریة جلسات مجلس المنافسة

حیرة حول طبیعة جلسات المجلس هل هي علنیة أـم سریة لیبقى الواقع العملي بذلك هو 
.المحددة للإجابة على ذلك

للوزیر المكلف بالتجارة وللأطراف المعنیة الحق في الاطلاع الجزائريلقد منح المشرع 
على الملف مع الوثائق المرفقة به بل ولهم إلى جانب ذلك حق في الحصول على نسخة 

غیر أنه یمكن للأطراف المعنیة أن تطلب رفض تسلیم بعض الوثائق من ملف القضیة ،منه
سر المهني، وبهذا یتم سحبها من الملف كما لا یحق المجلس أن احتراما لمبدأ احترام ال

المتعلق بالمنافسة الملغى بمنح الحق في 06-95وقد كان الأمر ،1یستند علیها لاتخاذ قراره
رفض تسلیم المستندات المتعلقة بالسر المهني فقط لرئیس المجلس دون الأطراف المعنیة 

ة الأعمال على التوفیق بین عدة مطالب كالحق یر سبالقضیة، ویقوم مبدأ الحق في حمایة 
المتابعة الإداریة إطارفي السر وضرورة احترام حقوق الدفاع وفعالیة الإجراءات في 

.2للممارسات المقیدة للمنافسة

المتضمن تحدید تنظیم 241-11قد نصت المادة العاشرة من المرسوم التنفیذي رقم ل
مجلس المنافسة من تأسیس لجان مصغرة تقوم بدراسة مجلس المنافسة وسیره على إمكانیة

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 3(30أنظر المادة 1
2Christophe Lemaire, la protection du secret des affaires devant le conseil de la
concurrence, droit des affaires et des contrats JPC, édition entreprise et affaires, n°04,
26/01/2004, p161.
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، و تكمن الغایة من انشاء هذه اللجان في 1ملفات القضایا قبل انعقاد الجلسات لدراستها
.مساعدة مجلس المنافسة وتخفیف العبء علیه لدراسة القضایا وتفادي تعطیل الفصل فیها

والذي لم یتضمنه 2بالمنافسة الملغىالمتعلق 06-95وهذا ما كان ینص علیه الأمر 
الحالي، یترأس هذه اللجان رئیس مجلس المنافسة أو أحد المتعلق بالمنافسة03- 03الأمر 

نائبیه، وتتكون من رئیس المجلس أو أخذ نائبیه وعضو على الأقل من كل فئة واردة من 
تي یتكون منها المتعلق بالمنافسة السابق الذكر وال03-03من الأمر 24ضمن المادة 

مع الإشارة أن المشرع الجزائري قد نص على إمكانیة المجلس من دراسة ،3أعضاء المجلس
الملفات في إطار لجان مصغرة مما یعني أنه تبقى للمجلس السلطة التقدیریة في تحدید 

.إلیهاعددها حسب الحاجة 
المتعلق 03-03أما بخصوص مسألة نظام سیر جلسات مجلس المنافسة فان الأمر 

241- 11بالمنافسة السابق الذكر لم یتطرق لهذه المسألة ولا المرسوم التنفیذي رقم 
المؤرخ 01غیر أنه بالرجوع إلى القرار رقم ،المتضمن تحدید تنظیم مجلس المنافسة وسیره

المحدد للنظام الداخلي لمجلس بالمنافسة فان رئیس مجلس المنافسة 24/07/2013في 
أمر بإرساله إلى امة الجلسات وجدول الأعمال في كل جلسة، كما ینرز ستولى تحدید 
وكذا أعضاء المجلس والمقرر الذي قام بالتحقیق والى ممثل الوزیر المكلف الأطراف المعنیة

.بالتجارة مرفقا بالاستدعاءات وذلك قبل ثلاث أسابیع من تاریخ انعقاد الجلسة

بحضور أعضاء الجلسة واكتمال النصاب القانوني لانعقادها یعلن الرئیس أو أحد 
تمنح الكلمة إذنائبیه افتتاحها حیث یسهر على ضبط نظام المناقشات والتدخلات الشفهیة، 

ثم تحال الكلمة إلى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة أو المقررین المقرر العام، أولا إلى المقرر 

." یحدد الرئیس عند الحاجة عدد اللجان المصغرة ویعین أعضاء المجلس غیر الدائمین"والتي جاء فیها ما یلي:1
.المتعلق بالمنافسة الملغى06-95من الأمر 41أنظر المادة 2
تتمثل هذه الفئات في الخبراء الحائزین على الشهادات والمتخصصین في المجال القانوني أو الاقتصادي، 3

.المهنیین الممارسین لنشاطات تتعلق بالمسؤولیة، الممثلون لجمعیات حمایة المستهلكین
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ه الشفهیة وأخیرا تحال الكلمة للأطراف المعنیة بالقضیة المدعي ثم المدعى ملاحظاتلإبداء
.1علیه أو ممثلهما

مداولات مجلس المنافسةمداولات مجلس المنافسة: : البند الثانيالبند الثاني
تنتهي جلسات مجلس المنافسة بتداوله لاتخاذ القرار المناسب للفصل في القضیة 

دون ،الثمانیة على الأقلویحضر هذه المداولات أعضائهالمتعلقة بالاتفاق المقید للمنافسة
،أن تشارك فیها الأطراف المعنیة ولا ممثل الوزیر المكلف بالتجارة الدائم ولا المستخلف

بالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص على أنه یشارك في أشغال المجلس ومن ذلك 
.2الجلسات والمداولات غیر أنه لا یحق لهما التصویت

بسماحه للمقرر ونائبه حضور مداولات مجلس ائريالجز وقد ینتقد موقف المشرع 
المنافسة على الرغم من عدم تمتعهما بحق التصویت، على اعتبار أن ذلك یتعارض مع 

والمساواة في حقوق الدفاع المحددة بموجب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنصافمبادئ 
لقاعدة المحاكمة العادلة التي ینبغي على المجلس أن یلتزم بها ا، و یشكل كذلك خرقالإنسان

هؤلاء بالتأثیر على مما یسمح ل.خاصة وأن الأطراف المعنیة لا یمكنها حضور المداولات
كما یترتب عن ذلك تداخل بین مهمتي التحقیق والحكم، غیر أنه لا یمكنقرارا المجلس

تبقى قابلة للطعن فیها أما قراراتاللأن تلك الحكم ببطلان قرارات المجلس بسبب حضورهم
مجلس قضاء الجزائر في غرفته الفاصلة في المواد التجاریة 

قد متع المشرع الجزائري على أعضاء مجلس المنافسة المداولاتتحقیقا لنزاهة 
كان إذا المشاركة في مداولة بخصوص قضیة تكون لهم مصلحة فیها ونفس الأمر كذلك

.لمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسةا24/07/2013المؤرخ في 01من القرار رقم 37أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 26أنظر المادة 2
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قرابة إلى الدرجة الرابعة مع أحد أطراف القضیة، أو كان ممثلا عنها في للعضو علاقة 
.1القضیة
المتعلق بالمنافسة فان اتخاذ قرارات 03/03الأمر) من 3(28بالرجوع للمادة و 

تكون بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي أصوات الأعضاء یرجّح صوت مجلس المنافسة
حضر الجلسة الحد الأدنى فقط أي ثمانیة إذا یطرح في حالة ماالإشكالالرئیس، غیر أن 

كان وإذاأعضاء منهم الرئیس فلا یمكن هنا ترجیح صوت الرئیس لاستحالة التساوي، 
قرارات المجلس حصول الأغلبیة البسیطة فان الأمر لم یكن لاتخاذالمشرع الجزائري اشترط 

منه 43ملغى حیث كانت تنص المادة المتعلق بالمنافسة ال06-95كذلك ضمن الأمر 
"تتخذ مقررات مجلس المنافسة بالأغلبیة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح على ما یلي:
.صوت الرئیس"

الفصل في القضیةالفصل في القضیة: : الثانيالثانيالفرعالفرع
بعد انتهاء مجلس المنافسة من المداولات یصدر قراره الفاصل في القضیة المتعلقة 

ضمانا المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة التقریروقد منح،بالاتفاق غیر المشروع
، وعلى ذلك سنتطرق لقرارات مجلس 2لعدم مخالفة قواعد المنافسة والضبط الفعال للسوق

.المنافسة (البند الأول) ثم العقوبات الصادرة عنه (البند الثاني)

: قرارات مجلس المنافسة: قرارات مجلس المنافسةالبند الأولالبند الأول
المنافسة وعدم مخالفة قواعدها وأحكامها والضبط الفعال للسوق ضمانا لحسن سیر 

أي سلطة اتخاذ القرارات التي ،منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة التقریر
، ولا یشترط 3یختلف مضمونها بحسب طبیعتها وموضوع القضیة المعروضة على المجلس

تبلیغها بطریقة صحیحة إلى الأطراف شكل قانوني معین في هذه القرارات بل یكفي أن یتم

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 29أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03) من الأمر 1(34أنظر المادة 2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03الأمر ) من 1(34أنظر المادة 3
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المعنیة بها مع تحدید أجل الطعن ضدها وأسماء الأطراف المعنیة بها وذلك تحت طائلة 
البطلان، وتصدر هذه القرارات في نسخة أصلیة تدرج مع محضر الجلسة تحت مسؤولیة 

أن تكون هذه غیر أنه ینبغي .1الذي یقوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لهاالأمین العام
القرارات معللة خاصة وأنها قرارات إداریة انفرادیة تغیر في المراكز القانونیة وقد أكدت على 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر بقولها "یتخذ 03-03من الأمر 45ضرورة التسبیب المادة 
نافسة عندما مجلس المنافسة أوامر معلّلة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للم

.تكون القضیة من اختصاصه"

مضمون قرارات مجلس المنافسةمضمون قرارات مجلس المنافسةأولا: أولا: 
المتعلق 03-03هي أن المشرع الجزائري خلال الأمر إبداؤهاأول ملاحظة یمكن إن

غیر انه بالرجوع إلى المرسوم .بالمنافسة السابق الذكر نص على مصطلح "القرارات"
نجده ینص على مصطلح "مقررات"، مع 17/01/1996المؤرخ في 44-96الرئاسي رقم 

العلم أن مصطلح قرارات ومقررات یفید نفس المعنى فهما مترادفان یعبران عن سلطة مجلس 
لا تناقض بین النصین، وبصفة عامة فبالتاليالمنافسة في التقریر باعتباره سلطة إداریة 
:2بشكل عام إلى ما یليیمكن تصنیف القرارات الصادرة عن المجلس 

قرار انتفاء وجه الدعوى إذا لم یتبین من خلال التحقیق وجود اتفاق مقید للمنافسة.-
قرار تعلیق الفصل في القضیة إذا استدعى الأمر إجراء تحقیق تكمیلي أو في حالة -

انتظار حكم محكمة قضائیة أو إداریة التي تكون قد أخطرت هي الأخرى بنفس 
الوقائع.

قرار الحفظ وذلك إذا تنازل صاحب الإخطار عن ادعائه أو توفي فیتم وقف المتابعة -
.الإداریة

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1
.375، ص2012جامعة معمري میلود تیزي وزو، 

.71لمرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، ا2
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لا تدخل ضمن اختصاص الإخطاروذلك لأن الوقائع موضوع الإخطارقرار رفض -
مقنعة أو أن الوقائع قد مرت علیها مدة إثباتغیر مدعمة بعناصر أنهاالمجلس أو 

على الإخطارناتجا عن عدم توافر الإخطارعدم قبول التقادم، وبشكل عام یكون قرار 
.إلیهاالشروط المتطلبة لتقدیمه التي سبقت الإشارة 

بعدم 11/12/1999المؤرخ في99وقد صدر عن مجلس المنافسة الجزائري قرار رقم 
قبول الإخطار المقدم من طرف شركة سونییوب ضد مدیریة الایدرولیك لولایة أم البواقي 

.1اصه وذلك كون أن ذلك الإخطار لا یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسةلعدم اختص
 القرار التنازعي وذلك في حالة حكم المجلس على الأطراف بالعقوبات المقررة للاتفاق

المقید للمنافسة كالغرامة المالیة أو الأوامر.
 ّقرار قبول أو رفض طلب الإجراءات التحفظیة للحد من الاتفاق المقید للمنافسة محل

إثباتالتحقیق وذلك بناءا على طلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة بشرط 
وذلك لتجنب خطر محدق لا یمكن تداركه لفائدة المؤسسات أو ،حالة الاستعجال

وى أصلیة مرفوعة أمام المجلس أو أن لظروف اقتصادیة بشرط أن تكون هناك دع
التحقیق جاري من طرف المقرر.

 تحقیق تكمیلي حول الوقائع موضوع إجراءقرار تعلیق الفصل في الملف وذلك بغیة
القضیة لعدم كفایة الأدلة التي توحي بوجود الاتفاق غیر المشروع، وذلك متى تبین 

لمام بشكل جید بالاتفاق والوقائع للمجلس بان الوثائق المشكلة للملف لا تسمح بالإ
الواردة بخصوصه.

:قرار الفصل في موضوع النزاع والذي قد یقضي إما
بانعدام المخالفة بعد انتهاء التحقیق وعدم الوصول إلى أدلة كافیة ومقنعة.-
رفض الدعوى لعدم التأسیس.-
فرض العقوبة المناسبة بعد التأكد من وجود الاتفاق المقید للمنافسة.-

.63أشار إلى هذا القرار شرواط حسین، المرجع السابق، ص 1
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وقد نصّ المشرع الجزائري على ضرورة تبلیغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 
مع إرسال نسخة إلى ،إلى الأطراف المعنیة ضمانا لحقوقهم عن طریق المحضر القضائي

الوزیر المكلف بالتجارة بعد كان یتم ذلك عن طریق البرید والمواصلات بواسطة رسالة 
25/06/2008المؤرخ في 12- 08ك قبل صدور القانون موصى علیها مع وصل استلام وذل

المعدل والمتمم لقانون المنافسة، وینبغي أن تتضمن القرارات الصادرات عن مجلس المنافسة 
تحدید آجال الطعن فیها وأسماء وصفات الأشخاص المعنیین بها والذي تم تبلیغهم بها، وذلك 

التبلیغ إلى تحقیق شفافیة المنافسة وضمان ، ویهدف إجراء 1تحت طائلة تعرّضها للبطلان
التطبیق السلیم لقواعدها ومواجهة الممارسات المخلة بها ویترتب عنه نتائج جدّ هامة من 

الناحیة القانونیة یمكن إجمالها فیما یلي:
 یعتبر التبلیغ قرینة على استلام الأطراف قرار المجلس في حالة ادعائهم خلاف ذلك

.والمدعى علیه والوزیر المكلف بالتجارةالإخطارمعنیة مقدم ویقصد بالأطراف ال
.بدایة سریان آجال الطعن ضد هذه القرارات أمام مجلس قضاء الجزائر
.تنفیذ تلك القرارات بعد انتهاء تلك الآجال

الشفافیة یتمتع مجلس المنافسة بسلطة نشر قراره لمبدأجانب التبلیغ وتحقیقا إلى
وكذا القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العلیا ومجلس 2وتوزیعه وتعلیقه

الدولة المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكنه نشر مستخرجات من قراره 
.3وكل المعلومات الأخرى بواسطة أیة وسیلة إعلامیة أخرى

منافسة الجزائري على الرغم غیر أن الواقع یثبت صعوبة التوصل إلى قرارات مجلس ال
10المؤرخ في 242- 11النشرة الرسمیة للمنافسة بموجب المرسوم التنفیذي رقم إنشاءمن 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 47أنظر المادة 1
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر )3(45أنظر المادة 2
.السابق الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 49انظر المادة 3
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1إعدادهاالنشرة الرسمیة للمنافسة وتحدید مضمونها وكیفیة إنشاءالمتضمن 2011ولیو ی

فسة، بالإضافة المنشورات والتعلیمات الصادرة عن مجلس المناو لنشر جمیع القرارات والآراء 
إلى قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر، وكذا القرارات الصادرة عن 
سلطات الضبط القطاعیة والنصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة والضبط الاقتصادي، ویتم 

.صدورها كل شهرین كأصل عام غیر انه یمكن أن تنشر خارج هذا الموعد

في قرارات مجلس المنافسةفي قرارات مجلس المنافسةالطعن الطعن : : ثانیاثانیا
المنافسة بخصوص الاتفاقات المقیدة للمنافسة تبقى قابلة للطعن فیها مجلسقرارات إن

أمام مجلس قضاء الجزائر في غرفته التجاریة والذي یمثل القضاء العادي وهذا الاختصاص 
معنیة هو اختصاص وطني لما لها من خبرة في القضایا الدولیة، وذلك من طرف الأطراف ال
أن إلا أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة، فعلى الرغم من الطابع التنفیذي لهذه القرارات

الطعن فیها قد تقرر نظرا لما لها من طابع ردعي خاصة ما یتعلق منها بالغرامة المالیة 
وتأثیرها السلبي على المؤسسات المفروضة علیها وقد جعل المشرع الفرنسي الفصل في 

أیام من تاریخ تبلیغ 10قرار مجلس المنافسة لمحكمة استئناف باریس في أجل الطعن ضد
.2القرار

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي:03-03من الأمر 63تنص المادة 
مجلس أمام"تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن 

قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر 
یرفع الطعن ، من تاریخ استلام القراراابتداءهاحدو المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهر 

20من هذا الأمر في أجل 46في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 
".....یوما

فيمؤرخ79-15رقمتنفیذيالبالمرسومومتمممعدل.13/07/2011المؤرخة في 39ج ر عدد 1
80/03/2015.

2Article L464-7 du code de commerce français.
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المتعلق بالمنافسة الملغى حیث كانت 06-95نفس الحكم الذي تضمنه الأمر وهو 
"تكون مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فیها منه تنص على ما یلي:25المادة 

ذلك في أجل بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدینة الجزائر الفاصل في المواد التجاریة و 
من تاریخ استلام هذه المقررات من طرف الأطراف المعنیة أو ابتداءلا یتعدى شهر واحد 

.من طرف الوزیر المكلف بالتجارة"

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على 03/03لقد أبقى المشرع الجزائري في الأمر 
-95مصطلح "طعن" فقط، واستبعد عبارة "طعن بالاستئناف" التي كانت واردة ضمن الأمر 

نافسة الملغى التي كانت توحي بأن قرار مجلس المنافسة حكم قضائي من المتعلق بالم06
.الدرجة الأولى وأن الطعن بالاستئناف یمثل الدرجة الثانیة

ومن بین أسباب الطعن ضد قرار مجلس المنافسة مخالفة قاعدة احترام حقوق الدفاع 
حیث قامت ،لمنافسةالمخولة لأطراف القضیة وهذا ما تجسد في قضیة تتعلق باتفاق مقید ل

المؤسسات بالطعن في قرار مجلس المنافسة الفرنسي الذي فرض علیها دفع غرامة إحدى
نتیجة لتجاهله خلال إجراءات المتابعة لحقوق الدفاع المخولة .1ملیون أورو79مالیة قدرها 

لها عن طریق منع ممثلها القانوني (المحامي) من تأدیة مهامه في الدفاع عنها بكل حریة 
.2وذلك بمنعه من الاطلاع على بعض وثائق الملف الغیر المرتبطة بسریة الأعمال

الطعن في قرار مجلس المنافسة:إجراءات.1
یع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن باستثناء الأوامر لما لها تخضع جم

علاقة بمجال التحقیق وقرارات التجمیع التي أخضعها المشرع الجزائري لاختصاص مجلس 

1Cons, conc, n°13-D-12, 28/05/2013, pratique relevée dans le secteur des commodités
chimiques.
2 Commentaire par Pascal Wilhelm et Emilie Dumur, la semaine juridique et affaires, n°15 ,
13/04/2017 , 1200.
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حیث حاول المشرع من خلال ذلك توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء 1،الدولة
.ة ضد قرارات مجلس المنافسةالإداري في الفصل في الطعون المقدم

وقد تم تحدید الأشخاص التي یمكنها تقدیم الطعن على سبیل الحصر وهم الوزیر 
المكلف بالتجارة باعتباره ممثل المصلحة العامة، والأطراف التي صدر القرار في حقها حیث 
أن حقها في الطعن یحمي مصلحتها الخاصة وبهذا فان الطعن في قرار مجلس المنافسة 
یحقق المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت، كما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز 

یوم وهو 20الطعن في التدابیر المؤقتة المتخذة من طرف مجلس المنافسة وذلك في أجل 
.المتعلق بالمنافسة الملغى06-95ما أغفله الأمر 

الغرفة التجاریة إجراءات رفع الطعن ضد قرار مجلس المنافسة أمام وبخصوص
فإنه یرفع من طرف أطراف القضیة حسبما تنص علیه أحكام قانون ،لمجلس قضاء الجزائر

الإجراءات المدنیة والإداریة وبعد إیداع الطعن یتم إرسال نسخة منه إلى رئیس مجلس 
وعند للاستلام من رئیس ،لم یكن طرفا في القضیةإذا المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة

س المنافسة یرسل بدوره إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة من قبل مجل
ویقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من الوثائق الجدیدة والمتبادلة ،رئیس مجلس المنافسة

بین الأطراف إلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا رئیس مجلس المنافسة للتشاور وإبداء 
ي خلال الآجال التي یحددها المستشار المقرر والتي تبلغ بدورها إلى الملاحظات المكتوبة ف

.أطراف القضیة
كانت قرارات مجلس المنافسة قرارات إداریة أم قضائیة إذا حول ماالإشكالوقد یطرح 

- 03من الأمر 23خاصة وأن المادة إداريوهل یعد هذا الجهاز جهاز قضائي أم جهاز 
بق الذكر قد حددت بشكل دقیق الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة السا03

وذلك باعتباره سلطة إداریة مستقلة، وعلى ذلك كان من المفروض أن یخضع الطعن ضد 
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03/03) من الأمر 3(19أنظر المادة 1
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قرارات هذا الجهاز لاختصاص مجلس الدولة كسائر القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 
.الإداریة المستقلة

الجزائري بإعطائه صلاحیة الفصل في الطعن ضد قرارات مجلس وقد سایر المشرع 
المنافسة لمجلس قضاء الجزائر موقف المشرع الفرنسي الذي ألغى اختصاص مجلس الدولة 

لیمنح هذا 06/07/1987الصادر في 499-87الفرنسي في ذلك بموجب القانون رقم 
.الاختصاص لمحكمة استئناف باریس

الاختصاص للفصل في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمر وقد یبدو أن منح هذا 
على اعتبار أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یصدر قرارات إداریة یتم ،غیر منطقي

أن حقیقة الأمر أن ذلك راجع إلى طبیعة النزاعات . إلا الطعن فیها أمام القضاء العادي
عام والتي تنشأ بین مؤسسات تنشط في المجال المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بشكل 

الاقتصادي، وبذلك فهي أشخاص من القانون الخاص وبهذا یختص بمنازعاتها القضاء 
العادي وتخضع في آخر المطاف لرقابة هیئة قضائیة واحدة علیا وهي المحكمة العلیا أو 

أحكامدي صدور وذلك لتفاحیث تختصان برقابة القضاء العادي، محكمة النقض الفرنسیة
قضائیة متناقضة تتعلق بنفس الوقائع من القضاء العادي والقضاء الإداري، وهو ما ذهب 

المشرع الجزائري الذي أخذ بعین الاعتبار خصوصیة هذه المنازعات وتزاحم إلیه
الاختصاص بین الجهتین القضائیتین فیما یخص قواعد المنافسة حیث أعطى الاختصاص 

أجل توحید تفسیر وتطبیق قانون المنافسة ویتم الطعن باحترام القواعد للقضاء العادي من 
التالیة:

احترام حقوق الدفاع.-
أن تكون الجلسة عادلة.-
إمكانیة تمثیل الأطراف.-
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ضرورة تبلیغ الأطراف وإیداع القرارات والمذكرات والوثائق المتعلقة بالطعن عن -
1.طریق رسائل موصى علیها مع وصل استلام

كما قد مكّن المشرع الأطراف المعنیین أمام مجلس المنافسة ما لم یكونوا طرفا في 
الطعن التدخل في الدعوى في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، أن یلحقوا بها طبقا لأحكام 

2.والإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

ف بالتجارة بعد الفصل في الطعن یرسل قرار مجلس قضاء الجزائر إلى الوزیر المكل
القرار إلى الوزیر المكلف بالتجارة إرسالویتمثل الغرض من 3،وإلى رئیس مجلس المنافسة

في قیامه بنشره في النشرة الرسمیة للمنافسة والسهر على تنفیذیه وتمكینه من رفع طعن 
قرار المجلس إلى رئس مجلس المنافسة فیتم من اجل تمكینه إرسالأما عن .بالنقض ضده

.رفع طعن بالنقض ضده أمام المحكمة العلیاخرهو الآ

آثار الطعن في قرار مجلس المنافسة:.2
بعد تقدیم الطعن ضد قرار مجلس المنافسة الفاصل في القضیة المتعلقة بالاتفاق غیر 

المحددة لذلك الإجراءاتوبإتباعالمشروع من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا للقیام بذلك 
یكون لمجلس قضاء الجزائر في غرفته الفاصلة في المواد التجاریة السلطة التقدیریة بین 

.القرار أو تعدیله أو تأییدهإلغاء

القرار الصادر عن مجلس المنافسة من إلغاءیخضع قرار مجلس المنافسة:إلغاء)أ
دریا، وعلى ذلك یبحث طرف مجلس قضاء الجزائر إلى رقابة مشروعیة باعتباره قرارا ا

هذا الأخیر في مدى احترام المجلس لقواعد اختصاصه وقواعد العدالة وحقوق الدفاع 

.343محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص1
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 68أنظر المادة 2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 70أنظر المادة 3
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والإجراءات الشكلیة الخاصة بالقرار، وكذا صحة التكییف القانوني للوقائع وتناسب 
.1العقوبة مع خطورة الاتفاق

بخصوص حالة تقدیم المؤسسة المدعیة طعن ضد قرار الإشكالوقد یطرح 
مجلس المنافسة وطلب التعویض عن الضرر الذي لحق بها فهل یفصل مجلس 

قضاء الجزائر هنا في طلب التعویض والإلغاء؟
طالما أن الاختصاص بطلبات التعویض عن الأعمال الإداریة یبقى من 

مجلس قضاء الجزائر في بینما اختصاص،اختصاص القاضي الإداري كأصل عام
الفصل في الطعون ضد قرار مجلس المنافسة مجرد استثناء فیجب عدم التوسع في 

.تفسیره لیشمل الفصل في طلب التعویض أیضا
غیر أن مثل هذا الحل ینتج عنه تناقض في القرار الصادر عن القضاء الإداري 

صادر عن القضاء الفاصل في طلب التعویض عن قرار مجلس المنافسة والقرار ال
العادي الفاصل في الطعن ضده، ولذلك یكون من الأحسن أن تتولى نفس الهیئة 

.الفصل في الدعویین بهدف توحید الاجتهاد القضائي في نزاعات المنافسة
لمجلس قضاء الجزائر كامل السلطة التقدیریة في دراسة تعدیل قرار مجلس المنافسة:)ب

دیل القرار الصادر عن مجلس المنافسة وقد یمس ذلك الوقائع والإجراءات وإمكانیة تع
العقوبة المالیة أو التدابیر التحفظیة.

تبین لمجلس قضاء الجزائر بأن مجلس المنافسة قد إذا: تأیید قرار مجلس المنافسة)ج
راعى في اتخاذ قراره كل القواعد والإجراءات القانونیة فانه یقوم بتأیید القرار.

العقوبات لصادرة عن مجلس المنافسةالعقوبات لصادرة عن مجلس المنافسة: : الثانيالثانيالبند البند 
إذا ثبت من خلال التحقیق وجود الاتفاق المقید للمنافسة فإن لمجلس المنافسة سلطة 
إصدار الجزاء على أطرافه، وباعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة ونتیجة لقاعدة 

.344سة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمحمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمناف1
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الجزائري ضمن قانون إزالة التجریم عن الممارسات المقیدة للمنافسة التي كرسها المشرع 
المتعلق 06-95المنافسة بعدما كانت تعد جرائم یعاقب علیها القانون ضمن الأمر 

بالمنافسة الملغى، بهذا استبدلت العقوبة الجزائیة بعقوبة إداریة خاصة بعد تراجع دور تدخل 
كون الدولة في المجال الاقتصادي بشكل عام، وقد تتخذ هذه العقوبة شكل أوامر، كما قد ت

من 62إلى 56ذات طبیعة مالیة ویحدد الإطار القانوني لهذه العقوبات في المواد من 
.المتعلق بالمنافسة03-03الأمر 

العقوبات الأصلیةالعقوبات الأصلیةأولا: أولا: 
.تتحد العقوبات الأصلیة الصادرة عن مجلس المنافسة شكل الأوامر أو الغرامة المالیة

:الأوامر.1
یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار أوامر لوضع حدّ للاتفاق المقید للمنافسة وهي 

المؤسسات القیام بعمل أو إلزامبمثابة قرارات إداریة وهذا هو الأصل العام حیث قد تتضمن 
.الامتناع عن القیام بعمل، ولذلك غالبا ما تكون هذه الأخیرة محددة المدة

على صلاحیة المجلس في إصدار الأوامر 03-03من الأمر45وقد أكدت المادة 
وذلك لوضع حدّ للاتفاق المقید للمنافسة متى كانت القضیة تدخل ضمن اختصاصه بقولها:" 
یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة 

.بادر هو بها من اختصاصهأو التي یإلیهعندما تكون العرائض والملفات المرفوعة 

كما یمكن للمجلس أن یقرر عقوبات مالیة اما نافذة فورا أو في الآجال التي یحددها 
.".....عند عدم تطبیق الأوامر 

یظهر من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أولى الأوامر الصادرة عن مجلس 
ا بصیغة الأمر "یتخذ"، بینما نصت المنافسة أهمیة بالغة حیث جاءت الفقرة الأولى من منه
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الفقرة الثانیة من نفس المادة على إمكانیة المجلس من أن یقرر عقوبات مالیة حیث وردت 
.في صیغة القاعدة المكملة

یعتبر البعض بأن هذه الأوامر بمثابة الأعمال الإداریة القانونیة تندرج ضمن التدابیر 
ة دابیر وقائیة عن العقوبة الإداریة من حیث الهدف ، وتتمیز الأوامر باعتبارها ت1الوقائی

كانت العقوبة الإداریة تتمیز بطابعها القمعي كونها تعاقب على التقصیر فإذاالمتوخى منها 
فان الأوامر تتمیز بطابعها الوقائي كونها تهدف إلى الوقایة من الوقوع في ،في الالتزام

،ي قبل معاینة الممارسة المخلة بالمنافسةالمخالفة، ومحاولة المحافظة على الوضع العاد
وبالتالي فهي لا تهدف إلى قمع المساس بالمنافسة بل إلى الرجوع إلى الوضع العادي قبل 

.2معاینة الوقائع المنسوبة

العقوبة المالیة:.2
لضمان تنفیذ الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة یستطیع مجلس المنافسة فرض 

نافذة فورا أو في الآجال المحددة عند عدم تطبیق الأمر، وعلى ذلك عقوبة مالیة قد تكون 
دج عن كل یوم تأخیر في 150.000یستطیع المجلس فرض غرامة تهدیدیة لا تقل عن 

.3حالة عدم تنفیذ الأوامر الصادرة عنه

بهذا تشكل العقوبة المالیة ضمانة لإجبار الأطراف على احترام قواعد قانون المنافسة 

والامتثال لأوامر مجلس المنافسة، وبصفة عامة تقسم العقوبة المالیة الصادرة عن مجلس 

صبرینة، التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي بلغزلي1
والمالي، الملتقى الوطني الأول حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012نوفمبر1314قالمة، یومي جامعة
.373لعور بدرة، المرجع السابق، ص2
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 58انظر المادة 3
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ة للدولة تدفع قالمنافسة إلى نوعین غرامة مالیة وغرامة تهدیدیة تعتبر هذه المبالغ دیون مستح

.یتم تحدید نسبها وقیمتها القصوى بموجب نص القانون1ها العمومیةإلى خزینت

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على أنه:03-03من الأمر 56وقد نصت المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من %12"یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة

تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف لا أضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على

هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة 

.ملایین دینار"

یظهر من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد اعتمد على معیار رقم الأعمال 

من غیر الرسوم المحقق خلال آخر سنة مالیة، كما أنه قد رفع مقدار هذه الغرامة بموجب 

المتعلق بالمنافسة 03-03المعدل للأمر 25/06/2008المؤرخ في 12-08القانون 

من مبلغ رقم الأعمال، ولم تكن %7خیرة لا تتجاوز السابق الذكر، حیث كانت هذه الأ

لم یكن لمرتكب المخالفة رقم أعمال محدد، وبالنسبة إذا ملایین دینار3قیمتها تتجاوز 

لأطراف الاتفاق الذین لا یملكون رقم أعمال محدد فإن الأمر یتعلق بالتجمعات والنقابات 

.عضائهاالمهنیة التي تعتمد في مداخیلها على اشتراكات أ

وقد یطرح التساؤل حول تاریخ حساب آخر سنة مالیة هل من تاریخ ارتكاب الوقائع أم 

ار مجلس المنافسة، وقد رجح البعض تاریخ صدور قرار المجلس على ر من تاریخ صدور ق

2.تاریخ ارتكاب الوقائع

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 71أنظر المادة 1
.156قابة صوریة، المرجع السابق، ص2
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حیث یعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن الغرامة المالیة تقترب من العقوبة الجزائیة،
تستفید من الضمانات المقررة بموجب حقوق الإنسان، وعلى ذلك فإنها تخضع لمبدأ شخصیة 

.1العقوبة

وقتي تقدر قیمتها إجراءنها تمتاز بطابعها المؤقت فهي إفأما بالنسبة للغرامة التهدیدیة
عن كل یوم تأخیر في التنفیذ أي بمعیار زمني، وما یمیزها عن الغرامة المالیة أن المشرع لم 

مالیة حیث یترك مسألة تحدیدها للسلطة التقدیریة لمجلس المنافسة كما فعل بالنسبة للغرامة ال
شرع الجزائري كما رفع الم،أو یعتمد على معیار رقم الأعمالنجده یحدد الحد الأقصى

دینار 100000ألف دینار جزائري عن كل یوم تأخیر بعدما كانت قیمتها 150قیمتها إلى 
-03المعدل والمتمم للأمر 25/06/2008المؤرخ في 12-08جزائري قبل صدور القانون 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر، ویمكن للطرف الذي حكم بها علیه أن یطعن فیها مع 03
.لصادر عن مجلس المنافسة الذي فرضها فهي بذلك خاضعة لرقابة القضاءالقرار ا

كما یمكن أیضا لمجلس المنافسة أن یحكم بفرض غرامة على المؤسسات التي لا 
ألف دینار جزائري 800تتعاون معه وتعمل على عرقلة إجراءات التحقیق لا تتجاوز قیمتها 

تقوم بتقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة ضد المؤسسات التي ،بناءا على تقریر المقرر
03-03من الأمر 51بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها طبقا للمادة 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر أو التي لا تقوم بتقدیم تلك المعلومات خلال المحدد من 
.طرف المقرر

یة في هذا المجال لا تقل قیمتها ویستطیع المجلس كذلك أن یحكم بفرض غرامة تهدید
.2ألف دج عن كل یوم تأخیر100عن 

1Cons.Conc, n°2001-D-22, 9/5/2001, sté des auteurs et des compositeurs d’art dramatique,
BOCC 24/5/2001, P.498.

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 59أنظر المادة 2
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ألف دج، 800ألف دج إلى 500وقد قام المشرع كذلك هنا برفع مقدار الغرامة من 
.ألف دج100ألف دج إلى 50ومن 

03-03من الأمر 56یظهر مما سبق أن المشرع الجزائري قد اعتمد بموجب المادة 
السابق الذكر على معیار رقم الأعمال لتحدید الغرامة المالیة المفروضة المتعلق بالمنافسة 

06- 95على المؤسسات، فلم یعتمد على معیار الربح الذي كان یأخذ به خلال الأمر 
المتعلق بالمنافسة الملغى، حیث كان یستند في تقدیر الغرامة على معیار الربح المحقق من 

صعب تحدیده بدقة خاصة في حالة عدم تصریح المؤسسات الاتفاق المقید للمنافسة وهو ما ی
.الأطراف بقیمة أرباحها المحققة بشكل صحیح ومطابق للواقع

السابقة 56إضافة إلى الغرامة المالیة المفروضة على المؤسسات الواردة في المادة 
ى كل الذكر یستطیع مجلس المنافسة أن یفرض غرامة مالیة قدرها ملیوني دینار جزائري عل

شخص طبیعي ساهم شخصیا وبصفة احتیالیة في تنظیم الاتفاق المقید للمنافسة أو أثناء 
.1تنفیذه

المؤرخ في 12-08المعدلة بموجب القانون 1مكرر62المادة صتطبیقا لن
یعتمد مجلس المنافسة في تقدیره للعقوبة المالیة الموقعة على أطراف 25/06/2008

من الأمر 56والمتمثلة في الغرامة المنصوص علیها في المادة الاتفاق المقید للمنافسة 
تتمثل في خطورة .المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على مجموعة من المعاییر03-03

الاتفاق، الضرر الناجم عنه، الفوائد التي حققها الأطراف، مدى تعاون المؤسسات المتهمة 
یة ووضعیة المؤسسة المعنیة في السوق وعلى مع مجلس المنافسة أثناء التحقیق، وكذلك أهم

ذلك ینبغي على مجلس المنافسة تعلیل قراره بالاستناد إلى هذه المعاییر التي اعتمدها 
هذه المعاییر واردة على سبیل المثال ولیس على سبیل أنالمشرع الجزائري، مع الإشارة 

السابقة الذكر 1مكرر62الحصر وهذا ما یستشف من عبارة "لاسیما" الواردة ضمن المادة

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 57أنظر المادة 1
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وعلى ذلك فبإمكان المجلس أن یعتمد على معاییر أخرى غیر واردة ضمن هذه المادة والتي 
یستشف من خلالها بأن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة المتمثلة 

في الاتفاق المحظور وسیتم تفصیل هذه المعاییر كالآتي:
قد تتفاوت درجة خطورة الاتفاق المقید للمنافسة من حالة لأخرى، خطورة الاتفاق:)أ

وهذا ما تترتب عنه اختلاف درجة الغرامة المالیة المقررة من قبل مجلس المنافسة، 
وقد سبق لمجلس المنافسة أن اعتمد على هذا المعیار في ممارسته العملیة حتى قبل 

الذكر في أحد قراراته حیث السابق 12-08من القانون 29إدراجه ضمن المادة 
قضى بأنه: "...اعتبارا أن المجلس یعتمد في تحدید مبلغ الغرامة على مبدأ التدرج 

.1بحسب خطورة الممارسة التي یأخذ بها ومدى تأثیرها على السوق..."
كما سبق لمجلس المنافسة الفرنسي أن اعتمد على هذا المعیار بخصوص 

ر هذه الأخیرة ممارسة خطیرة بطبیعتها لأنها قضیة تتعلق بالمقاطعة، حیث اعتب
، كما تعد 2تحول دون السیر العادي للسوق وتهدف إلى استبعاد مؤسسة من السوق

تقییدا للمنافسة بالنظر إلى آثارها السلبیة على وأكثرهااتفاقات الأسعار أكثر خطورة 
بالمستهلك.وإضرارهاالمنافسة في السوق 

یقصد بالضرر كمعیار لتحدید قیمة الغرامة المالیة التي الضرر الناتج عن الاتفاق:)ب
یقررها مجلس المنافسة ذلك الضرر الذي یلحق بالاقتصاد الوطني وبالمنافسة بشكل 
عام كحدوث ارتفاع باهض في أسعار المنتوجات والخدمات وخفض كمیة الإنتاج، ولا 

ر أن یدخل في هذا المجال الضرر الشخصي الخاص بالمضرور على اعتبا
المصلحة العامة أولى بالحمایة من المصلحة الخاصة باعتبارها تهدف إلى حمایة 

النظام العام الاقتصادي. 

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف 23/6/1999، مؤرخ في: 01-ق-99مجلس المنافسة، قرار رقم 1
، قانون أشار إلى هذا القرار محمد الشریف كتو.المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)

.74المرجع السابق، ص المنافسة والممارسات التجاریة، 
2Cons.Conc, n°95-D-16, 14/2/1995, secteur des échographies.
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لتحدید الضرر الناتج عن الاتفاق المحظور والذي لحق بالاقتصاد الوطني ینبغي 
ة كانت الممارسإذا فحص الآثار الواقعیة السلبیة في السوق المعنیة، ویعتبر الضرر واقعیا

المعاینة قد حالت دون دخول مؤسسة معینة السوق أو دون التطور والابتكار أو ترتب عنها 
رفع مصطنع للأسعار وفي تقدیر مجلس المنافسة لهذا الضرر لا یلتزم بتحدید قیمته 

1ومقداره، بل یكفي تحدید العناصر التي یقدر على أساسها الآثار الاقتصادیة لذلك الاتفاق

أي المدة التي استغرقها الاتفاق وظلت ،الاعتبار كذلك قدم الاتفاق من عدمهكما یؤخذ بعین 
آثاره خلالها متواصلة وكذا مدى أهمیة الحصة أو الجزء الذي مسته في قطاع اقتصادي 

.2معین
بهذا یمكن القول بأن تقدیر العقوبة المالیة المسلطة على أطراف الاتفاق المقید 

فإذا كان أطراف الاتفاق عبارة عن مؤسسات فإن مقدار ،للمنافسة تكون حسب طبیعتهم
حسب رقم أعمالها من غیر الرسوم التي تمّ تحقیقه خلال آخر سنة مالیة یكونالغرامة 

مختصة التي اتخذ فیها مجلس المنافسة قراره بفرض تلك الغرامة، أو بغرامة لا تقل على 
تتجاوز قیمتها أربعة لا أعلىالأقل عن ضعفي الربح المحقق من خلال ذلك الاتفاق 

أضعاف ذلك للربح، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حدد الحد الأقصى والحد الأدنى 
.للمجلس بتقدیر القیمة النهائیة لهااللغرامة وترك المجال مفتوح

لم یكن للأطراف رقم أعمال محدد كما هو الحال بالنسبة للنقابات إذا في المقابلو 
وبذلك ن دجملایی6نیة، فإن الغرامة التي یحكم بها المجلس لا تتجاوز والجمعیات المه

لتقریر إلیها یكون المشرع قد حدد الحد الأقصى لها دون تبیان المعیار أو الأسس التي استند
أنّ تطبیق هذا الحكم قد یترتب عنه إفلات بعض المؤسسات من العقاب . إلا هذه القیمة

ة المفروضة علیها في حالة عدم تصریحها عن أرباحها بشكل وعدم التقدیر الصحیح للغرام
.صحیح

.74المرجع السابق، ص قانون المنافسة والممارسات التجاریة، حمد الشریف كتو، م1
2Cons.Conc, n°95-D-16, 14/2/1995, secteur des échographies.
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كما تجدر الإشارة بأنه یجب تقدیر العقوبة تبعا لحالة أطراف للاتفاق خاصة في حالة 

المسؤولیةبحیث ینبغي تعلیل كل عقوبة بشكل منفرد مع الأخذ بعین الاعتبار ،تعددهم

منافسة ومدى استفادة الأطراف منه ووضعیتهم الخاصة لكل طرف في تنفیذ الاتفاق المقید لل

كما یؤخذ بعین الاعتبار جمیع الظروف المحیطة بالممارسة، ومن بین ، في السوق المعنیة

الظروف المشددة قدم الممارسة وطول مدتها واتساع نطاقها، كما یعتمد في تقدیر الغرامة 

.1على سلوك الأطراف ونیتهم

الجزائري لمجلس المنافسة بأن یقرر تخفیض مبلغ إلى جانب ذلك سمح المشرع 

خلال إلیها یحكم بها أیضا في حالة اعتراف المؤسسات بالاتفاق المنسوبلا أالغرامة، وله

مرحلة التحقیق وتعاونها مع المجلس للتحقیق في المخالفة، إلى جانب تعهدها بعدم ارتكاب 

.2ا الحكم لا یطبق في حالة العودةممارسات مخالفة لقواعد قانون المنافسة غیر أنّ هذ

لذلك تكون الغایة من توقیع الغرامة المالیة على المؤسسات للأطراف في الاتفاق المقید 
للمنافسة لیست العقاب والردع یقدر ما هي حمایة المنافسة بشكل خاص وضمان شفافیتها 

حیح وضعیتها ونزاهتها والاقتصاد الوطني بشكل عام، وهكذا تكون للمؤسسات فرصة لتص
وتفادي العقوبات الصارمة التي قد تؤثر على مسارها المستقبلي التنافسي وحتى لا ینتج عن 
تطبیق العقوبات المشددة شل نشاط المؤسسات المرتكبة للمخالفة، فیكون هذا الحكم شبیه 
بحالات التخفیف من العقوبة الواردة ضمن قانون العقوبات كحالة تبلیغ المؤسسات عن 

تؤكد ارتكابها للمخالفة أو تسهل عملیة إثباتفاق غیر المشروع أو تقدیمها لوثائق وأدلة الات
.الوصول إلى الأطراف

1 René Galène, op.cit, P.230.
.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 60أنظر المادة 2
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وفي الأخیر تعتبر الغرامة بوضعها جزاء مالي سواء كانت غرامة مالیة أو غرامة 
.1تهدیدیة دیون مستحقة للدولة

ات إداریة تتلاءم عقوبمن خلال ما سبق یظهر بأن مجلس المنافسة یستطیع فرض 
وذلك باعتباره سلطة إداریة مستقلة، حیث قد تتجسد هذه العقوبات في وطبیعته الخاصة

شكل أوامر أو غرامات مالیة، ولا یمكنه بذلك إصدار عقوبات سالبة للحریة كالحبس 
.والسجن، فهذه الأخیرة تبقى من اختصاص القضاء وحده

درها مجلس المنافسة والمتمثلة في الأوامر إلى جانب العقوبات الأصلیة التي یص
والغرامة المالیة یستطیع المجلس إصدار عقوبة تكمیلیة متمثلة في نشر قراره أو توزیعه أو 

.تعلیقه، وهذا ما سیتم دراسته كالآتي

العقوبة التكمیلیةالعقوبة التكمیلیة: : ثانیاثانیا
جاء المتعلق بالمنافسة والتي 03-03) من الأمر 3(45لقد نصت على ذلك المادة 

.ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه"...فیها: "

یظهر بأن الأمر بنشر القرار أو تعلیقه أو توزیعه عقوبة تكمیلیة اختیاریة من طرف 
مجلس المنافسة یتجلى الغرض من تقریرها إعلام الغیر بالعقوبة التي أصدرها مجلس 

الأطراف في الاتفاق المقید للمنافسة بسبب ارتكابهم لهذه المخالفة المنافسة على المؤسسات
.والتأكید على خطورتها

یقوم مجلس المنافسة بنشر القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء المجلس وعن 
المحكمة العلیا ومجلس الدولة المتعلقة بمجال المنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما 

2مستخرج لقراراته وجمیع المعلومات عن طریق مختلف وسائل الإعلامیمكنه أیضا نشر 

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 71أنظر المادة1
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر.03-03من الأمر 49أنظر المادة 2



جزاء الاتفـاقـات غير المشروعةجزاء الاتفـاقـات غير المشروعة::الأولالأولالفصل  الفصل  

234

والمتضمن 2011یولیو 10المؤرخ في 242-11تطبیقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
.إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ومضمونها وكیفیة إعدادها

المعنیة بها تجدر الإشارة بأن نشر قرارات مجلس المنافسة تتم بعد تبلیغها للأطراف
بشكل قانوني، وذلك بواسطة المحضر القضائي مع ضرورة إرسال نسخة منها إلى الوزیر 

.1المكلف بالتجارة

بهذا أصبح مجلس المنافسة هو المسؤول والمكلف بنشر القرارات الصادرة عنه بعد 
ر المتعلق بالمنافسة السابق الذك03/03المعدّل والمتمم للأمر 12- 08صدور القانون 

بعدما كان یتم ذلك من طرف الوزیر المكلف بالتجارة، ویجب التفرقة بین عملیة نشر قرارات 
مجلس المنافسة وآرائه للاطلاع علیها، وبین نشر القرارات الصادرة عنه الفاصلة في موضوع 

أمّا بخصوص نشر قرارات المجلس بواسطة وسائل .النزاع المتعلق بالاتفاق المقید للمنافسة
.م الأخرى غیر النشرة الرسمیة للمنافسة فإنه یتم بواسطة الصحف والمجلاتالإعلا

المعدل 12-08وتجدر الإشارة بأن المشرع الجزائري لم یشترط من خلال القانون 
المتعلق بالمنافسة أن تكون القرارات محل النشر نهائیة استنفدت 03-03والمتمم للأمر 

) من الأمر 3(26خلافا لما كانت تتضمنه المادة الطعن فیها أمام مجلس قضاء الجزائر 
والتي كانت تشترط أن تكون قرارات المجلس التي یتم .المتعلق بالمنافسة الملغى95-06

.نشرها نهائیته استنفذت الطعن فیها أمام مجلس قضاء الجزائر

إلى جانب ذلك یستطیع مجلس المنافسة أن یقوم بتوزیع نسخ من قراراته المتضمنة 
لعقوبة المقررة على أعضاء هیئة معینة صدر القرار ضدها كأعضاء منظمة مهنیة للاطلاع ا

المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر 47أنظر المادة 1
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علیه، كما له أن یقوم بتعلیقه للاطلاع علیه من قبل الأفراد كمكاتب المؤسسات الأطراف في 
.1الاتفاق المحظور وهذا كله لتبیان مدى خطورة الممارسة وإخلالها بالمنافسة

رع الجزائري قد أحاط المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة أخیرا نستنتج بأن المش
حقوق الأطراف منها:إهداربمجموعة من الضمانات تهدف إلى عدم 

حق الأطراف حضور جلسات مجلس المنافسة وتكریس مبدأ الوجاهیة.-
احترام حقوق الدفاع والسماح للأطراف بالاستعانة بمحامي.-
.مبدأ شخصیة العقوبة-
في قرارات مجلس المنافسة.حق الطعن -
مبدأ التناسب في العقوبة والذي مفاده تحقیق التوازن بین الممارسة والجزاء الإداري -

المسلط علیها وهو ما أثاره المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة قراره المتعلق 
حیث اعتبره من بین المبادئ الواجب 88/248بالمجلس الأعلى السمعي البصري 

ویستلزم الأمر احترام شرطین من جهة الالتزام ،د توقیع الجزاء الإدارياحترامها عن
بالمعقولیة عند تحدید قیمة الغرامة المالیة مع ضرورة تقیید سلطة المجلس في 

.2تقدیرها

1Cons.Conc, rapport annuel pour 1984, P.21.
.381أشارت إلى ذلك لعور بدرة، المرجع السابق، ص2
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الجزاءات الصادرة عن الهیئات القضائیةالجزاءات الصادرة عن الهیئات القضائیة: : الثانيالثانيالمبحثالمبحث
إلى القضاء الطریقة العادیة لحمایة الحق وذلك عن طریق رفع الدعوى اللجوءیعتبر 

استعمل استعمالا مشروعا، وتتخذ الجزاءات المترتبة إلا إذا ولا یكون الحق جدیرا بالحمایة
متى كان هدفها ،عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة الصادرة عن الهیئات القضائیة طابعا مدنیا

.1ویض أو طابعا جنائیا متى كان هدفها الردع والإصلاح الحكم بالبطلان أو التع

خاصة وأن قانون المنافسة لا یهدف إلى حمایة المصلحة العامة وتحقیق الفعالیة 
الاقتصادیة فحسب بل یهدف كذلك إلى حمایة المصلحة الخاصة للمؤسسة على اعتبار أن 

وطني بشكل عام فقط بل كذلك قد الاتفاقات المقیدة للمنافسة لا تلحق أضرارا بالاقتصاد ال
.تضر بالمؤسسات المنافسة والهیئات كجمعیات حمایة المستهلكین

نتیجة لذلك فإن متابعة هذه الممارسات غیر المشروعة وتوقیع الجزاء على مرتكبیها لا 
یختص به مجلس المنافسة فحسب بل یلعب القضاء كذلك دورا فعالا لتطبیق أحكام قانون 

.وتوقیع الجزاءات على الممارسات المخالفة لهاالمنافسة 

لهذا یكون للمتضرر حریة الاختیار بین اللجوء إلى مجلس المنافسة باعتباره سلطة 
إداریة مستقلة مختصة بممارسة نشاط الاقتصادي، أو اللجوء مباشرة إلى الجهات القضائیة 

.المختصة كما له أن یلتمس الاثنین معا في نفس الوقت

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر للهیئات 03-03من الأمر 38المادة ازتأجقد ل
القضائیة أن تطلب رأي مجلس المنافسة بخصوص القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة 

إجراء الاستماع الحضوري ویمكن الاستغناء عن إتباع للمنافسة، ویصدر المجلس رأیه بعد
ة سابقا، وقد یعتبر ذلك سببا للقیام بالإخطار التلقائي كان المجلس قد درس القضیإذا ذلك

من طرف مجلس المنافسة مع الإشارة أن رأیه لیس ملزما للقضاء الذي یبقى له السلطة 

.243، ص 2001المنافسة المشروعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد محرز، الحق في1



جزاء الاتفـاقـات غير المشروعةجزاء الاتفـاقـات غير المشروعة::الأولالأولالفصل  الفصل  

237

أم لا، كما تلتزم هذه الهیئات بتبلیغ محاضر وتقاریر التحقیق المتعلقة إتباعهالتقدیریة في 
راسة الجزاء الجزائيدء على طلبه وعلى ذلك لبالقضیة المرفوعة أمام مجلس المنافسة بنا

.دني (المطلب الثاني)(المطلب الأول) والجزاء الم

الجزاء الجزائيالجزاء الجزائيالمطلب الأول: المطلب الأول: 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر 03-03لقد ألغى المشرع الجزائري من خلال الأمر 
والتي بالمنافسة الملغىالمتعلق 06-95الأحكام القانونیة التي كانت واردة ضمن الأمر 

كانت تسمح للقضاء الجزائي بمعاقبة الأشخاص الطبیعیین الذین شاركوا في تنظیم أو تنفیذ 
رار التشریعات المقارنة مبدأ إلغاء غالممارسات المقیدة للمنافسة، حیث تبنى المشرع على 

Laوللممارسات المقیدة لهاالطابع الجزائي لقانون المنافسة dépénalisation du droit
de la concurrence.

فمن خلال هذا الأمر كان مجلس المنافسة یستأثر بصلاحیة إخطار وكیل الجمهوریة 
للمتابعة الجزائیة ضد الأشخاص الطبیعیین الذین شاركوا في الاتفاقات المقیدة للمنافسة غیر 

.1أنه لم یكن یشترط لذلك أن تكون لهم صفة العون الاقتصادي

تجدر الإشارة بأن العقوبة الجزائیة تشكل عائقا كبیرا في مجال الاستثمار، فالأعوان 
الاقتصادیون یسعون لممارسة نشاطهم الاقتصادي وتنمیة استثماراتهم دون عوائق ویحاولون 
التهرب من المتابعات القضائیة في حالة مخالفتهم لأحكام قانون المنافسة، وفي المقابل تعمل 

عات على سن نصوص قانونیة تعاقب على الممارسات المخلة بقواعد المنافسة حمایة التشری
لاقتصادها الوطني ولضمان حسن سیر السوق ونزاهة المنافسة فیه، ونظرا لاحتلال الأعوان 

یمكنهم من التأثیر على السیاسة الاقتصادیة للدولة فقد عملت العدید امهماالاقتصادیین مركز 
یلي:منه على ما15حیث كانت تنص المادة 1

یمكن للقاضي أن یحكم ....."یحیل مجلس المنافسة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة
طبیعیین نسبوا في الممارسات المذكورة أعلاه في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص

.أو شاركوا فیها"
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ى إلغاء الطابع الجزائي لقانون المنافسة حیث اكتفت بتقریر غرامة مالیة من التشریعات عل
.1محل العقوبة الجزائیة

غیر أن المشرع الفرنسي قد أبقى على العقوبة السالبة للحریة حیث نصت 
) من القانون التجاري الفرنسي على تقریر عقوبة الحبس والغرامة المالیة على 6(420المادة

، ولقد كانت 2التي ساهمت كفي تنظیم أو تفعیل الاتفاق المقید للمنافسةالأشخاص الطبیعیة 
تسمح 23/12/2016الصادر في2016-120هذه المادة قبل تعدیلها بموجب القانون 

لمجلس المنافسة بإحالة الملف لوكیل الجمهوریة كشرط لتحریك الدعوى العمومیة، فمجلس 
یعاقب الأشخاص الطبیعیة على أن استفادة الاتفاق المنافسة یعاقب المؤسسات بینما القضاء 

ن العقوبة الجزائیة المقررة ا أع من إدانة الأشخاص الطبیعیة، كممن التبریر القانوني لا یمن
للاتفاق المعین للمنافسة ذات طبیعة شخصیة وردعیة وعلى ذلك فإنها أخطر من العقوبة 

.المالیة
الاتفاق المقید للمنافسة والمشاركة الشخصیة إثباتویشترط لتوقیع الجزاء الجنائي 

للفاعل في الجریمة، على أن مجرد أن یكون الطرف في الاتفاق مسیرا لشركة تجاریة لا 
بینما یمكن إدانة العامل الأجیر لتلك الشركة، كما یشترط أن تكون تلك المشاركة یكفي لذلك

Une participationقد تمت بشكل احتیالي frauduleuse.

.505لعور بدرة، المرجع السابق، ص 1
2 Article L420-6 du de commerce français, code modifié par LOI n°2016-1920 du 29
décembre 2016 - art. 3 (V)
"Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour
toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante
dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-
1, L. 420-2 et L. 420-2-2.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les
journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de
l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique".
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ولا تكفي المساهمة الشخصیة للمؤسسة في الاتفاق المقید للمنافسة وعلمها بذلك لإقامة 
الدلیل على مشاركتها الاحتیالیة بل إن الأمر یستلزم صدور مناورات احتیالیة منها لارتكاب 

.1الجریمة عن قصد وإخفاءها عن الغیر وعلى ذلك تثبت سوء نیته

لإمكان التقریب بین التدلیس وسوء النیة على أن كان باإذا وقد یطرح الإشكال قیما
ط المشرع الفرنسي صدور التدلیس یعني استبعاد المخالفة في حالة الإهمال وعدم ااشتر 

الاحتیاط، ویمكن أن تكون الدعوى العمومیة تابعة للدعوى المدنیة، وقد تكون هناك استقلالیة 
ون هناك ممارسة المقیدة للمنافسة دون فقد تكس سلطات المنافسة والتماس القضاءبین التما

.أن تشكل جریمة
2003/1یكاد أن یستبعد الجزاء الجنائي تطبیقا للنظام فانهأما القانون الأوروبي

.16/12/20022الصادر في 

الجزاء المدنيالجزاء المدني: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
في مجال الاتفاقات المقیدة للمنافسة بالفصل في دعوى المدنيالقضاءیختص 

للمؤسسات الأطراف (الفرع التعویض عن الأضرار المترتبة عنها بعد إقرار المسؤولیة المدنیة 
یختص أیضا بتقریر بطلان العقود أو الشروط التعاقدیة أو بصفة عامة جمیع الأول)، كما

.فرع الثاني)(الالالتزامات المترتبة عن تلك الاتفاقات

یرجع للقضاء المدني في حالة التماسه للفصل في قضیة تتعلق باتفاق مقید للمنافسة 
صلاحیة معاینة وتقدیر للطابع المقید له قبل تقریر البطلان أو الحكم بالمسؤولیة المدنیة 

التمست الأطراف مجلس المنافسة قبل لجوئها إلى القضاء فإن إذا غیر أنه.على أطرافه
مع ،الأخیر حریة الاختیار في تأجیل الفصل في القضیة إلى غایة صدور قرار عنهلهذا

بیة التي یلزم و ذلك القرار على خلاف قرارات لجنة المنافسة الأور بإتباعالعلم أنه غیر ملزم 

1Lamy, op.cit, P.289.
2 Véronique SélinSky, Mondialisation et ententes injustifiables, mondialisation et droit de la
concurrence actes du colloque, 14/15/2007 travaux du centre de recherche sur le droit des
marchés et des investissements internationaux, université de Bourgogne, P.369.
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بها القضاء الوطني للدول الأعضاء في الاتحاد نظرا لأولویتها حیث لا یجوز له إصدار 
.1أحكام مخالفة لها

دعوى التعویضدعوى التعویضالفرع الأول: الفرع الأول: 
یختص القضاء المدني بالفصل في دعوى التعویض عن الأضرار التي تلحق 

أركان المسؤولیة إثباتبعد إلا ولا یتحقق ذلكالمشروعةبالمضرورین من الاتفاقات غیر 
غیر أن لهذه المسؤولیة بعض الخصوصیة بالنظر إلى طبیعة ،المدنیة للمؤسسات الأطراف

الضرر الناتج عن الاتفاق الذي یمس بالدرجة الأولى المصلحة العامة المتعلقة بالاقتصاد 
.الوطني ثم المصلحة الخاصة للمضرور

تكریس مبدأ التعویض عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقات غیر تكریس مبدأ التعویض عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقات غیر : : البند الأولالبند الأول
المشروعةالمشروعة

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي 03-03من الأمر 48تنص المادة
"یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق 

.أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به"
من القانون المدني 124واعد العامة لنص المادة الحكم في الحقیقة تطبیقا للقاویعد هذ

.2والمتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي

أطراف الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن الاتفاقات غیر أطراف الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن الاتفاقات غیر أولا: أولا: 
المشروعةالمشروعة

المتعلق بالمنافسة السابقة الذكر یظهر بأن 03-03من الأمر 48من خلال المادة 
المقیدة للمنافسة بالحق في الحصول الجزائري قد اعترف للمضرور من الاتفاقاتالمشرع 

على التعویض لجبر الأضرار التي لحقت به من ورائها، كما یلاحظ أیضا أنه حاول توسیع 

1 Marie Malaurie Vignal, droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.224.
والتي تنص على ما یلي: "كل فعل كان یرتكبه الشخص بخطئه وسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 2

.بالتعویض"
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مجال الاستفادة من ذلك حیث منح الحق في التعویض لجمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة 
ة بشرط أن تثبت أركان المسؤولیة المدنیة المتمثلة في الخطأ دون تمییز وذلك حمایة للضحی

1وقد سایر المشرع الجزائري بهذا الموقف المشرعین الفرنسي،والضرر وعلاقة السببیة

والأوروبي حیث فتح الباب أمام الشخص ضحیة الممارسات المقیدة للمنافسة لطلب 
وإذا لم یعترف القانون اء المدنيالتعویض عن الأضرار التي لحقته من وراءها أمام القض

الوطني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحق المضرور في الحصول على التعویض 
عن الأضرار اللاحقة به من جراء الاتفاقات المقیدة للمنافسة فإنه یستبعد تطبیقه ویتم تطبیق 

.2نظرا لأولویتها عنهالأوروبیةأحكام الاتفاقیة 

كان لأطراف الاتفاقات المقیدة للمنافسة الحق في اللجوء إذا ل فیمـاوقد یطرح التساؤ 
إلى القضاء لطلب التعویض عن الأضرار التي لحقت بهم من جرائها؟

أطراف الاتفاقات المقیدة للمنافسة إقصاءیجیب بعض الفقه على ذلك بالنفي وبضرورة 
من دائرة الأشخاص التي یحق لها المطالبة بالتعویض ولو لحقتها هي الأخرى أضرار من 

إضافة لذلك فانه ،3جرائها على اعتبار أن لا یحق لأي شخص كان الاستفادة من خطئه
یرتب أي آثار فإنه لا تطبیقا للمبدأ العام القائل بأن الالتزام الذي یكون سببه غیر مشروع لا 

ة بیقا لقواعد ، غیر أنه تط4یجوز لهم المطالبة بذلك بناءا على قواعد المسؤولیة العقدی
فیمكنهم الحصول على ذلك بشرط أن تثبت المؤسسات الأطراف في المسؤولیة التقصیریة

والذي یتجسد عندما یفرض من طرف إلى ،الاتفاق بأنها كانت ضحیة التعسف في الحق

1ART L-481-1, du code de commerce crée par l’ordonnance n°2017-303 du 09/03/2013.
Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à
l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une
pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et
L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne
2 Marie Malaurie Vignal, droit de la concurrence interne et européen, op.cit, P.223.

.214صبن طاوس ایمان، المرجع السابق، 3
.443السابق، ص عدنان باقي لطیف، المرجع 4
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بناءا على النصوص القانونیة لحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أما شروط محظورةآخر 
بخصوص جمعیات لحمایة المستهلكین فإنه یجوز لها طلب التعویض عن الضرر الجماعي 

.الذي لحق بها خاصة بعد إلغاء الطابع الجنائي عن هذه الممارسات بشكل عام 

لنا بأن دعوى المسؤولیة المدنیة الرامیة إلى الحصول على یظهرنتیجة لما سبق 
التعویض عن الأضرار الناجمة عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة، یمكن رفعها من طرف كل 
شخص طبیعي أو معنوي سواء تعلق الأمر بأطراف الاتفاق أو أي شخص آخر وسواء كان 

ن شخصا معنویا یدافع عن عون اقتصادي منافس للمؤسسة الطرف في الاتفاق أو كا
.مصالح مشتركة كالمنظمات المهنیة والنقابات وجمعیات حمایة المستهلكین

مشروعةمشروعةأركان المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الأركان المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الثانیا: ثانیا: 
طأ والضرر وعلاقة المدنیة بشكل عام بتوافر ثلاث أركان تتمثل في الخالمسؤولیةتقوم 

یتكون من عنصران عنصر ،المرء بالتزام قانونيإخلالویعرف الخطأ بأنه السببیة بینهما
بواجب أو قاعدة قانونیة أو في الإخلالمادي یشكل فعل التعدي الذي قد یتجسد في 

،التعسف في استعمال الحق وعنصر آخر معنوي یسمح بإسناد فعل التعدي إلى المسؤول
ى التمییز ولو لم تكن له نیة ویقتضي ذلك أن تكون للفاعل إرادة ارتكاب الفعل مع القدرة عل

بقواعد المنافسة الإخلالحیث یتمثل الخطأ في مجال المنافسة في ذلك ،1بالغیرالإضرار
.ةالحرة والنزیهة الصادر من المؤسسات المرتكبة للممارسة المقیدة للمنافس

غیر أن الخطأ المقصود بالدرجة الأولى هو ذلك الذي ینشأ لیس بناءا على مخالفة 
بل الخطأ ،تشریعي یحمي المنافسة أي لیس الخطأ الذي یمثل انتهاكا لذلك التشریعنص 

الذي یتحقق في غیاب نص تشریعي یحمي المنافسة أو في غیاب مخالفة لذلك النص كأن 
أي أنها لم تصل إلى درجة ،المقید للمنافسة غیر محسوسةالاتفاق تكون الآثار الناتجة عن 

لا تدینها النصوص القانونیة نظرا لضعف تأثیرها لك یة وعلى ذتؤثر بها في السوق المعن

.55، ص2007على فیلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، موفم للنشر، الجزائر، 1
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والتي لا les ententes d’importance mineureكالاتفاقات ذات الأهمیة القاصرة 
وبذلك تفضل سلطات المنافسة ،یتجاوز تأثیرها السلبي على المنافسة عتبة الحد المحسوس

لأحكام الحظر القانوني ومع ذلك إخضاعهاو إلیها بما في ذلك مجلس المنافسة عدم الالتفات
على أساس أنه لا یمكن الإفلات من المسؤولیة ،للمسؤولیةاتشكل هذه الأخیرة خطأ موجب

أما فیما ،1الضررإثباتالمدنیة بحجة عدم تجاوز عتبة الحد المحسوس طالما أنه قد تم 
الخطأ فان هذا العبء یقع على الضحیة رافع الدعوى وقد لا تطرح الأمر إثباتیخص 

لمقیدة للمنافسة اصعوبة في حالة صدور قرار عن مجلس المنافسة یقر بوجود الممارسة 
.2ویثبت شروطها المحددة بموجب قانون المنافسة

أما بخصوص الضرر فكما نعلم لا مسؤولیة بغیر ضرر على اعتبار أنه لا دعوى 
،بغیر مصلحة ویقصد بالضرر ذلك الأذى الذي یلحق بالشخص ویصیبه في حق من حقوقه

أو في مصلحة مشروعة له وقد یكون مادیا وهو ما یصیب الشخص في جسمه أو ماله كما 
وقد أجاز ،3قد یكون أدبیا أو معنویا یصیب الشخص في سمعته أو في شرفه أو كرامته

المشرع الجزائري التعویض عن الضرر المعنوي إلى جانب الضرر المادي استنادا إلى نص 
، وفي مجال المنافسة فان الضرر التنافسي ینتج عن 4مكرر من القانون المدني182المادة 

كل فعل یحدث إعاقة في حركیة السوق ویؤدي إلى عرقلة آلیاته الطبیعیة كتحدید سعر 
یكون الضرر وقد،الخدمات بغیر قواعد المنافسة الحرة أي وفقا لعرض والطلبالمنتوجات و 

فردیا وغالبا ما یكون مادیا یتمثل في خسارة مادیة تلحق بالمؤسسات المضرورة كما قد 
یتجسد في انخفاض رقم أعمالها أو نقص الحصة التي تحوزها في السوق بسبب الاتفاق 

كمخالفة العون الاقتصادي لشرط عدم المنافسة مع عدم وقد یكون معنویا،المقید للمنافسة
.ترتبه لأضرار مادیة

.3769370لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص1
2CA Paris, 19/05/1993.

.160محمد حسنین، المرجع السابق، ص3
.حیث تنص على ما یلي" یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"4
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أما الضرر الجماعي فإنه لا یلحق فرد معین وإنما مجموع أفراد ینتمون إلى مهنة معینة 
كالنقابات أو أعضاء جمعیة معینة كجمعیات حمایة المستهلك ویتجسد في الاعتداء على 

لم تكن هي المدعیة وإذا،لجمعیات أو الهیئات الدفاع عنهاالمصلحة الجماعیة التي تتولى ا
غیر أن الضرر الجماعي لا .إلیهفي دعوى المسؤولیة المدنیة فانه یثبت لها حق الانضمام 
وإذا كان القضاء الفرنسي یستنبط ، یشمل مجموع الأضرار الفردیة التي تلحق بأفراد الجماعة

ه في حالة إثباتلمنافسة غیر المشروعة فإنه یستلزم الضرر من مجرد وقوع الخطأ في حالة ا
.1للمنافسة وذلك كشرط أساسي للحصول على التعویضالمقیدالاتفاق

ویشترط في الضرر الموجب للتعویض عن تلك الممارسة أن یكون مباشرا أي انه 
البعیدة ضرارالأكما ینبغي أن یكون محققا وعلى ذلك تستبعد ،النتیجة المباشرة للاتفاق

غیر مباشرة إلى جانب من وقع ةالاحتمال على أن التعویض قد یستحق للمضرورین بصور 
ما دام المضرور غیر المباشر قد أصابه الضرر نتیجة لخطأ وقع بشكل ،علیه ضرر مباشر

رئیسي على المضرور المباشر، كما ینبغي أن یكون محققا كأن یتمثل في خسارة العملاء 
الفعلیین أي الذي یستحوذ علیه المؤسسة بالفعل أو العملاء المحتملین الذین كان یفترض أن 

ن السوق بسبب خطأ المؤسسة الطرف في الممارسة تجمعهم المؤسسة لو لم تفقد حصة م
.المقیدة للمنافسة

بها أن یكون الضرر النتیجة المباشرة للخطأ اذ یقتضي فیقصدأما عن علاقة السببیة 
على اعتبار ،الضرر وجود علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الذي ترتب عنهإصلاح

لاقة السببیة بینهما لوجود السبب الأجنبي أنه قد یكون هناك خطأ وضرر لكن لا توجد ع
.2الذي یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة المدنیة

بالأمر الهین ویجد تعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر لیسإثباتغیر أن مسالة 
فهل مناط تحدید علاقة ،صعوبة في مجال المنافسة فإذا ألحق الاتفاق ضررا بمؤسسة معینة

سببیة مباشرة بین الضرر والاتفاق یتم ذلك من خلال التحقق من تأثیرها السلبي على رقم 

.372-371لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 1
.191صالمرجع السابق،علي علي سلیمان، 2
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أعمال تلك المؤسسة أم حجم مبیعاتها أو مدى تقدم نشاطها في السوق أو بالنظر إلى 
.المستهلك الذي یشكو من ارتفاع أسعار المنتوجات والخدمات

یام علاقة السببیة بین الخطأ والضرر التنافسي باختلاف لقالقضاءویختلف تقدیر 
لشروط الواردة فیه هي اكانت إذا السوق المعنیة بالاتفاق المقید للمنافسة ویتم ذلك بتحدید ما

.التي أدت بشكل مباشر إلى تحقیق تلك الآثار

التي ترسلها المؤسسة لوكلائها في دول أخرى والتي تقضي التوجیهاتفقد تعتبر 
بمقاطعة أو منع التعامل مع شركة معینة مؤثرة سلبیا على نشاط تلك الشركة وعلى ذلك 

إثباتسببا مباشرا للحد والتأثیر على نشاطها ویقع عبء -المقاطعة-تعتبر هذه الممارسة 
ضرور، بینما تسعى المؤسسة المسؤولة إلى قیام علاقة السببیة بین الخطأ والضرر على الم

إحداثالعكس بتبیان أن ذلك الاتفاق لیس هو السبب المباشر الذي أدى إلى إثبات
.1الضرر

بأن أحكام السبب الأجنبي تسري على المسؤولیة المدنیة عن الاتفاق الإشارةتجدر 
شروط المسؤولیة المدنیة إثبات، وفي حالة 2المقید للمنافسة كخطأ الضحیة وخطأ الغیر

رفع دعوى المسؤولیة بشكل مستقل أمام إمابشروطها السابقة الذكر فإنه یحق للمضرور 
.3الجنحقسمكطرف مدني للمطالبة بالتعویض أمامسالتأسالقضاء المدني أو 

وقد یطرح التساؤل حول إمكانیة اللجوء إلى التحكیم للفصل في القضایا المتعلقة 
لمقید للمنافسة؟بالاتفاق ا

للفصل في القضایا المتعلقة التحكیم لم یكن الاتجاه التقلیدي یقبل باختصاص هیئات 
بالمسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة على اعتبار أن اختصاصها 
یقتصر على الفصل في المسائل ذات الطبیعة التعاقدیة كعقود التجارة الدولیة، كما أن 

.376-375لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 1
2 Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, op.cit., P.280-281.
3 Yves Serra, op.cit,, P.98.
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لأحكام القانونیة الخاصة بالمنافسة غیر المشروعة تعد قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ا
.یستحسن أن تعقد بها إلى القضاء الوطني

إلا أن الاتجاه الحدیث یذهب إلى قبول إخضاع المنازعات المتعلقة بالمنافسة ومن ذلك 
خاصة وأن ،هذه الهیئاتالاتفاقات المقیدة لها لهیئات التحكیم من أجل عدم إعاقة عمل

المحكم قد یختص بالنظر في نزاع یتعلق بعقد من عقود التجارة الدولیة ویطلب أحد الأطراف 
بهذا أصبح یحق .1الفصل في نزاع یتعلق بالمسؤولیة التعاقدیة أو یرتبط به ارتباطا وثیقا

للمضرور أن یلجأ إلى التحكیم لفض نزاع یتعلق بالإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام 
.2وهذا ما أكده القضاء الفرنسي والأوربي

یهدف إلى جبر الضرر اللاحق بالمؤسسة من جراء الممارسة التعویضولما كان 
تجد نفسها في إطار اختصاصها بتقریر المقیدة للمنافسة فانه خلافا لسلطات المنافسة التي 

الغرامة المالیة مقیدة بحدود أقصى حددها القانون لا یمكن لها أن تتعداها، فإن للقضاء 
المدني في إطار اختصاصه بالحكم بالتعویض لا یتقید بحد أقصى بل یعتمد في تقدیره لقیمة 

.3التعویض على أساس الضرر اللاحق بالضحیة

المؤسسة المرتكبة للممارسة المقیدة للمنافسة من دفع الغرامة إعفاءناإضافة لما سبق 
أو التخفیف ة، المالیة التي تعتبر عقوبة إداریة تختص بتقریرها وتقدیر قیمتها سلطات المنافس

والزام تلك المؤسسة بالتعویض عن الأضرار التي ،منها لا یمنع من تقریر العقوبة المدنیة
مستهلك سواء بمفرده أو بواسطة جمعیات حمایة المستهلك أن یطلب للرتبتها الاتفاق ویحق 

.4التعویض عنه

.251-250، ص المرجع السابقمعین فندي الشناق، 1
2CA Paris, 19/05/1993.
CJCE. 01/06/199, Eco Swiss China Time limited, c/Benetton international, aff, C-126/97,
Rec 1999, P.3055.
3 CJUE, C-453-99, Courage Lid, contre Bernard Gehan , 20/09/2001, Rec, 2001, P.I-6297.
4 TPICE, 17/06/2006, aff.T-31/01.
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قصر قواعد القانون المدني لضمان حق المضرور في الحصول قصر قواعد القانون المدني لضمان حق المضرور في الحصول : : الثانيالثانيالبند البند 
على التعویضعلى التعویض

لم یخصص المشرع الجزائري أحكام قانونیة خاصة للمسؤولیة المدنیة المترتبة عن 
كما لم ،ولا من أساس هذه المسؤولیةثباتالإالممارسات المقیدة للمنافسة لا من حیت قواعد 

بل اكتفى بتقریر .القضاء المدني عند تقدیره لقیمة التعویضإلیها یحدد المعاییر التي یستند
الحق في التعویض للضحیة وتخویل الاختصاص للفصل في دعوى المسؤولیة للقضاء 
المدني بتطبیق القواعد والأحكام القانونیة العامة للمسؤولیة المدنیة الواردة ضمن القانون 
المدني، على الرغم من خصوصیة هذه الدعوى كونها تتعلق بنزاع یربط بین مؤسسات تنشط 

مجال الاقتصادي، وانفراد الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة ببعض في ال
الممیزات عن الضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة القائمة بین أشخاص عادیین لیست لهم 

.صفة المؤسسة

خصوصیة الضرر الناتج عن الاتفاقات المقیدة للمنافسةخصوصیة الضرر الناتج عن الاتفاقات المقیدة للمنافسةأولا: أولا: 
قیدة للمنافسة بالخصوصیة لأنه یقع بالدرجة یتمیز الضرر الناتج عن الاتفاقات الم

الأولى على الاقتصاد الوطني كما أنه یشكل المعیار الذي على أساسه یتم تحدید الغرامة 
غیر أن جسامة الضرر الواقع على الاقتصاد .المالیة التي تفرض على المؤسسات الأطراف

جسامة الاتفاق المنسوب الوطني یعد من حیث الأهمیة أكبر وزنا في تقدیر الجزاء من 
بالاقتصاد الوطني یبقى فكرة لا یمكن التحكم حقلاالیرى البعض بأن الضرر للمؤسسات، و 

فیها لأنه یرتكز على مجموع مؤشرات، ویؤخذ بعین الاعتبار عند تقدیره النشاط المستهدف 
في تلك المقید للمنافسة، طبیعة المنتوجات والخدمات وشهرة المؤسسة الطرف من الاتفاق

.1الممارسة

1Cons.conc, n°96-D-64, 20/11/19996, pratique relevée dans le marché des travaux
routiers.
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لتأثیر السلبي للاتفاق على السوق المعنیة اتقدیر جسامته على عندكما یستند كذلك 
كأن یترتب عنها منع قطاع كامل من دخول السوق أو منع التقدم والابتكار أو ارتفاع غیر 
معقول لأسعار المنتوجات والخدمات، ولتقدیر مدى مسؤولیة الأطراف ینبغي الأخذ بعین 
الاعتبار كذلك السیاق الاقتصادي والقانوني الذي توجد فیه الأطراف المرتكبة لتلك 

، وأهمیة تلك المؤسسات والحصة التي تحوزها في السوق وقدرتها على التأثیر في 1الممارسة
مع الإشارة أن هذا الضرر یختلف عن .2المشاریع الأخرى التي تنشط في نفس السوق

ولا یشترط أن یتم تكییفه من 3ابالمؤسسة الضحیة ویمكن أن یكون احتمالیحقلاالالضرر 
وعلى ذلك فان مسألة تقدیر 4بل یكفي تحدیده بشكل صحیح،طرف المؤسسة المدعیة

التعویض تبقى مسألة صعبة نظرا لأن هذا الضرر یصیب القدرة التنافسیة للعون 
.5الاقتصادي

أركان إثباتعن الاتفاقات المقیدة للمنافسة إشكالیة صعوبة التعویضتطرح مسألة 
المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة السببیة خاصة مع عدم وجود أحكام قانونیة 

وأحكام ثباتللإخاصة في قانون المنافسة، وبالتالي یتم الاستناد في ذلك إلى القواعد العامة 
ن المدني، ولعل هذا قد ما لا یحفز المضرورین من المسؤولیة المدنیة الواردة ضمن القانو 

اللاحقة بهم تخوفا من صعوبة الإضراردعوى المسؤولیة عن تلك الممارسات للمبادرة لرفع
وعدم حصولهم في آخر المطاف على تعویض عادل لجبر الضرر ثباتالإتحمل عبء 

.6بهمالأحق
تتمثل أسباب تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة في 

فحریة التعاقد ترتبط بالمسؤولیة العقدیة، إضافة والحریةوجود رابطة قویة بین المسؤول 
للرابطة الموجودة بین المسؤولیة والسوق لكون المسؤولیة الشخصیة والفردیة هي الوجه الآخر 

1 Nicolas Petit, op.cit, P.349.
.259-258معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص2

3CA Paris 13/03/1991, BOCC 27/03/1991.
4 Marie Malaurie Vignal, droit de la concurrence interne et européen,op.cit, p217.
5Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces,Doit des affaires,op.cit, p446.
6Laurence Nicolas Vulierme, op.cit, P.241.
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القانونیة التي بدورها تعد قرینا للحریة الاقتصادیة وینتج عن ذلك أن حریة العمل في للحریة
سوق معنیة تستلزم قیام المسؤولیة عن أي تصرف یتم في السوق ویتأثر به سلبا فردا أو 

.1مؤسسة أخرى تعمل في نفس السوق

ذي یمكن أن لذلك تكتسي قواعد المسؤولیة المدنیة مكانة هامة لسد النقص الإضافة
ا أن تطبیقها یبقى أمرا ضروریا أحیانا باعتبارها أسبق عن مینشأ عن قواعد المنافسة ك

إذا في السوق، و من المستقر علیه أیضا أن قانون الأعمالالمنافسةالتشریعات التي تحكم 
ما خلا من نص قانوني معین لحكم حالة معینة فان قواعد القانون المدني هي التي یتم 

.قها لحكم حالة النقص التشریعي الذي یعتري قانون الأعمالتطبی

جانب ذلك لا یمكن اعتبار قواعد المسؤولیة المدنیة أداة للزجر علاوة على دورها إلى
نظرا تفاقالاحیث تسمح بزجر المؤسسات الأطراف في ،المضروركجزاء یستخدم لتعویض 

لضخامة التعویض الذي یمكن أن یحكم به القاضي المدني ذلك أن تشریعات حمایة 
فاللجوء ،بهاوالإخلالالمنافسة تكون قاصرة عن حكم بعض حالات تحریف المنافسة 

.2للقاضي المدني یمكن أن یكون أكثر فعالیة خاصة في حالة النقص التشریعي أو انعدامه

وقد منح المشرع الفرنسي صلاحیة الفصل في المنازعة المتعلقة بالممارسات المنافیة 
الممارسات، وبالتالي لم هذهحصریة متخصصة في لمحاكمللمنافسة ومن ذلك الاتفاقات 

ویمكن إثارة هذا الدفع یجعل الاختصاص في الفصل في تلك النزاعات للولایة العامة للمحاكم 
راف النزاع استنادا إلى مبدأ التخصص الذي یمكن إدراجه ضمن من طرف المؤسسات أط

.3وسائل الدفاع

.261معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص 1
وما بعدها366لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص2

3Article L420-7 du code de commerce françaismodifié par Ordonnance n°2011-337 du 29
mars 2011 - art. 7.
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في إطار فصل القاضي المدني في الدعوى المدنیة الرامیة إلى الحصول على 

التعویض عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة یجوز لهذا الأخیر أن یطلب 

من سلطات المنافسة بما في ذلك مجلس المنافسة تفسیر أیة مسألة تتعلق بالمنافسة، أو أیة 

ع النزاع وذلك لاعتبار هذه السلطات بمثابة الخبیر الأول في معلومات حول القضیة موضو 

تلك الممارسات وتحدید تكییفها القانوني ومدى جسامة آثارها السلبیة على المنافسة متابعة

03-03من الأمر 38حیث تنص المادة .في السوق وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام

مجلس رأيالمتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي" یمكن أن تطلب الجهات القضائیة 

المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد 

كان المجلس إلا إذا بعد إجراءات الاستماع الحضوريإلا بموجب هذا الأمر ولا یبدي رأیه

.قضیة المعنیةقد درس ال

على طلبه المحاضر وتقاریر التحقیق ذات بناءتبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة 

.الصلة بالوقائع المرفوعة"

المدنیة عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقات المقیدة المسؤولیةولما كانت دعوى 

فإنها تختلف في بعض أحكامها اختلافا ظاهرا عن تلك التي ،للمنافسة دعوى من نوع خاص

تخضع لها دعوى المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع ومع ذلك فإنها تخضع للقواعد 

.1العامة التي تحكم هذه الدعوى في كل ما لا یتعارض مع الحق الذي تهدف إلى حمایته

قانون المدني باعتبارها الشریعة العامة لكن وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه قواعد ال
أنها تبقى في الحقیقة غیر كافیة، بل إلا في سد النقص والفراغ التشریعي لقانون المنافسة

وغیر فعالة في بعض الأحیان في تحقیق الغایة من دعوى المسؤولیة المدنیة الرامیة إلى 
ن الواقع العملي قلة الدعاوى حیث بی.جبر الضرر الناجم عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة

.264معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص1
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من النادر ما یبادر هؤلاء لرفعها على إذالمرفوعة من المضرورین والتي تعد على الأصابع 
التي لحقت بها الأضرارالرغم من أن هذه الدعوى تهدف من جهة إلى تعویض الضحیة عن 

صة بعد ، خا1من جهة ومن جهة أخرى إلى معاقبة المؤسسات المرتكبة لتلك الممارسات
بالتالي .الطابع الجنائي لقانون المنافسة والممارسات المقیدة لها على وجه الخصوصإلغاء

یبقى التعویض المدني والغرامة المالیة السبیلان الأساسیین والفعالان للعقاب على الاخلالات 
بقواعد المنافسة والممارسات المنتهكة لمبادئها وهذا ما یتوقف في الأخیر على نجاح هذه 

قانونیة كفیلة لضمان حق المضرورین واجبارآلیاتالدعوى أمام القضاء المدني وتوفیر 
المؤسسات على دفع التعویض وهكذا یتحقق ضمان احترام أحكام قانون المنافسة وتعزیز 

أهدافه.قوتها عن طریق تحقیق 

المسؤولیة المدنیة ونظام التعویض عن الأضرار الناتجة عن إخضاعنتیجة لذلك فان 
نون الممارسات المقیدة للمنافسة بشكل عام والاتفاقات بشكل خاص للأحكام العامة للقا

المدني یمكن أن یشكل عائقا، وسببا لقلة الدعاوى المرفوعة وعدم نجاحها في الغالب وعدم 
لضمان حق المضرورین في الحصول على تعویض عادل یغطي ةاللازمتحقیقها للفعالیة 

فقد لا یبادر هؤلاء إلى اللجوء .الأضرار التي لحقت بهم وأثرت سلبا على مكانتهم في السوق
إلى القضاء بل یكتفون بالتماس سلطات الضبط الاقتصادیة المستقلة التي تختص بضبط 
المنافسة والسوق ومتابعة الممارسات المخلة بها إداریا عن طریق إصدار جزاءات إداریة 

الأخیر إلى أو غرامات مالیة تعتبر من مستحقات الدولة وتؤول في ،تتجسد في شكل أوامر
بینما یؤول التعویض المدني لمصلحة المضرور وعلى ذلك ینبغي أن .2خزینتها العمومیة

.تكون قیمته كافیة وعادلة اجبر الضرر

1Victor Bretonnier, réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles, ce
qui attend les entreprises, colloque MEDEF cercle Montesquieu, 10/05/2017.
2 Maurice Nussenbaum, la réparation du préjudice économique lié aux pratiques
anticoncurrentielles, étude a la mémoire de Fernand Charles Jeantet, édition Lexis Nexis,Paris
; 2010, p392.
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ضرورة تكریس أحكام قانونیة خاصة لضمان الحق في التعویض عن الاتفاقات ضرورة تكریس أحكام قانونیة خاصة لضمان الحق في التعویض عن الاتفاقات : : ثانیاثانیا
المقیدة للمنافسةالمقیدة للمنافسة

نتیجة لقصور القواعد العامة للقانون المدني في تحقیق الحمایة الكاملة یكون من 
الأحسن تخصیص قواعد خاصة لنظام التعویض عن الاتفاقات المقیدة للممارسة یتم من 

إثباتوذلك بافتراض الخطأ بمجرد ،الممارسة وأركان المسؤولیةإثباتخلالها تسهیل عملیة 
بدأ المسؤولیة التضامنیة بین المؤسسات الأطراف عن تعویض الضرر كما ینبغي تقریر م

الأضرار المترتبة عنها ومن ذلك ضرورة مساءلة الشركة الأم بالتضامن مع الشركة الولیدة 
.1عن ذلك

وهذا ما جسده المشرع الفرنسي بتعدیله لعدة أحكام خاصة بالممارسات المقیدة 
من خلالها تحقیق توازن بین حق حاولوالتي،للمنافسة والواردة ضمن القانون التجاري

عن طریق فرض تبادل الوثائق من جهة وبین ثباتالضحیة في الحصول على أدلة الإ
.حمایة المؤسسات وضمان حقها في سریة أعمالها من جهة أخرى

مقیدا للمنافسة یشكل قارتكاب المؤسسة لاتفاإثباتلذلك اعتبر المشرع الفرنسي بأن 
متى كان ذلك بناءا على قرار ،إلیهاوإسنادهاوجودها إثباتقرینة قاطعة اتجاهها بمجرد 

غیر قابل لطرق الطعن العادیة من قبل الأطراف صادر عن سلطة منافسة أو قضاء 
على ارتكاب الممارسة من قبل إثباتاستئناف، كما یشكل ذلك القرار في الوقت ذاته دلیل 

صدر ذلك القرار عن لجنة المنافسة الأوروبیة فانه لا یجوز للهیئات وإذالمؤسسات ا
.2القضائیة للدول الأعضاء اتخاذ قرار مخالف له

یشمل التعویض عن الضرر الناتج عن الاتفاق الخسارة اللاحقة بالمضرور بسبب 
ارتفاع سعر المنتوج أو الخدمة، وكذا الفعالیة الناقصة بسبب خفض حجم المبیعات وكذلك 

1Victor Bretonnier, op.cit., 09.
2Article L481-2 du code de commerce français.
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، كما اعتبر بأن الضرر الناتج عن الاتفاقات 1التعویض ضیاع الفرصة والضرر المعنوي
.2العكسإثباتلى غایة الأفقیة مفترض وموجب للتعویض إ

یتم تقدیر قیمة التعویض یوم صدور الحكم مع الأخذ بعین الاعتبار كل الظروف التي 
، وحمایة 3من یوم ظهوره وتلك التي تؤدي إلى تطوره بشكل معقولإحداثهأدت إلى 

لمضرور وضمان حقه في الحصول على التعویض أقر بالمسؤولیة التضامنیة للأشخاص ا
لمعنویة التي شاركت في ارتكاب الاتفاق المقید للمنافسة عن تعویض الضرر الطبیعیة وا

4الناتج عنها، مع الأخذ بعین الاعتبار جسامة خطأ كل مؤسسة ودورها في تحقیق الضرر

.غیر أن هذا الحكم لا یطبق على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعزیزا لمكانتها التنافسیة

جانب ذلك أخضع المشرع الفرنسي دعوى المسؤولیة المدنیة عن الاتفاقات المقیدة إلى
للمنافسة للتقادم القصیر المحدد بخمس سنوات من یوم علم الضحیة بالوقائع والأفعال 

خلافا ،الآخرینالضرر لها أو من یوم تعویض أحد المضرورین إحداثالمنسوبة أو من یوم 
للمشرع الجزائري الذي لم یخصص أحكام قانونیة خاصة بدعوى المسؤولیة عنها وبالتالي 
تبقى هذه الدعوى تخضع للتقادم الطویل والمحدد بخمسة عشر سنة طبقا لأحكام للقانون 

.5المدني
لأحكام قانون الإجراءات ثباتإضافة لذلك تخضع إجراءات تبادل الوثائق وأدلة الإ

أجار المشرع أعمالهاالقانون القضاء الإداري وضمانا لحق المؤسسات في سریة المدنیة و 
.6بحقوق الدفاعالإخلالقراره في جلسة مغلقة دون إصدارالفرنسي للقضاء المدني 

نخلص في الأخیر إلى أن انحصار دور القضاء المدني في الحكم بالتعویض عن 
فسة راجع بالدرجة الأولى إلى قصور وعدم كفایة الأضرار الناجمة عن الاتفاقات المقیدة للمنا

1 ART L-481-3 du code de commerce français.
2Article L481-7 du code de commerce français.
3Article L481-8 du code de commerce français.
4Article L481-9 du code de commerce français.

.الجزائريمن القانون المدني308انظر المادة 5
6Article L483-2 du code de commerce français.
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الضحیة لعدم مشروعیتها وخضوعها بذلك إثباتقواعد القانون المدني خاصة في مجال 
غیر أن الأمر قد یكون أقل .للحظر القانوني على اعتبار أن الأمر یتعلق بمسألة اقتصادیة

لا یقتصر الأمر على الممارسة من طرف مجلس المنافسة، و إثباتحدّة بعد دراسة للقضیة و 
قد یجد صعوبة في تقدیر قیمة التعویض باعتباره الضحیة بل حتى القاضي المدني الذي

یغطي ضرر اقتصادي ولا یهدف فقط إلى تعویض الضحیة وإعادة الحال إلى ما كانت علیه 
.خاصة مع انعدام قواعد خاصة لهذه المسؤولیة

دعوى البطلاندعوى البطلان::ثانيثانيالالالفرع الفرع 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي: 03-03من الأمر 13تنص المادة 

من هذا الأمر، ببطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط 9و8"دون الإخلال بأحكام المادتین 
.أعلاه"12و11و10و7و6تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

البطلان الوارد في هذه المادة الاتفاقات والشروط التعاقدیة والالتزامات الناجمة یشمل 
06-95عن جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة، وهذا خلافا لما كان ینص علیه الأمر 

المتعلق بالمنافسة الملغى على تقریر البطلان على نوعین من هذه الممارسة فقط وهما 
لذلك یبقى الحكم الوارد ضمن .1ف في مركز مهیمن أو احتكاريالاتفاقات المحظورة والتعس

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر هو الأحسن حتى لا یفلت أي 03-03من الأمر 13المادة 
.نوع من الممارسات المقیدة للمنافسة من البطلان

ة لهذا ، أما عن الطبیعة القانونی1والفرنسي2بيو أیضا ما نص علیه للمشرع الأور وهذا
ربي هذا البطلان بطلان مطلق وعلى ذلك فإن الاتفاق و البطلان فقد اعتبر القضاء الأو 

.2الباطل لا یرتب أثرا فیما بین المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر

"یبطل كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى على ما یلي:الملغى06-95من الأمر 6تنص المادة 1
.المذكور أعلاه"7و6الممارسات الممنوعة بموجب المادتین 

2 Art 101/2 du TFUE : « Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont
nuls de plein droit ».
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أن إلا كان القضاء المدني هو المختص بتقریر بطلان الاتفاقات المقیدة للمنافسة،إذا و 
إثباتالمنافسة أولا وصدور قرار منه یقضي بوجود و الأمر یكون أحسن بالتماس مجلس 

وتحدید وصفها القانوني، وهذا الممارسة على اعتبار أنه هو الهیئة المختصة قانونا بتكییفها
ما یفسر التكامل الموجود بین الهیئتین مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة والقضاء 

.للقضاء العاديالمدني أو التجاري باعتباره هیئة قضائیة تنتمي

تتجلى الغایة من تقریر بطلان الاتفاقات والالتزامات والشروط التعاقدیة المرتبطة 
بالاتفاق المقید للمنافسة في حمایة المصلحة العامة وضمان حسن سیر الاقتصاد الوطني 

ویجوز ، وعلى ذلك فإنه یتعلق بالنظام العام الاقتصادي3ونزاهة ممارسة المنافسة في السوق
بذلك لكل من له مصلحة أن یطالب به كما أن القاضي یقضي به من تلقاء نفسه بمجرد أن 

مع عدم إمكانیة استفادته من ،تتوافر في الاتفاق الشروط المتعلقة بتطبیق الحظر القانوني
.حیث لا یتمتع بسلطة تقدیریة في ذلك بل إنه ملزم بالنطق بالبطلان4التبریر القانوني

ى البطلان المرفوعة من الغیر الدعوى التي رفعت من طرف ممون وكمثال عن دعو 
تمت مقاطعته تجاریا لاتفاق أبرم بین منتج للسیارات ومجموعة من الوكلاء التابعین له، وقد 
تم تأسیس البطلان استنادا إلى الخطأ التقصیري لهذا المنتج حیث قضت محكمة فرساي 

ر یستطیع أطراف الاتفاق المقید للمنافسة طلب إلى جانب الغی.التجاریة ببطلان الاتفاق
بطلانه على ذلك تستطیع الشركة العضو في التجمع للمصالح الاقتصادیة أن تطلب بطلان 

.5الاتفاق التي یربطها بالتجمع

1 Article L420-3 du code de commerce français, modifié par LOI n°2016-1920 du 29
décembre 2016 - art. 3 (V)
"Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique
prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2."
2CJUE, C-22/71 Beguelin import, co, contre S.A.G.L. « …la nullité visée à l’article 101(2)
ayant un caractère absolu, un accord nul en vertu de cette disposition n’a pas d’effet dans les
rapports entre contractants et n’est pas opposable aux tiers ».

.211-210السابق، ص بن طاوس إیمان، المرجع 3
4 CJUE, C-453/99, courage lid contre Bernard Gehan, 20/09/2001, Rec 2001, P.5-6297.

.359أشار إلى ذلك محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري المرجع نفسه، ص 5
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تتقادم دعوى البطلان بمضي المدة التي یحددها القانون الوطني ویترتب عن هذا 
ما أن هذا البطلان یتقرر ولو لم تشارك كل الأطراف ، ك1البطلان تدمیر العقد بأثر رجعي

في الاتفاق المقید للمنافسة أو أنهم لم یكونوا على علم بطابعه المقید للمنافسة، وقد یطرح 
؟الإشكال بخصوص نطاق البطلان هـل یشمل كل العقد أم أحد شروطه المقید للمنافسة

له كله، وعلى الاتفاق فإن البطلان یشمإذا كان الشرط غیر المشروع هو الدافع لإبرام 
كان ذلك الشرط جوهریا لا یمكن استمرار الاتفاق في غیابه أم إذا امذلك ینبغي البحث فی

.2لا
في غیاب أحكام خاصة وتطبیقا للقواعد العامة فإن هذا البطلان لا یصحح ویمكن أن 

منافسة ولا یجوز یحكم به ولو كان الاتفاق قد تم تصحیحه بواسطة أمر من مجلس ال
.3للأطراف الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه الغیر

یظهر مما سبق بأن دعوى بطلان الاتفاقات المقیدة المنافسة تخضع للقواعد العامة 
الواردة ضمن أحكام القانون المدني سواء من حیث طبیعة البطلان، أو مدة تقادم الدعوى 

عنها سواء بالنسبة لأطراف الاتفاق أو بالنسبة وأصحاب الحق في رفعها والآثار المترتبة 
للغیر وعلى هذا الأساس جعل المشرع الجزائري هذه الدعوى من اختصاص القضاء وأخرجها 

.بذلك من اختصاص مجلس المنافسة

1 Cyril Nourissat, Blandine de Clavière-Bonnamour, droit de la concurrence, libertés de
circulation, Dalloz, Paris, 4ème édition, 2013, P.291-292.
2 Pascal Lehuédé, op.cit, P.85.

.359محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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غیر المشروعةغیر المشروعة
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التبریر القانوني للاتفاقات غیر المشروعة:الثانيالفصل 

مخلة االاتفاق المقید للمنافسة بین عدة مؤسسات وتترتب عنه بالفعل آثار ینشأقد 
إیجابیة تحقق المصلحة العامة اأنه وفي نفس الوقت تترتب عنه آثار إلا بالمنافسة في السوق

.بشكل أسمى مما تحققه لها حریة المنافسة

ل ترد علیه بعض مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة مبدءا مطلقا بلذلك لا یعتبر 
على اعتبار أنّ قانون المنافسة لا یهدف .الاستثناءات التي یتم على أساسها تبریر الممارسة

بشكل حصري إلى مواجهة الممارسة المخلّة به والمخالفة لأحكامه، بل یحمل كذلك في 
طیاته تحقیق أهداف وغایات اقتصادیة ولعلّ هذا ما یفسر خاصیة مرونة أحكامه بشكل عام 

تبنى المشرع الجزائري وتلك المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بشكل خاص، وعلى ذلك 
على غرار التشریعات المقارنة مبدأ نسبة حظر الاتفاقات غیر المشروعة حیث نصت المادة 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي:03-03من الأمر 9
أعلاه الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق 7و6حكام المادتین لأ"لا تخضع -

ي اتخذ تطبیقا له.نص تشریعي أو نص تنظیم
یرخّص بالاتفاقات أو الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنّها تؤدي إلى تطور -

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق.

لممارسات التي كانت محل ترخیص من لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو ا-
مجلس المنافسة".



التبرير القـانوني للاتفـاقـات غير المشروعةالتبرير القـانوني للاتفـاقـات غير المشروعة::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

259

.2بيو وكذا التشریع الأور 1في التشریع الفرنسيالموقفهو نفس و 

بأن المشرع الجزائري قد أراد بهذا الترخیص أن یأخذ بعین الاعتبار البعضیرى 
حركیة وتعقد الواقع الاقتصادي الذي لا یتماشى دائما مع المبادئ والنصوص القانونیة التي 

.3تتصف بالجمود والثبات

التي Les bonnes ententesویصف البعض الاتفاقات المبررة بالاتفاقات المفیدة 
ر القانوني على الرغم من طابعها المقیّد للمنافسة نظرا لتحقیقها لمصلحة لا تخضع للحظ

.4عامة من تلك التي تحققها حریة المنافسة

بعض الاتفاقات المقیدة للمنافسة في أن إعفاءتتجلى الغایة من تكریس حالات 
أنها لیست غایة في حد إلا المنافسة الحرة وان كانت تعمل على تحقیق التطور الاقتصادي

ذاتها، وهذا ما یستلزم في بعض الأحیان استبعادها لتحقیق غایات أخرى، كما أن المشرع قد 
یتدخل في بعض الأحیان عن طریق سن القوانین للحفاظ على قیم وغایات غیر اقتصادیة 

1 Art –L- 420(4) du code de commerce français modifié par la loi n°2016-1920du 29/12/2016
:
« Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L420 (1) et L420 (2) les pratiques :
1.Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son

application.
Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y
compris par la création … »
2 Art 101(3) du TFUE :
« Toutefois les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises.
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises.
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à

améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir de progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateur une partie équitable du profit
qui en résulte, et sans :

a- Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs.
b- Donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause
d’éliminer la concurrence ».

.141محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص3
4 Yves Guyon, op.cit., P.949.
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ى أسمى من الفاعلیة الاقتصادیة كالتضامن الاجتماعي، كما قد تؤدي بعض الاتفاقات إل
.1تحقیق آثار اقتصادیة إیجابیة تبرر تقییدها للمنافسة

كما یذهب البعض كذلك إلى أن تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة یسمح بدون شك 
بتحقیق المصلحة العلیا على اعتبار أنه یساعد على اكتشاف الاتفاقات التي لم یتم الوصول

ها، خاصة وأن قانون المنافسة لا یهدف تإثباأو على الأقل تسهیل متابعها حین یصعب إلیها 
المنافسة الحرة وضرورة المحافظة إلزامیةإلى العقاب والردع بقدر ما یهدف إلى التأكید على 

.2علیها في حالة حصول اعتداءات علیها

جانب ذلك یؤدي تطبیق نظام التبریر القانوني للاتفاقات المقیدة للمنافسة إلى إلى
وتصبح المنافسة التي تستغرق وقتا طویلاجراءات أمام سلطات تخفیف مدة وتكالیف الإ

.3مكلفة في حال تطبیق أحكام الحظر القانوني

تجدر الإشارة بأنه في البدایة كانت لجنة المنافسة الأوروبیة هي المختصة وحدها 
وروبیة، من الاتفاقیة الأ101بتقریر تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة استنادا إلى نص المادة 

تم تعدیل أحكام هذا الاختصاص حیث منح 1/2003غیر انه ومنذ صدور النظام رقم 
لسلطات المنافسة الوطنیة والهیئات القضائیة للدول في الاتحاد صلاحیة تقریر ذلك التبریر 

.القانوني

یظهر بأن هناك استثناءین لمبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة ما سبق خلالمن 
وهما:
التبریر الناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي (المبحث الأول).-
(المبحث الثاني).لتبریر الناتج عن مساهمة الاتفاق في تحقیق التطور الاقتصاديا--

1Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces ,Droit des affaires, op.cit., P.416.
2 François Mélin, Les programmes de clémence en droit de la concurrence, droit Français et
droit communautaire, Joly édition, Paris, 2010, p25-26.
3 François Méllin, ibid., p33-34.
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التبریر الناتج عن نص تشریعي أو تنظیميالتبریر الناتج عن نص تشریعي أو تنظیميالأول: الأول: المبحثالمبحث
بل وردت .المتعلق بالمنافسة الملغى06-95هذه الحالة واردة ضمن الأمر تكنلم 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر تجسیدا لتدخل الدولة في 03-03لأول مرة ضمن الأمر 
تنظیم بعض النشاطات الاقتصادیة تحقیقا للمصلحة العامة الاقتصادیة حین تغلّب هذه 

.الأخیرة على المصلحة الخاصة للمتضررین من الاتفاق المقید للمنافسة

نوني للاتفاقات المقیدة للمنافسة الناتج عن تطبیق نص یرى بعض الفقه التبریر القا
تطبیقا للقواعد العامة لتفسیر إلا تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له ما هو في الحقیقة

النصوص القانونیة وعلى وجه الخصوص المبدأ المعروف بأنّ "النص الخاص یقیّد النص 
.1العام"

منها ما یخص بالطبیعة القانونیة للنص یطرح تطبیق هذا الاستثناء بعض الإشكالات
(المطلب القانوني (المطلب الأول)، ومنها ما یخصّ علاقة السببیة بینه وبین الاتفاق

.الثاني)

الطبیعة القانونیة للنص القانونيالطبیعة القانونیة للنص القانونيالمطلب الأول: المطلب الأول: 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر على عدم تطبیق 03-03من الأمر 9تقضي المادة 

وني على الاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ الحظر القان
.تطبیقا له

یقصد بالنص التشریعي ذلك النص القانوني الصادر عن السلطة التي خولها القانون 
أنّ إلا خیر قد لا یطرح إشكال في التطبیقسلطة سن القوانین والتشریعات وإن كان هذا الأ

ویعرف هذا الأخیر بأنه ذلك التصرف أو العمل الإداري ،2النص التنظیمي قد یطرح ذلك

1 André Decocq et Georges Decocq ,op.cit, P338.
.45، ص2013كوسة فضیل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر، 2
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الذي تصدره الإدارة العامة متضمنا في محتواه قواعد عامة ومجردة تتعلق بمركز قانوني 
.1عام

كان لهذه العبارة مدلول واسع تجعل من كل نص تنظیمي إذا التساؤل فیمـایطرحوقد 
سببا للتبریر؟

المتعلق بالمنافسة السابق 03-03من الأمر 09المعني بالمادة التنظیميإنّ النص 
الذكر یشمل:

المنشور التفسیري الذي لا یضیف شیئا أو قاعدة إلى النص القانوني محل التفسیر -
ولا یمس بالمراكز القانونیة ولا یلحق أذى.

.2المراسیم والقرارات التي تتخذ تطبیقا لنص تشریعي-

ة في هذا الخصوص إلى أن عبارة النص التشریعي أو قد ذهبت لجنة المنافسل
التنظیمي عبارة واسعة لا ینبغي تفسیرها تفسیرا ضیقا، ویمكن أن تشمل منشورا أو رسالة 

، بشرط أن یكون هذا الأخیر 3صادرة عن وزیر الاقتصاد والمالیة تفسّر شكلیا نصا تنظیمیا
اد في هذا الخصوص على منشور لم وعلى ذلك لا یمكن الاستن4قد اتخذ لتطبیق القانون

.5یتخذ لتطبیق القانون

وتطبیقا لأحكام الدستور فإن تطبیق القوانین یندرج ضمن المجال التنظیمي الذي یعود 
علیها بعد موافقة رئیس یوقع للوزیر الأول، وذلك عن طریق إصداره لمراسیم تنفیذیة 

الإداریة المستقلة التي یصدرها رئیس الجمهوریة، فلا یدخل ضمن هذا المجال القرارات 
.6الجمهوریة في غیر المجالات المخصصة للبرلمان

.34، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.40، ص1998وفي، قانون المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، رشید خل2

3 Commission technique, rapport pour 1975, P.999.
4 Rapport annuel du con.cons pour 1989, P.36.
5Cons.conc, n°96-D-14, 12/3/1996, marché de fourniture de fioul domestique.

.من الدستور الجزائري143المادة أنظر 6
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أما بالنسبة لمجلس المنافسة الفرنسي ففقد ذهب إلى أنه لا یدخل ضمن النص 
التشریعي أو للنص التنظیمي الذي اتخذ تطبیقا له القرار الوزاري المتخذ تطبیقا لمرسوم یتعلق 

نظرا لعدم ارتباطه المباشر بتطبیق ،الأطراف المعنیة بالاتفاقبتطبیق قانون من طرف
كما لا یدخل ضمن هذا الإطار البروتوكول الموقع من طرف نقابة أو جمعیة 1القانون

، كما لا یمكن الاستناد 2اتنظیمیاریاضیة ووزیر الشباب والریاضة نظرا لعدم اعتباره قرار 
ولا L’Approbation de l’administration3موافقة الإدارة لتبریر الاتفاق المقیّد للمنافسة على 

ولا بروتوكول مبرم بین L’Inaction، ولا تعطیل النشاط Sa Complaisance4مجاملتها
.5وزیر وفدرالیة وبین أشخاص من القانون الخاص ولا على العادات المهنیة

منشور لا یتعلق بالتطبیق كما لا یمكن الاستفادة من التبریر القانوني بالاستناد على 
المباشر للقانون، وهو ما ذهب إلیه مجلس المنافسة الفرنسي بخصوص قانون تنظیم 
أخلاقیات مهنة المهندس الصادر بموجب منشور، حیث لم یسمح بتبریر لائحة الأسعار 
الصادرة من قبل النقابة بخصوص الخدمات المقدمة من المهندسین على اعتبار أنّ هذا 

.6یتعلق بتنظیم رخصة البناء للمشاریعالأخیر 

أمّا بخصوص تاریخ النص التشریعي أو التنظیمي الذي اتخذ تطبیقا له فینبغي أن 
یكون هذا الأخیر قد دخل حیّز النفاذ قبل إبرام الاتفاق المقیدة للمنافسة، وقد ذهب القضاء 

سوى ظرفا مخففا الفرنسي في هذا الخصوص بأن النص اللاحق للاتفاق المحظور لا بشكل
.7ولیس سببا للإعفاء

1 Cons.conc, n°94-D-41, 5/7/1994, relative à des pratiques relevées dans le secteur des
volailles sous Label rapport annuel pour 1994, P.382.
2Cons.conc, n°94-D-40, 28/6/1994, Assurance SKI, B.O.C.C.R.F, 20/7/1995, P.279.
3Cons.conc, n92-D-44, 7/7/1992.
4 Cass.com, 30/5/1995, Bull civ-IV, n°160.
5Cons.conc, n°95-D-39, 30/5/1995.
6Cons.conc, rapport annuel pour 1989, P.36.
7CA Paris, 4/2/1997, B.O.C.C.R.F, du 6/3/1997, P.131-132.
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على أنّ البعض قد انتقد ذلك وفضّل تطبیق قاعدة رجعیة القانون الأصلح للمتهم 

وبهذا تستفید من التبریر القانوني حتى ،استنادا إلى الطابع شبه الجزائي لقانون المنافسة

یقضي برفع الحظر الاتفاقات التي أبرمت قبل صدور النص التشریعي أو التنظیمي الذي 

.1القانوني علیها

علاقة السببیة بین النص القانوني والاتفاقعلاقة السببیة بین النص القانوني والاتفاقالمطلب الثاني: المطلب الثاني: 
لا یكفي وجود نص قانوني یقضي بتبریر الاتفاق المقید للمنافسة لاستبعاد خضوعه 

للحظر القانوني واعتباره مشروعا بل لابدّ من ارتباط هذا النص بذلك الاتفاق، ولذلك ینبغي 

هذا الأخیر النتیجة المباشرة والحتمیة للنص القانوني ویتحقق هذا لما یكون الاتفاق أن یكون

.2ناتجا عن التزام قانوني ولیس مجرد ثمرة تسامح أو دعوة

كان هذا الأخیر إذا بین الاتفاق والنص القانوني لا تتحققالسببیةبالتالي فان علاقة 

یسمح بالاتفاق دون أن یفرضه، كما لا یكفي لتحققها أن یكون السوق منظما ومراقبا من 

طرف الإدارة إذ بإمكان هذا التنظیم أن یبقي قطاعا تنافسیا حیث تلتزم الأطراف بعدم 

إقصائه باتفاقهم، ولا یكفي أیضا لذلك إذ یكون موضوع النص القانوني تنظیم المنافسة بشكل

، على اعتبار أنّ المنافسة ینبغي 3تبریر الاتفاق رغم تقییده للمنافسةبعام بل لابد أن یقضي 

أن تستمر في بعض القطاعات رغم وجود تنظیم إداري كما هو الحال بالنسبة لقطاع 

.4التأمین

وقد أكّد المشرع الجزائري على ضرورة توافر علاقة السببیة بین النص القانوني والاتفاق 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر، حیث نصت على 03-03من الأمر 37خلال المادة من 

1 Denis Barthe, Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles, JCP, concurrence
consommation, 2010, fasc, 320, n°10, P.04.
2 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorce , Droit des affaires, op.cit, P.417.
3 Yves Guyon op.cit., P.950.
4Cons.conc, n°91-D-45, 23/10/1991, pratique relevée dans le marché de l’exploitation des
films dans les salles de cinéma, rapport annuel pour 1991, P.109.
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ما یلي: "إذا أثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة أو التنظیمیة ذات 
الصلة بالمنافسة بأن تطبیق هذه النصوص یترتب عنه قیود على المنافسة فإن مجلس 

.ناسب لوضع حدّ لهذه القیود"المنافسة یتخذ كل إجراء م

یضیف الاتفاق بحد ذاته تقییدا للمنافسة لاكما ینبغي أیضا لتطبیق هذا الاستثناء أ
، وتطبیقا لذلك رفض مجلس المنافسة الفرنسي 1أكثر من ذلك الناتج عن النص القانوني

تحدید أیام الادعاء الصادر من الصیادلة ونقابتهم والذي حاولوا بموجبه تبریر اتفاقهم حول
لإغلاق الصیادلة آخر أیام الأسبوع استنادا إلى نصوص قانون وتواطؤهموساعات العمل 

غیر أنّ المجلس وسایرته في ذلك محكمة استئناف باریس .العمل وقانون الصحة الفرنسي
قد رفض ذلك بحجة عدم وجود أي حكم قانوني یفرض على الصیادلة مثل هذه الممارسة 

.2تبني ساعات إغلاق موحدةالتي ترمي إلى 

إضافة لما سبق یذهب البعض إلى ضرورة التشدد في تقدیر الطابع المباشر لعلاقة 
نظرا لأنّ التساهل في ذلك یترتب عنه ،3السببیة بین الاتفاق والنص القانوني الذي یبرره

مضمونه إفراغ المبدأ العام الذي یقضي بتقریر الحظر القانوني على مثل هذه الممارسة من
، كما یشترط أن 4غموض النصوص القانونیة التي تحتوي على أحكام محددة للمنافسةبسبب 

.5یخضع النص القانوني الذي یقضي بتبریر الاتفاق المقید للمنافسة للتفسیر الضیق والدقیق

من النادر ما تلجأ المؤسسات إلى قد أثبت بأنهالعمليواقعلاكما یرى البعض بأن

، والتي 6إثارة هذا الاستثناء الذي یبقى خاضعا للتفسیر الضیق من طرف سلطات المنافسة

1 Jean Jacques Burst, Rober Kovar, op.cit, P.260.
2Cons.conc, n°90-D-08, 23/1/1990, secteur des pharmacies libérales confirmée par CA Paris
20/09/1990.
3 Yves Serra, op.cit, P.91.
4 Yvan Auguet, op.cit, P.132.
5Cons.conc,rapport annuel pour 1988, p27.
6 Laurence Nicolas Vullierme op.cit, P.182.
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غالبا ما تحاول استبعاد تطبیقه في الحالة التي لا یكون فیها نطاق تطبیق النص القانوني 

.1موافقا لما تمّ تصوره

الوحید لتبریر الاتفاق المقید للمنافسة، فقد لا أخیرا لا یشكل النص القانوني السبب 

یوجد هذا الأخیر ومع ذلك یظهر بأن الاتفاق یحقق منافع اقتصادیة تعتبر هي الأخرى سببا 

.لتبریره

1Cons.conc, n°87-D-53, 1/12/1987, horaires d’architectes, B.O.C.C, 1987, P.360.
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التبریر الناتج عن التطور الاقتصاديالتبریر الناتج عن التطور الاقتصادي: : الثانيالثانيالمبحثالمبحث
تبریر إلى جانب النص التشریعي أو النص التنظیمي الذي اتخذ تطبیقا له قد یتم

الاتفاق المقید للمنافسة متى كان هذا الأخیر یعمل على تحقیق التطور الاقتصادي، وهذا ما 
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر 03- 03من الأمر 9نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

حیث جاء فیها:

تطور "یرخّص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى 
اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

.والمتوسطة بتعزیر وضعیتها التنافسیة في السوق

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات التي كانت محل ترخیص من 
.مجلس المنافسة"

ترط لإمكانیة استفادة الأطراف من من خلال هذه المادة فإن المشرع الجزائري یش
أو یعمل اأو تقنیااقتصادیاالتبریر القانوني لاتفاقهم رغم تقییده للمنافسة أن یترتب عنه تطور 

على تحسین الشغل أو تعزیز مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جهة (المطلب 
لمنافسة (المطلب الأول)، كما أنه یستلزم لذلك ضرورة الحصول على ترخیص من مجلس ا

.الثاني)

إنّ أول ما یمكن ملاحظته بخصوص هذه المادة هو أنّ المشرع الجزائري قد استعمل 
أداة التخییر "أو" للتفرقة بین أشكال التطور التي أوردها والتي یعمل الاتفاق المقید للمنافسة 
على تحقیقها، وهذا ما یفسّر عدم اشتراطه أن تتحقّق كل تلك الأشكال للاستفادة من التبریر 

ي بل یكفي أن یحقّق الاتفاق احدها، كما أنه قد اكتفى بالنص على ضرورة أن یعمل القانون
الاتفاق على تحقیق التطور الاقتصادي أو التقني أو یساهم في تحسین الشغل، أو تعزیر 
الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دون أن یحدّد خصائص أو معاییر ذلك 
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اللّذان 2والأوروبي1ة لتحقیق هذه الأهداف خلافا للمشرع الفرنسيالتطور ولا الشروط اللازم
قد نصّا صراحة على هذه الشروط وجعلا بذلك إمكانیة تبریر الاتفاق المقید للمنافسة متوقفا 

على توافرها وعلى العموم یمكن حصر هذه الشروط فیما یلي:
.مساهمة الاتفاق في تحقیق التطور الاقتصادي (الفرع الأول).1
.تخصیص جزء عادل من المنافع الناتجة عن الاتفاق المستعملین (الفرع الثاني).2
ضرورة تقیید المنافسة لتحقیق أهداف التطور (الفرع الثالث).3
.عدم قضاء الاتفاق على المنافسة بشكل كلّي (الفرع الرابع).4

على الرغم من أنّ المشرع الجزائري لا ینص على هذه الشروط بشكل صریح ضمن 
بشكل إلیها أنّه قد أشارإلا المتعلق بالمنافسة السابق الذكر،03-03من الأمر 9المادة 

غیر مباشر ضمن أحكام هذا القانون، فقد اعتبر مثلا بأنّ زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین 
ظروف معیشة المستهلكین من أهداف هذا القانون على اعتبار حمایة المستهلك من أولویات 

.3مات تشریعات المنافسةواهتما

1 Art-L-420 (4) du code de commerce Français :
« ….dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet s’assurer un progrès
économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux
utilisateurs une partie équitable du projet qu’en résulte, sans donner aux entreprises
intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits
en cause ».
2 Art 101 (3) du TFUE :
« Les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises.
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises.
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées.

Qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou a promouvoir le
progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, et sans :

- Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs.

- Donner à ces entreprises la possibilité pour une partie substantielle des produits en cause,
d’éliminer la concurrence.

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 1أنظر المادة 3
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الشروط الموضوعیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصاديالشروط الموضوعیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصاديالمطلب الأول: المطلب الأول: 
یشترط لاستفادة الاتفاق المقید للمنافسة من التبریر القانوني توافر مجموعة من الشروط 

سیتم تفصیلها فیما یلي:

مساهمة الاتفاق في تحقیق التطور الاقتصاديمساهمة الاتفاق في تحقیق التطور الاقتصاديالفرع الأول: الفرع الأول: 
المنافسة تشكّل أحد عوامل التطور الاقتصادي فإنّ ذلك لا یشكّل قرینة إذا كانت

، 1قاطعة، إذ یمكن أن تصبح الممارسة المنافیة للمنافسة أكثر فعالیة لتأمین ذلك التطور
وعلى ذلك تستفید من التبریر القانوني وتعتمد سلطات المنافسة في تطبیقها لهذا الاستثناء 

صادیة للاتفاق عن طریق دراسة الآثار السلبیة والإیجابیة الناتجة عنه على القیام بمیزانیة اقت
Le bilan économiqueى هذا المنهج بالمیزانیة الاقتصادیة المقارنة للاتفاقمویس

comparatif de l’entente حیث یرخص بذلك الاتفاق متى تجاوزت آثاره الإیجابیة
عدم تحقق هذا الشرط فان سلطات المنافسة لا ، مع الإشارة أنه في حالة2الآثار السلبیة له

.تبحث في الشروط التي سیتم تفصیلها لاحقا

وقد حدّد المشرع الجزائري أشكال التطور التي ینبغي أن یحققها الاتفاق كالتالي:
التطور الاقتصادي.-
التطور التقني. -
المساهمة في تحسین الشغل.-
ات الصغیرة والمتوسطة.السماح بتعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسس-

ما یمكن ملاحظته هو أن المشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي والأوروبي إن
قد وسع من مفهوم وأشكال التطور التي یعمل الاتفاق على تحقیقها لإمكانیة استفادته من 
التبریر القانوني، كما أنه لم یكتفي بالتطور الاقتصادي بشكل خاص وضیق بل نص كذلك 

1 Yves Serra, op.cit, P.92.
2 Laurence Nicolas Vullierme ,op.cit, P.182-183.
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على التطور الاجتماعي الذي قد یتحقق من خلال الاتفاق عن طریق خلق فرص الشغل 
وتحسین ظروفه، وهكذا تشمل فكرة المنفعة الاقتصادیة التي یعمل الاتفاق على تحقیقها كل 

.1المظاهر الإیجابیة على المستوى التنافسي

مساهمتها في تحقیق التطور نّ فكرة إمكانیة تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة بسبب إ
الاقتصادي تدل على أنّ المحافظة على شروط المنافسة تشكل إحدى غایات السلطات 

، بشكل عام ینبغي أن یعمل الاتفاق على 2العامة القابلة للتفاهم مع غایات اجتماعیة أخرى
لى تحقیق المصلحة العامة بمفهوم واسع سواء تعلق الأمر بتطور اقتصادي أو اجتماعي ع

أن تكون نتائج هذا التطور ملموسة، إذ لا یعتمد فقط على نیة الأطراف وسعیهم إلى تحقیق 
.3ذلك

تتمثل الآثار الإیجابیة للاتفاق في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من خلال رفع الإنتاج 
فع مستوى الاستثمار ر عن طریق خفض الأسعار ورفع القدرات الإنتاجیة، تنظیم الإنتاج و 

الصادرات، توسیع جودة ونوعیة المنتوج، انخفاض تكلفة الإنتاج وإدخال تقنیات وزیادة
جدیدة، وكذا تحسین مستوى المعیشة وغالبا ما تكون هذه الآثار ناتجة عن اتفاقات 
التخصیص واتفاقات المؤسسات المشتركة، ولا یكفي لتبریر الاتفاق أن یحقق هذه الآثار بل 

الجانب السلبي له، وقد یعمل الاتفاق في بعض الأحیان على ینبغي أن تفوق هذه الأخیرة 
.4نظام التوزیع الانتقائي والتموین الحصريإتباع تطویر التوزیع عن طریق

لقد ذهبت لجنة المنافسة في هذا المجال إلى أن نظام التوزیع الانتقائي یعمل على 
، كما قضت كذلك 5لتسویقخفض تكالیف الإنتاج نظرا للتنظیم الدقیق لعملیتي الإنتاج وا

Lesبتبریر اتفاقات الترخیص الحصري  accords de licence exclusive رغم تضمنها
تموین لبند عدم المنافسة نتیجة لتخفیضها لآجال تسلیم المنتوج وتحقیقها لأحسن 

1Olivier Piaget, op.cit, p70.
2 Jean Jacques Burst, Rober Kovar, op.cit., P.262.
3 CJCE, 28/2/1991, Delimitis a/Henninger Brai, Aff., C-234/84, Rec., 1991, P.I-977.
4 Francis Lefebvre, Ententes, abus de position dominante, concentrations économiques, op.cit,
p169-170.
5 Commission CE10/07/1985, aff.Grundig.
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مؤسسة مشتركة بین عدة متعاملین إنشاء، نفس الأمر كذلك بالنسبة لاتفاق 1للمستعملین
متنافسین في مجال الاتصال نظرا لتوسیعه لمجال تقدیم الخدمات لیشمل كل الدول 

.2الأوروبیة

التطور الاقتصادي كذلك من خلال تحسین ظروف السوق وتطویرها یتحققكما 
وذلك عن طریق توسیع عملیة تسویق المنتوجات وتحقیق حمایة أوسع ،وضمان شفافیتها

كما .3للمستهلك وتفادي الإنتاج المفرط من خلال العمل على خلق توازن بین العرض والطلب
.4الاقتصادي أیضا حالة تحسین نوعیة الخدمة أو خفض تكالیف النقلالتطوریشمل أیضا

لمنافسة في بعض الأحیان على تحقیق أهداف جانب ذلك قد یعمل الاتفاق المقید لإلى
حمایة العمال وزیادة ، لا تتعلق بالتطور الاقتصادي كحمایة البیئة، تغییر البنیة الصناعیة

.6أو تأمین استمراریتها5فرص العمل وكذا ضمان احترام أخلاقیات مهنة معینة

التقني نظرا وما یلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري یجمع بین التطور الاقتصادي و 
للصلة الوطیدة بینهما، على اعتبار أنّ التطور التقني یؤدي إلى تحسین الإنتاج وزیادته 

التطور التقني نتیجة اتفاقات التعاون بین المؤسسات في مجال البحث وغالبا ما یتحقق
.7والتطور لمحاولة إیجاد طرق جدیدة للإنتاج واعتماد تكنولوجیا جدیدة

روبي فإنّ فكرة المنفعة الاقتصادیة تشمل كل أشكال المظاهر على الصّعید الأو 
الإیجابیة التي یمكن أن یحققها التعاون بین المؤسسات على المستوى التنافسي خاصة وأنّ 

1Comm, CE, 18-253, 23/12/1977.
2Comm, CE, 97-780, 29/10/1997.
3 Lamy, op.cit, P.245.
4Cons.conc, n°91-D-29, 4/6/1991, gaz de pétrole liquéfié, B.O.C.C. 1991, P182.
5 Nicolas Petit, op.cit, P.251-252.
6 Cons.conc, n°88-D-20, 3/5/1988, pratiques relative aux marché du sel, B.O.C.C, 1988,
P.140.
7 Anne Tercinet, op.cit , P 62-63.
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السیاسة المتبعة من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تشجّع هذا التعاون الذي یهدف 
.1بیةو على توحید الأسواق الأور إلى آثار إیجابیة على الاقتصاد ویعمل 

إلى جانب ذلك ینبغي أن تكون الآثار الإیجابیة للاتفاق طویلة المدى، بحیث یستفید 
وعلى ذلك تفرق لجنة المنافسة بین الاتفاقات الوطني لفترة زمنیة معقولة نسبیامنها الاقتصاد 

الوقتیة والاتفاقات الطویلة المدى، حیث لا تستفید الأولى من التبریر القانوني نظرا لاتسام 
.2وهذا ما یجعلها لا تحقق دعما حقیقیا للاقتصاد الوطنيبالتأقیتآثارها 

للاقتصاد الوطني فانه تحقیق الاتفاق لآثار إیجابیة وتدعیمه إثباتوفیما یخص عبء 
، وهذا ما أكده 3یقع على المؤسسات الأطراف في الاتفاق ولیس على مجلس المنافسة

-03من الأمر 09، وهو ما یستشف كذلك من الفقرة الثانیة من المادة 4القضاء الأوروبي
المتعلق بالمنافسة السابق الذكر من خلال عبارة " یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطویر03

."....اقتصادي أو تقني

أن یعترف الأطراف بوجود الاتفاق كشرط قبلي لطلب الاستفادة من ینبغيك لإضافة لذ
أنّ الآثار الإیجابیة للاتفاق قد تعتبر ظرفا إلا التبریر القانوني وكدلیل على حسن نیتهم،

له على أن اعتراف الأطراف بوجود الاتفاق لا یشكل إنكارهممخففا لمسؤولیتهم في حالة 
.5یمثل قرینة على انعدام سوء النیةوإنماظرفا مخففا للمسؤولیة 

وقد یطرح التساؤل بخصوص إمكانیة تبریر الاتفاق الذي لم یحقق بعد تطورا اقتصادیا،
أنّه سیحقق منافع اقتصادیة في المستقبل؟إلا 

1 Olivier Piaget, op.cit P.70-71.
2 Avis du 6/7/1976, ententes entre entreprises de construction de tours hertziennes, B.O.S.
1978, P.368.
3 Laurence Nicolas Vullierme ,op.cit, P.183.
4TUE, 24/05/2012, Master CordInc, e.a c/commission, aff.T.111/08.

.135لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص 5
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وروبیة في هذا المجال إلى قبول ذلك بخصوص اتفاق لقد ذهبت لجنة المنافسة الأ
إنشاء مؤسسة مشتركة تضمن بند عدم المنافسة وشرط التوزیع الحصري حیث تم تبریره 
بحجة أنه یهدف إلى دخول منتوج جدید في السوق، وهذا ما یحقق مصلحة المستهلكین 

عالیة الاقتصادیة لم تكن قد ویمكنهم من الاستفادة من هذا المنتوج على الرغم من أنّ هذه الف
على أنّ بعض الفقه الفرنسي لا یؤید ذلك ویرى ضرورة أن تكون الآثار .1تحققت بعد

الإیجابیة للاتفاق قد تحققت لإمكانیة استفادته من التبریر القانوني مع عدم استمرار تقییده 
تفاق المقید للمنافسة ، وتستطیع سلطات المنافسة تحدید مدة استفادة الا2للمنافسة لمدة طویلة
.3من التبریر القانوني

أمّا بخصوص تعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فإن الأمر 
غیر أنه بالرجوع إلى .المتعلق بالمنافسة السابق الذكر لم یتضمن تعریفا لها03-03

لتطویر المؤسسات المتضمن القانون التوجیهي 10/01/2017المؤرخ في 02-17القانون 
نجده قد عرفها بأنها مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات مهما كانت 4،الصغیرة والمتوسطة

.طبیعتها القانونیة
شخص.250إلى 1تشغل من -
دینار جزائري أو لا تتجاوز مجموع راملیأربعلا یتجاوز رقم أعمالها السنوي -

ملیار دینار جزائري.1حصیلتها السنویة 
اییر الاستقلالیةتستوفي مع-

فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة قد تتجسد في شكل شركة أو مؤسسة فردیة، تمارس 
الیة وشركات مولا تندرج تحت هذه الصفة البنوك والمؤسسات الااقتصادیاإنتاجیانشاط

1 Commission CE du 15/10/1990, Cekacan, IV/32.681, J.O.C.E. n° L299, 30/10/1990, P.64.
2 Frédéric Jenny, André-Paul weber, l’entreprise et les politiques de concurrence, ententes,
cartels, monopoles dans les économies occidentales, les éditions d’organisation, Paris, 1976,
P.64.
3Louis Vogel, code de la concurrence, op.cit, p116.

.11/01/2017لمؤرخة في ، ا02ج ر ع 4
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إذا التأمین والشركات المسعرة في البورصة والوكالات العقاریة وشركات التصدیر والاستیراد
یتجاوز رقم أعمالها المسجل في مجال التصدیر الثلث من إجمالي رقم الأعمال بالرغم من لم 

.ممارسة هذه الكیانات لنشاط اقتصادي

كانت المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة إلا إذا مع الإشارة أنّ شرط الاستقلالیة لا یتحقق
التي لا تحمل صفة تتمتع بالشخصیة المعنویة، وتقل نسبة امتلاكها من طرف مؤسسات 

، وغالبا ما یتم تبریر اتفاقات التموین الحصري 1%25المؤسسة الصغیرة والمتوسطة عن 
.2نظرا لتسهیلها لعملیة دخول هذه المؤسسات إلى السوق لتسویق منتوجاتها

یظهر مما سبق أن المنافسة الحرة والمطلقة قد لا تشكل عاملا أساسیا لبروز هذه 
تطیع مواجهة المؤسسات والمشاریع الضخمة المهیمنة على السوق، المؤسسات التي لا تس

ولضمان بقاء مثل هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعدم انسحابها من السوق تسمح 
تشریعات المنافسة لها بإبرام اتفاقات تحقق التعاون بینها لتقویة مكانتها ولو على حساب 

.المنافسة

تطور الاقتصادي هو النتیجة المباشرة للاتفاق المقید ینبغي أن یكون السبقإضافة لما 
معطیات أخرى لا علاقة لها به على اعتبار أن التطور الاقتصادي للمنافسة ولیس حصیلة

قد ینتج عن نمو عام في حركة الاستثمار، أو نمو عام للسوق أو نتیجة لتحسین وزیادة 
فهنا لا یعتبر .آلیات جدیدة في التصنیعإدخالجودة الإنتاج أو انخفاض الأسعار بسبب 

التقدم الاقتصادي سببا مبررا لتبریر الاتفاق المقید للمنافسة وإخراجه من دائرة الحظر 
.3القانوني

1 Mohammed Salah, Farha Zeraoui Salah, Petite et moyenne entreprise, Actualités législatives
et réglementaires du droit économique, 2001, Revue entreprise et commerce, EDIK, n° 03-
2007, P.109 et suivantes.
2Francis Lefebvre, Ententes, abus de position dominante, concentrations économiques, op.cit,
p169 et suivantes.

.146لبنا حسن ذكي، المرجع السابق، ص3
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ویؤخذ بعین الاعتبار في هذا الخصوص فقط الآثار الإیجابیة التي لا یمكن أن تترتب 
ارنة أداء المؤسسات الأطراف في ظل ذلك لولا وجود ذلك الاتفاق المقید للمنافسة، وذلك بمق

الاتفاق وبین أدائها ضمن منافسة حرة بعیدة عن التقیید، وبهذا تقوم سلطات المنافسة بدراسة 
كل حالة على حدى بحیث تخصص لها بحث اقتصادي منفرد لتقدیر مدى وجود علاقة 

.1للاقتصاد الوطنيمباشرة بین تقیید المنافسة وبین الآثار الایجابیة المنتظر تحققها 

وقد یطرح التساؤل حول مـدى إمكانیة تبریر اتفاقات الأزمة؟

من النادر ما تقبل سلطات المنافسة تبریر اتفاقات الأزمة بل وتخضعها لشروط 
على اعتبار أنّ الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة لیست سببا لتبریر الاتفاق المقید ،صارمة
.3تطور اقتصادي كرفع الإنتاج وتنظیمهكانت تحققإلا إذا 2للمنافسة

تخصیص جزء عادل من المنافع المستعملتخصیص جزء عادل من المنافع المستعمل: : الثانيالثانيالفرع الفرع 
اشتراط أن یعمل الاتفاق المقید للمنافسة على تحقیق التطور الاقتصادي، جانبإلى 

یشترط كذلك لتبریره أن یوفر جزءا عادلا من منافعه للمستعملین، وهذا ما نصّ علیه صراحة 
كل من المشرع الفرنسي والأوروبي خلافا للمشرع الجزائري، لذلك لا ینبغي أن یستفید من 

.4اق المؤسسات الأطراف فیه فقط بل جمیع المستعملینالمنافع الاقتصادیة للاتف

ویشمل مصطلح المستعمل كل مستعمل مباشر أو غیر مباشر للمنتوج محل الاتفاق، 
ویدخل ضمن هذا المجال المنتجون الذین یستعملونه للتحویل، تجار الجملة والتجزئة 

ف خارجة عن نشاطهم والمستهلكون النهائیین أي الأشخاص الذین یعملون على تحقیق أهدا
، ویدخل في هذا المجال 5المهني أو التجاري، كما یعتبر المستهلكون زبائن لأطراف الاتفاق

1 Berthold Goldman, Antoine Lyon Caen, Louis Vogel, op.cit., p381-382.
2 CJCE 15/10/2002, LimburgseVinylMaatappli, aff, jtes, C-238/99,P.244/99.
3Cons.conc, n°00-D-14, 3/5/2000, secteur des briques plâtrières dans le grand ouest de la
France.
4Cons.conc, n°83-D-53, 1/12/1987.
Cons.conc, n°01-D-41, 11/7/2001, Marchés des titres restaurants et des titres emploi services.
5 Catherine Grynforgel, op.cit, P.74.
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والمستعملین الصانعین 1والمشترین المباشرین للمنتوجكذلك المتدخلین في سلسلة الإنتاج
.2ومقدمي الخدمات

ل مختلف الوسطاء بالتالي لا تشمل فكرة المستعمل المستهلكین النهائیین فقط ب
، لذلك عملت 3التجاریین المتتابعین الذین یظهرون في شبكة الإنتاج أو التوزیع لمنتوج معیّن

لجنة المنافسة على توسیع هذا المفهوم واعتبرت بأن الآثار الإیجابیة للاتفاق ینبغي أن لا 
إذ لا ،الاتفاقتشمل فقط المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة التي تقدمها المؤسسات أطراف

.4یكفي أن یحقق هذا الأخیر آثارا مفیدة للعملاء الذین یتعاملون مباشرة مع تلك المؤسسات

تتحقق استفادة المستعملین من الفعالیة الاقتصادیة للاتفاق عندما یعمل هذا الأخیر 
ین على تحقیق اختلاف في أسعار المنتوجات أو رفع نوعیة وكمیة الإنتاج أو تسریع التمو 

، كما یدخل في هذا المجال أیضا 5وینبغي أن یتحقق هذا التطور بشكل محسوس في السوق
أیضا مساهمة الاتفاق في تطویر نظام استعمال المنتوج أو خدمة ما بعد البیع، أو تنظیمه 
لنظام التموین ورفع مستوى العرض بل ویمكن أن تشمل الآثار الإیجابیة المستوى البیئي 

.6كذلك

للاتفاق المقید للمنافسةالمستعملین من المنافع الاقتصادیةاستفادةتجدر الإشارة أن 
قد تكون بشكل مباشر لما یؤدي هذا الأخیر إلى تنوع المنتوج أو تسهیل سبل اقتنائهم له أو 

1Decision commission, n°75/494, 18/07/1975, Kabelmetal-Luchaire, JOCE, n°L222/34,
222/38 du 22/08/1975.
2 Anne Tercinet, op.cit, P.63.
3 Olivier Piaget, op.cit ,P.73.
4 Avis du 17/5/1963, entente entre fabriquant des fils et câbles électriques isolés,
J.O.DocAdm. 1967.
5 Communication-CE, déc. 83/560/CEE, 16/11/1983, Ford Worke AG, JOCE, n°=L 327 du
24/11/1983
6Commission CE21/12/1994, aff, Phillips Orsam.
Commission CE24/01/199, aff, Ceced.
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یساهم في تحقیق تنظیم فعال في تقدیم الخدمة، وتكون استفادتهم منه غیر مباشرة لما یترتب 
.1تفاق تحقیق شفافیة أكثر في السوق أو اكتشاف منتوجات جدیدةعن الا

ة عادلة من منافع الاتفاق ینبغي مقارنة مزایا صمن جالمستعملینوللتأكد من استفادة 
الاتفاق مع مساوئه حیث یشترط أن تعوض تلك المزایا المساوئ التي تعرض لها 

ي حصل علیها هؤلاء ذات طبیعة غیر أنه لا یشترط أن تكون المنفعة الت.2المستهلكین
أو عرض منتوج 3مالیة، بل یمكن أن تتجسد في تحسین نوعیة وجودة المنتوج أو الخدمة

، كما لا یشترط بلوغ نسبة معینة لتحقق الحصة العادلة بل یكفي لذلك أن 4جدید في السوق
رة بالنظر إلى تتجاوز مزایا الاتفاق آثاره السلبیة وأن تكون هذه المنافع ذات أهمیة معتب

.5خصائص السوق وهیكلته ومرونة الطلب

أن حمایة المستهلك بمفهومه الواسع یعد من أولویات قانون بالشرطمن هذا یظهر 
.6المنافسة وعلى ذلك ینبغي أن تهدف السیاسة التنافسیة بالدرجة الأولى إلى تحقیق رفاهیته

ضرورة تقیید المنافسةضرورة تقیید المنافسةالفرع الثالث: الفرع الثالث: 
في الحالة التي یكون فیها تقیید المنافسة إلا الاتفاق من التبریر القانونيلا یستفید 

ضروریا لتحقیق تلك المنافع والغایات الاقتصادیة، وعلى ذلك تلتزم المؤسسات الأطراف 
.7عدم وجود وسیلة أخرى تحقق تلك المنافع دون أن یترتب عنها تقیید المنافسةإثباتب

أو انخفاض ملموس في إقصاءیا متى ترتب عن تخلفه یعتبر تقیید المنافسة ضرور 
الفعالیة الاقتصادیة الناتجة عن الاتفاق، أو أن تحقیق ذلك یبقى أمرا بعیدا الاحتمال وهذا ما 

1Olivier Piaget, op.cit ,P74.
2 TPI, 11/7/1996, Metropole TV, aff.Jtes T-528-542-543 et 546/93, Rec 1996, P.649.
3 Communication, 27/7/1994, BTMCI, J.O.C.E, n°L223, 27/8/1994, P.36.
4 Communication, 6/10/1994, Pasteur-Mérieux VibylMoatschappli, aff.Jtes, C-238/99,
P.244/99.
5 Communication de la CE, ligne directrices sur l’application de l’article 83 du TFUE (de
venu art 101) aux accords de coopération horizontaux, J.O.C.E. n°3, 6/1/2001, P.2.
6Sara Nasser El dine, op.cit, p120.
7 TPICE, 9/7/1992, Publishers Association, aff. T. 66/89, Rec. 1992, P.148.
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حل بدیل أقل تقییدا إتباع التقیید، أوإقصاءیقتضي البحث عن الحلول البدیلة في حالة 
، وقد 1ار التطور الحالي والمستقبلي للمنافسةللمنافسة من الاتفاق مع الأخذ بعین الاعتب

یكون تقیید المنافسة أحیانا ضروریا لفترة محددة فقط وهذا ما یستلزم كذلك الأخذ بعین 
إلیها الاعتبار المدة التي استغرقتها أطراف الاتفاق لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة التي استندوا

.2لتبریره

بین الاتفاق والتطور الاقتصادي یستلزم تحقیق كما أنّ اشتراط وجود علاقة سببیة 
تكون الآثار السلبیة للاتفاق لا أتناسب بین ذلك التقیید والتطور الحاصل، وهذا ما یقتضي
هذا ما یعرف بمبدأ الضرورة .3فادحة بحیث تتجاوز الحد الضروري لتحقیق ذلك التطور
ضررا للمنافسة غیر التقیید تؤدي والتناسب الذي یقوم على فكرة عدم وجود وسیلة أخرى أقل 

فإذا كان بالإمكان بلوغ ذلك بتقیید أقل من ذلك الناتج عن الاتفاق .إلى تحقیق ذلك التطور
وهذا أمر منطقي لأنّ المبدأ والأصل هو حریة يفلا یستفید الأطراف من التبریر القانون

.4استثناءإلا المنافسة أمّا تقییدها فلا یشكل

توافر هذا الشرط یجب أولا فحص الاتفاق في حد ذاته لمعرفة مدى وجود وللتأكد من 
وسائل أخرى معقولة قادرة على تحقیق نفس الأهداف، ثم ثانیا القیام بتحلیل ودراسة لآثاره 

، ویعتبر تقیید المنافسة 5السلبیة التي ینبغي أن تكون محددة وضروریة لتحقیق تلك الأهداف
ابه عدم بلوغ أهداف الفعالیة الاقتصادیة أو قلتها مقارنة مع ما ترتب عن غیإذا ضروریا

.6حالة وجوده مع الأخذ بعین الاعتبار الإطار الحقیقي للاتفاق وبنیة المؤسسات الأطراف

1Catherine Grynforgel, op.cit, P 77-78.
2TPI, night services, aff.jtes T-374/94.rec1994, p3141.
3 E Claudel : ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse de doctorat, facultés de
droit, université de Paris X-Nanterre, 1994, P.234-235.
4Lamy, op.cit, P.248.
5Cons.conc, n°91-D-47, 5/11/1991, pratique relevée dans les secteurs des granulats et du
béton prêt à l’emploi dans le département des Bouches du phône.
6Communication de la commission. CE, 27/4/2004, lignes directrices concernant l’application
l’application de l’article 81 du TFUE(devenu art101).
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بشكل عام یشترط لإمكانیة تبریر الاتفاق المقید للمنافسة أن ینسب التطور الاقتصادي 
ه في حالة إمكانیة الحصول على ذات النتیجة دون إلى المساس بالمنافسة، إذ لا یتم تبریر 

الذي یقضي بضرورة وجود تناسب بین 1وقوع ذلك المساس مع ضرورة توافر شرط التناسب
الاتفاق المقید للمنافسة من جهة وبین الآثار الإیجابیة له من جهة أخرى، وعلى ذلك ینبغي

عتبر في السوق المعنیة بل یجب یكون التطور الاقتصادي الناتج عنه ضعیفا أو غیر ملا أ
ي أن تكون الآثار الإیجابیة للاتفاق أ.أن یكون معقولا ومتناسبا مع الاعتداء على المنافسة

.2التي تحققت كافیة لاعتبارها المقابل المعقول لذلك الاعتداء

عدم إقصاء المنافسة بشكل كاملعدم إقصاء المنافسة بشكل كامل: : الرابعالرابعالفرعالفرع
بمثل استثناء على المبدأ العام الذي یقضي إنّ تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة 

یترتب على إهمال هذا لا أبحظرها نظرا لإخلالها بالمنافسة، وعلى ذلك فمن المنطقي
بل یجب المحافظة على حد أدنى منها ،3الاستثناء القضاء على المنافسة بشكل كلي وكامل

في السوق ولذلك تعمل تشریعات المنافسة بشكل عام على وضع تدرج بین مبدأ المنافسة 
4.والبحث عن التطور الاقتصادي

وقد سبق لمجلس المنافسة في هذا الخصوص أن رفض منح التبریر القانوني لاتفاق 
دیة نظرا لإقصائه للمنافسة بشكل كبیر، مبرم بین ثلاث صیادلة رغم تحقیقه لمنافع اقتصا

، كما سبق للجنة المنافسة أن أدانت 5من السوق%83وذلك بسبب هیمنة الأطراف على 

1 Pascal Lehuédé, op.cit, P61.
.149ع السابق، صلبنا حسن ذكي، المرج2

3Lamy, op.cit, P.248.
4 Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, op.cit, P.417 et suivantes.
5Cons.conc, n°01-D-07, 11/4/2001, pratiques mises en œuvres sur le marché de la répartition
pharmaceutique, rapport annuel pour 2001, P.32.
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، وأیضا اتفاق مبرم بین 1من السوق البلجیكي للتبغ%96إلى 80اتفاق یغطي نسبة 
.2الجبنإنتاجمن %90أعضاء مؤسسة تعاونیة زراعیة یغطي 

إلى أن إمكانیة إقصاء المنافسة لجزء كبیر من المنتوجات روبيالأو ذهب القضاءكما 
ینبغي أن تكون موضوع تقدیر شامل مع الأخذ بعین الاعتبار بعض العناصر كخصائص 
السوق المعنیة بالتقییدات الناتجة عن الاتفاق، وكذا حصص الأطراف في السوق وأیضا 

ةأهمیة وشدة المنافسة الخارجیة الحالیة أو الاحتمال فإذا كان الاتفاق یسمح بجعل .3ی
المؤسسات الأطراف في وضعیة هیمنة أو احتكار على السوق المعنیة فإنه لا یستفید من 

.4التبریر القانوني وإن كان یترتب عنه حصول تطور اقتصادي

یشترط لاستفادة الاتفاق من التبریر القانوني الناتج بأنهوفي الأخیر تجدر الملاحظة 
عن التطور الاقتصادي توافر الشروط السابقة بشكل مجتمع على أن قرار الإعفاء الصادر 

عن سلطة المنافسة قابل للإلغاء للأسباب التالیة:
.تغیر الظروف-
.عدم احترام الشروط المفروضة من اللجنة-
.التعسف الصادر من الأطراف-
.ستفادة من التبریر القانوني نتیجة غشالا-

الإشارة بأن التشریع الفرنسي كان یشترط إلى جانب الشروط السابقة الذكر تجدركما 
من أجل استفادة الاتفاق المقید للمنافسة من التبریر القانوني أو الحصول على شهادة عدم 

أنه ومنذ دخول النظام رقم غیر .التدخل أن تقوم المؤسسات الأطراف بالإبلاغ عن الاتفاق

1 Décision, comm, 20/07/1978, Fedetab, JOCEn°L224, 15/08/1978, confirmée par CJCE,
29/10/1980, aff, 209à215 et 218/78, rec 1978, p3125.
2 Décision, comm, 05/12/1979, Présure, JOCE n°L51, 25/02/1980, confirmée par CJCE,
25/03/1981.
3 T.P.I.C.E, 28/2/2002, Atlantic container line ABC/commission CE, Aff. T-395/94, Rec.
2002, P.87.
4 Denis Barthe, op.cit, P.13.
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حیز النفاذ فان كل اتفاق تتوافر فیه الشروط الواردة 16/12/2002الصادر في 1/2003
) من اتفاقیة الاتحاد الأوروبي یعتبر مشروعا ولا یخضع بذلك للحظر 3(101ضمن المادة 

.القانوني

الحصري لأنها لما سبق یسمح القضاء الأوروبي غالبا بتبریر اتفاقات التوزیعإضافة
ونفس الأمر كذلك بالنسبة ،تؤدي إلى خفض التكالیف نظرا للتنظیم الدقیق للإنتاج والتسویق

الحصري التي تسهل عملیة دخول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى التموین لاتفاقات 
السوق، وكذا الأمر بالنسبة لاتفاقات التعاون التجاري التي تعمل بدورها على تشجیع 

.1افسة بین هذه المؤسساتالمن

ویعرف التشریع الأوربي نوعین من حالات تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة التبریر 
الاتفاقات الخاصةوالتبریر الخاص ببعضL’exemption individuelleالفردي 

L’exemption par catégorieمن الخاصة بهذا النوعالذي تنص علیه بعض الأنظمة
إثباتحیث لا تلتزم المؤسسات الأطراف في الاتفاق بles règlementsالقانونيالتبریر

أن هذا الأخیر یتوافر على الشروط السابقة الذكر والخاصة بالتبریر القانوني الناتج عن 
التطور الاقتصادي بل تثبت فقط بأن ذلك الاتفاق یندرج ضمن طائفة الاتفاقات التي یشملها 

یر، وفي المقابل تستطیع سلطات المنافسة سحب استفادة المؤسسات النظام المقرر للتبر 
الأطراف في الاتفاق من التبریر الناتج عن تطبیق ذلك النظام متى لاحظت أن ذلك الاتفاق 

.2من اتفاقیة الاتحاد الأوروبي101له آثار مخالفة لما هو وارد في نص المادة 

التبریر الفردي الاتفاقات التي تخص مجال ففي مجال الاتفاقات الأفقیة غالبا ما یشمل
، اتفاقات التخصیص، les accords transfert de technologieيالتكنولوجالتحویل

، les accort de recherche et de développementاتفاقات البحث والتطویر

1 CJCE, 25/10/1977, Aff. 28/76, Metro. Rec. 1977, P.1875
2Yves Chaput, PME et le droit de la concurrence, étude du centre de recherche sur le droit des
affaires, édition Litéc, Lexis Nexis, Paris, 2009, p65.
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ودیة فغالبا أما بخصوص الاتفاقات العم.والطیران والبحرياتفاقات التعاون في مجال التأمین
أن الأنظمة المحددة لهذه الإعفاءات تكون إلا ،ما یتم تبریرها لما تتعلق بمجال السیارات

سنوات كما لا یتم تطبیق أحكامها بأثر رجعي بل 10محددة المدة حیث لا تتجاوز عموما 
، وعلى ذلك سنتطرق لدراسة بعض 1تسري فقط على الاتفاقات التي تبرم بعد صدورها

.الخاصة ببعض الاتفاقات المقیدة للمنافسةالإعفاءالمقررة لحالات الأنظمة 

على تبریر بعض 20/4/20102الصادر في 2010/330ینص النظام رقم 
بأنه نظام للتوزیع نتقائيالمادة الأولى منه التوزیع الاحیث تعرف للتوزیعالاتفاقات العمودیة 

یلتزم فیه الموزع بیع السلع والخدمات المتعاقد بشأنها فقط للموزعین الذین تمّ انتقاؤهم على 
أساس معاییر محددة، وفي المقابل یمتنع هؤلاء الموزعین عن بیع تلك السلع والخدمات 

عیة هذه من طرف الموزع، كما أنه افترض مشرو حددلموزعین غیر مقبولین في الإقلیم الم
من السوق المعنیة بتسویق السلع والخدمات %30لم تتجاوز حصة المورد إذا الشبكات

من %30محل العقد وما لم تتجاوز كذلك حصة السوق المملوكة من طرف المشترى 
بي قد اعتبر و على أن القضاء الأور .السوق التي یشتري منها السلع والخدمات محل العقد

یشكل تقییدا للمنافسة بموضوعه لكنه أجاز بالإنترنیتمدین من البیع بأن منع الموزعین المعت
.3تبریر هذه الممارسة

من التبریر القانوني منذ القدیم على أساس تفنتقائالتوزیع الاشبكاتوقد كانت تستفید 
الضرورات المرتبطة بتوزیع المنتوجات ذات التعبئة العالیة، كمواد التجمیل والعطور، وسائل 

.4الإعلام الآلي

1 Daniel Mainguy, Jean- Louis Respaud, Malo Depincé, Droit de la concurrence, édition
Lexis Nexis, Paris, 2010, p255-256.
2Concernant l’exemption de certains accords verticaux de distribution applicable jusqu’à
31/5/2022, JOUE L102 du 23/04/2010.
3 CJUE, 13/12/2011.
4 TPICE, 16/12/1999, Yves saint Laurent, Givenchy
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بیة للمنافسة ولفترة طویلة تستأثر بصلاحیة و غیر أنه قبل ذلك كانت اللجنة الأور 
الصادر في 62/17بموجب النظام رقم للاتفاقیة وذلك 81تطبیق أحكام المادة 

13/3/19621.

تم الاعتراف لسلطات 16/12/2002في 2003/12غیر أنه ومنذ صدور النظام رقم 
المنافسة والهیئات القضائیة الوطنیة للدول الأعضاء في الاتحاد بصلاحیة تطبیق أحكام 

.)101بي (حالیا المادة و من اتفاقیة الاتحاد الأور 81المادة 

الصادر في 2002/1400ا فیما یخص توزیع السیارات فإن النظام رقم أم
بالنسبة للسیارات الجدیدة 2013والذي تم تأجیل تطبیق أحكامه إلى غایة 31/7/2002

نص على ضرورة أن یقوم الصانعین بالاختیار بین نظام التوزیع الحصري أو الانتقائي حیث 
بالحصة المستحوذة في السوق خاصة في حالة كان یسمح بتبریرها دون أیة شروط متعلقة

%40بینما كانت تصل نسبة السوق إلى La distribution qualitativeالتوزیع النوعي 
في حالة التوزیع الانتقائي الكمي والذي یستطیع الصانع بموجبه أن یقوم بتحدید عدد 

.موزعیه
27/5/20103في الصادر 2010/461غیر أن لجنة المنافسة تبنت النظام رقم 

والذي تم دخول أحكامه حیز النفاذ في 28/5/2010المتمم بالتوجیهات الصادرة في 
.2023بخصوص بیع السیارات الجدیدة حیث یستمر في تطبیقها إلى غایة 1/6/2013

1J. O.C.E n°3 du 21/2/1962.
2 Règlement n°1/2003 du 16/12/2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévus aux articles 81-82 du TFUE, C.E. n°L1 du 4/1/2003.
Art 3 du règlement 1/2003.
« Il est nécessaire de faire obligation aux autorités de concurrence et aux juridictions des états

membres d’appliquer les articles 81 et 82 du traité lorsqu’elles appliquent des règles
nationales de concurrence aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles d’affecter le
commerce entre états membres ».
3 JOUE n° 129/52 DU 28/5/2010.
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2010/330العام للنظام رقم الإطاروعلى ذلك أصبح توزیع السیارات یرتكز على 
من حصة %30ي نص على إمكانیة التبریر إلى غایة والذ20/4/2010الصادر في 

.السوق
وفیما یخص اتفاقیات التعاون بین المؤسسات المتنافسة فإنها تستفید من التبریر 

تتخذ شكل اتفاقات بحث وتطویر أو اتفاقات إنتاج، أو شراء أو تسویق غالبا ما القانوني و 
ضروریة وجوهریة حتى یصبح هذا خاصة وأن التعاون العمودي قد یحقق منافع اقتصادیة 

الأخیر أداة لتقاسم المخاطر، أو یؤدي إلى خفض التكالیف أو إلى الاستثمار أو إلى تطویر 
.1نوعیة المنتوجات أو إلى عرض ابتكارات سریعة في السوق

بخصوص عقد الفرانشایز فانه یخضع للتبریر القانوني نظرا لأنه یسمح للممون بتطویر 
بالنسبة لاتفاقات أماالسابق الذكر، 2010/330ا على النظام رقم نشاطه وذلك بناء

71/1218تستفید من التبریر القانوني كذلك بناءا على النظام رقم فإنهاالتخصیص 
، وبالنسبة لاتفاقات البحث والتطویر فیقضي بتبریرها النظام 14/12/20102الصادر في 

االتكنولوجیاتفاقات تحویل ، وبخصوص14/12/2010الصادر في 2010/1217رقم 
، كما ینص النظام 27/04/2004الصادر في 2004/772فتبریرها یتم وفقا للنظام رقم 

.على تبریر الاتفاقات في مجال التأمین27/02/2003الصادر في 2003/358رقم 

L’exemption parأما في القانون الفرنسي فان التبریر الخاص ببعض الاتفاقات 
catégorieولم یصدر بشأن ذلك سوى مرسومین في القطاع ،3بمرسومإلا لا یكون

قد سمحت للجنة المنافسة بيو الأور ) من اتفاقیة الاتحاد 3(101، كما أن المادة 4الفلاحي
الفرنسیة بعد ترخیص من مجلس المنافسة بتبني أنظمة خاصة لتبریر بعض أنواع الاتفاقات 

.5المقیدة للمنافسة حیث تفترض مشروعیتها

1 Pascal Lehuédé, op.cit, P.67.
2JOUE n°L304 du 05/12/2000.
3Art-L-420-4 II du code de commerce.
4 Décret n°499-96, 500-96du 07/06/1996, Jon°134DU 11/06/1996.
5 Linda Arcelin, op.cit, p 123.
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الشروط الشكلیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصاديالشروط الشكلیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصادي: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
إثباتالمقید للمنافسة بناءا على الاستثناء السابق لا یتحقق بمجرد الاتفاقتبریر إن

إجراءات شكلیة للحصول على ترخیص من إتباع بل لابد منلذلك الأطراف للشروط اللازمة
03- 03من الأمر 9من المادة 2مجلس المنافسة وهذا ما أكده المشرع الجزائري في الفقرة 

الترخیص الذي یمنحه مجلس بأنوالتي یظهر من خلالها ، 1المتعلق بالمنافسة السابق الذكر
لتبریر الاتفاق ونظرا لاعتبار مجلس المنافسة الهیئة اجوهریاشكلیاالمنافسة یعتبر شرط

فانه هو الجهاز الوحید المخول قانونا بهذه الصلاحیة مع الإشارة ،العلیا في مجال المنافسة
لهذا ل الاتفاق حیز النفاذ أو بعد ذلكلیه قبل دخو أنه یحق للأطراف تقدیم طلب بالحصول ع

.سابقا أو لاحقاصیكون الرخیقد 

المنافع التي یحققها الاتفاق والتي یستند علیها إثباتإضافة لذلك تلتزم الأطراف ب
.والتي تفوق آثاره السلبیةللاستفادة من التبریر القانوني بالشروط التي سبق تفصیلها

بمثابة إجازة للاتفاق المقید للمنافسة على الرغم من توافر شروط یعتبر هذا الترخیص 
المتعلق بالمنافسة 03- 03تطبیق الحظر القانوني بعد البدء في تنفیذه مع الإشارة أن الأمر 

السابق والتي كانت تفرض على المؤسسات 06-95السابق الذكر قد ألغى أحكام الأمر 
هذه الممارسة كشرط ضروري الاستفادة من التبریر الأطراف في الاتفاقات إخطار المجلس ب

القانوني قبل البدء في تنفیذه، وعلى ذلك أصبح بإمكان المجلس الفصل في هذا الترخیص 
.سواء بعد تقدیم طلب بمناسبة إخطاره من قبل الأطراف أو من تلقاء نفسه

بمنح الترخیص یستنتج مما سبق بأن مجلس المنافسة یعتبر الهیئة الوحیدة المختصة 
غیر أن الواقع .بخصوص الاتفاقات المقیدة للمنافسة التي تساهم في تحقیق تطور اقتصادي

العملي لم یثبت تعرض المجلس لقضایا تخص بتبریر هذه الممارسة بسبب ندرة القضایا 

یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من والتي تنص على ما یلي: "لا 1
.مجلس المنافسة"
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المتعلقة بهذا الشأن والتي یمكن إثارتها أمامه وهذا ما یجعلنا لا نطلع على اجتهادات هذا 
.لجهازا

المتعلق 03-03من الأمر 8فقد نصت المادة أما بخصوص التصریح بعدم التدخل
بالمنافسة السابق الذكر على ما یلي: "یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناءا على طلب 
المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة له أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة 

.أعلاه لا تستدعي تدخله7و6ا هي محددة في المادتین أو ممارسة كم

.تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم"

المتعلق بالمنافسة الملغى بل 06-95تجدر الإشارة بأن هذه الحالة لم یتضمنها الأمر 
رع الجزائري في ذلك السابق الذكر وقد سایر المش03-03وردت لأول مرة ضمن الأمر 

.موقف المشرع الأوروبي حیث أن المشرع الفرنسي لم ینص على هذه الحالة
الذي 12/5/2005المؤرخ في 175-05وعلى ذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد كیفیات الحصول على الترخیص بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة 
منه بأن التصریح بعدم التدخل یمنحه مجلس المنافسة 2حیث اعتبرت المادة 1،على السوق

بناءا على طلب المؤسسات المعنیة عندما یلاحظ المجلس عدم وجود ضرورة لتدخله 
المتعلق 03-03من الأمر 7و6بخصوص الممارسات المنصوص علیها في المادتین 

.بالمنافسة

ق الحظر القانوني خاصة وتتحقق هذه الحالة عندما لا تتوافر في الاتفاق شروط تطبی
وقد سبق وأشرنا بأن القاعدة العامة هي مشروعیة الاتفاقات ویبقى تطبیق الحظر القانوني 

.علیها استثناء بتوافر الشروط التي سبقت دراستها

:2وتتمثل إجراءات الحصول على هذا التصریح وفقا للمرسوم التنفیذي السابق فیما یلي

.18/5/2005المؤرخة في 35ر عدد .ج1
.السابق الذكر175-05من المرسوم التنفیذي 5-4أنظر المادتین 2
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المؤسسات المعنیة أو بواسطة ممثلیهم القانونیین تقدیم طلب مؤرخ وموقع من -
مرفق بالقانون الأساسي للمؤسسة.

الطلب باستمارة معلومات وفقا للنموذج المحدد بموجب المرسوم تتضمن إرفاق-
معلومات حول وضعیة المؤسسات الأطراف ورقم أعمالها، والحصائل المالیة 

بات.الثلاث الأخیرة مصادق علیه من طرف محافظ الحسا
كما ینبغي تحدید السوق المعنیة بالاتفاق المقید للمنافسة مع تحدید المنتوج المعني -

الجغرافي لتلك السوق.طارالإدید حتسواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة مع 

نسخ على مستوى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل 4على الطلبیقد 
.استلام أو یرسل عن طریق رسالة موصى علیها، ویحمل وصل استلام رقم تسجیل الطلب 

إضافة لذلك یستطیع المقرر المعین لدراسة الملف أن یطلب من المؤسسات المعنیة أو 
.1إضافیة یراها ضروریةمن ممثلیها الحصول على معلومات أو مستندات 

.السابق الذكر175-05من المرسوم التنفیذي رقم 6أنظر المادة 1



ةةــــــــــــــاتماتمــــــــــــــخخ
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خاتمة

المنافسة باعتبارها العمل الأساسي والفعال لتحقیق التطور الاقتصادي لأهمیةنظرا 
انتهج المشرع الجزائري نظام الاقتصاد الحر الذي یقوم على تحریرها وفتح المجال للمبادرة 

غیر أنه اعتنى بمسالة تنظیمها بعد اقتناعه بأن تركها ،لبوتغلیب نظام العرض والطالفردیة
لحریة المتعاملین الاقتصادیین دون أیة قیود وضوابط سیجعل السوق الجزائریة مسرحا 

وللتجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات لتحقیق أهدافها بأیة طرق ،للفوضى
لاقتصادیة للدولة بعد إبرامها لاتفاق الأمر الذي لا یتناسب مع معطیات السیاسة ا،ووسائل

بي وسعیها لتشجیع الاستثمار الأجنبي لتصبح السوق الجزائریة و الشراكة مع الاتحاد الأور 
لسعينتیجة ل، ادولیا طابعالمنافسةلحمایةالعامةالقواعدلاتخاذذات بعد دولي نظرا

كلمنالمنافسةحمایةلالدولیةوالمنظماتالمؤسساتوكذاالوطنیةللسلطاتالمستمر
مساس مقید لها.

ل هذه الدراسة تسلیط الضوء على التنظیم القانوني الذي كرسه خلامنحاولنا قد 
المشرع الجزائري لمواجهة الاتفاقات غیر المشروعة التي تعد إحدى صور الممارسات المقیدة 

والتي لا تكیف في أصلها على أنها غیر مشروعة إلا بشرط مساسها بالمنافسة ،للمنافسة
كما بینا مختلف الآلیات القانونیة التي اعتمدها المشرع لتحقیق ذلك وفقا ،بشكل سلبي

للنصوص القانونیة المنظمة للمنافسة ومختلف التعدیلات التي وردت علیها حیث أخضعها 
،ینالاقتصادیناو لحمایة المنافسة والأعكضمانةقیقة الأمریعد في حالذيالقانونيلحظرل

ولا یعد ذلك تقییدا لحریة التعاقد بل انه تنظیم وضبط لها وعلى ذلك لم یجعل المشرع هذا 
الحظر مطلقا حیث جعل من نفس المصلحة العامة التي تستوجب تطبیقه سببا لتبریر تلك 

كان ذلك التقیید ضروریا لتحقیقها.الاتفاقات رغم طابعها المقید للمنافسة متى

ونظرا لأن الاتفاقات الاقتصادیة تبقى فكرة ذات مفهوم اقتصادي فقد تجنب المشرع 
الجزائري تعریفها مسایرا في ذلك التشریع الفرنسي والأوروبي وبالنظر إلى تعدد الأشكال 

دة مصطلحات عئرياالجز المشرعاعتمدوالصور التي قد تظهر فیها هذه الأخیرة، وقد 
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المتعلق بالمنافسة للإحاطة بكل أشكال 03-03ومفاهیم ضمن المادة السادسة من الأمر 
حیث استعمل مصطلح ،الممارسات التي تندرج ضمن هذا المفهوم دون تحدید مدلولها

الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة وان كان مصطلح 
د معناه للدلالة على العقد المدني الخاضع للقانون الخاص. إلا أن مصطلح الاتفاقات یفی

یرجعنا إلى مجال القانون الدولي الذي یحكم العلاقات بین أشخاص المجتمع الاتفاقیات
الدولي، ولعل أكثر الأشكال السابقة الذكر خطورة هي الأعمال المدبرة التي تعبر عن مجرد 

ا ینشأ في الخفاء مما یستلزم القیام بتحقیق معمق لاكتشافه.تنسیق بین المؤسسات غالبا م

صورتوسیععلىالجزائريالمشرععملبالمنافسةالمتعلق06-95الأمرإلغاءبعدو 
نحالتیبإضافةذلكو بالمنافسةالمتعلق03-03الأمرخلالمنللمنافسةالمقیدةالاتفاقات

منیحرمهممما،التجاریینالشركاءتجاهالخدماتلنفسمتكافئةغیرشروطتطبیقحالة
صلةلهالیسإضافیةخدماتلقبولهمالشركاءمعالعقودإبرامإخضاعوحالة المنافسةمنافع

.التجاریةفاالأعر حسبأوطبیعتهابحكمسواءالعقودهذهبموضوع

- 03المعدل للأمر 2008/ 25/06المؤرخ في 12-08كما حاول من خلال القانون 
المتعلق بالمنافسة على توضیح مدلول المؤسسة التي تعتبر طرفا في الاتفاق المقید 03

للمنافسة، حیث لم یستند إلى شكل الهیئة في ذلك بل إن العبرة بممارسة النشاط الاقتصادي 
وذلك حتى لا یفلت أي طرف في ،مع ضرورة التمتع بحریة اتخاذ القرار أي بالاستقلالیة

الاتفاق من الجزاء والمسؤولیة بحجة ذلك، كما تفطن المشرع كذلك للأشخاص العامة التي 
،بإمكانها أن تكون هي الأخرى طرفا في اتفاق مقید للمنافسة وتكتسب بذلك صفة المؤسسة

ید على وعلى ذلك أخضع الصفقات العمومیة كذلك لأحكام الحظر القانوني بهدف التأك
.ضرورة خضوع إجراءات الفوز بها للرقابة الإداریة والقضائیة 

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر قد حل 03-03لأمركما أن المشرع من خلال ا
الإشكال الذي كان مطروحا حول تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة باعتباره الجهاز 
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فاقات غیر المشروعة، حیث اعتبره سلطة إداریة الإداري المخول بالمتابعة الإداریة للات
وهذا ما یستدعي إخضاع نزاعاته بما في ،من نفس الأمر23مستقلة من خلال نص المادة 

عنالصادرةالقراراتراغر علىذلك الطعن في قراراته من اختصاص القضاء الإداري 
الاختصاص في ذلك نه قد منح. غیر أننا لاحظنا أالأخرىالمستقلةالإداریةالسلطات

للقضاء العادي (مجلس قضاء الجزائر في غرفته التجاریة) دون أن یحدد سلطته في الطعن 
المرفوع ضد قرار مجلس المنافسة من حیث التعدیل أو الإلغاء وهو ما نص علیه المشرع 

الفرنسي صراحة.

تنفیذ ومراعاة لمصالح المؤسسات أجاز المشرع لمجلس قضاء الجزائر أن یحكم بوقف
الا أن هذا الاجراء یبقى ،یوما15التدابیر الصادرة عن مجلس المنافسة في اجل لا یتجاوز 

وخضوعها لمبدأ التنفیذ المجلسطرفمنالمتخذةالقراراتفعالیةلضمانمجرد استثناء
فهل یكون مطلقاالأمرتركو الأجلهذاسریانبدایةتاریخالفوري. غیر أن المشرع لم یحدد

ذلك من تاریخ تقدیم طلب وقف التنفیذ أم من تاریخ نهایة أجل تقدیم الطعن ضد قرار 
بهذا تأمل أن یتدارك المشرع تحدید ذلك و المجلس إذا سبق هذا الأخیر طلب وقف التنفیذ

خاصة وأن الآجال تشكل ضمانة لأطراف النزاع ینبغي احترامها.

ل آلیات مواجهة الاتفاقات المقیدة للمنافسة من كما عمل المشرع الجزائري على تفعی
خلال توزیع الاختصاص للفصل في القضایا المرتبطة بها بین مجلس المنافسة باعتباره 

وبین الهیئات القضائیة التي لا یمكن ،سلطة إداریة مستقلة مكلفة بمهمة الضبط الاقتصادي
رج من نطاق اختصاص مجلس استبعاد دورها في هذا المجال وذلك بمنحها اختصاصات تخ

ه الواسعة سلطاتعلى الرغم من ،في مجال المنافسةمانعباختصاصیتمتعلاالذيالمنافسة
التحفظیةالإجراءاتاتخاذكذا سلطة و المالیةالحكم بالغرامات والأوامرإصدارالمتمثلة في 

في حالة الاستعجال.
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مواجهة الاتفاقات المقیدة للمنافسة أجاز ولتحقیق التعاون والتكامل بین الهیئتین في 
المشرع للهیئات القضائیة أن تطلب رأي مجلس المنافسة بخصوص القضیة التي تتولى 
الفصل فیها وفي المقابل أجاز للمجلس أن یطلب منها تبلیغه بمحاضر وتقاریر التحقیق متى 

ارتبطت بالوقائع المعروضة أمامه.

سبیلعلىالذي یأخذ به القاضيلزممغیرافسةالمنمجلسإلا أنه جعل من رأي 
یمكنهابل،الاستشارةتلكمضمونعنتستغنيأنالقضائیةللهیئاتیمكنبهذاو الاستئناس

خبرتهو الجهازهذاقوةفيالتشكیكإلىیؤديقدما هذاو أصلاطلبهاعنالاستغناءحتى
ینتجقدماإلىضفقیمتهمنیقللو ،الهالمقیدةالاتفاقاتو عامبشكلالمنافسةمجالفي
بالإمكانیاتتزویدهدوره لتفعیلمما یستلزم الیهاللجوءعنالأطرافءاستغنامنذلكعن

.وجهأكملعلىلمهمتهلأدائهالبشریةو المادیة

وللممارسة علوقائه لتكییففي القضاءقدراتو دقةبلغتمهمالأنهننسىألایجبكما
نظرا لطبیعته القانونیة ،یمكن أن یكون بدرجة كفاءة مجلس المنافسةمحل النزاع لا 

خاصة مع عدم وجود قضاة متخصصین في هذا المجال ،واختصاصه في قضایا المنافسة
والتي لازالت بحاجة إلى نشر الوعي والثقافة ،الذي تبقى تجربته حدیثة بالنسبة للجزائر

ضف إلى ما قد ینتج من ،تنظیم المنافسةبخصوصها وتفعیل الأجهزة المخولة قانونا ب
تناقض في التكیف الصادر من مجلس المنافسة والتكییف الصادر من الهیئات القضائیة 

وهذا ما قد یمس بمصداقیة عمل وقوة ،بخصوص نفس القضیة المتعلقة بنفس الاتفاق
یار بین القرارات الصادرة عن الجهتین خاصة وأن المشرع قد منح للـأطراف حریة الاخت

التماس أي منهما.

لتدارك هذه الثغرات نأمل من المشرع الجزائري أن یعید النظر في مسألة طبیعة الرأي 
ضرورة طلبه أو ضرورة حیثالاستشاري لمجلس المنافسة وجعله ملزما للقضاء سواء من

الأخذ به. 
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بالمنافسة المتعلق03-03كما أن المشرع وعلى الرغم من التعدیلات المستمرة للأمر 
لسلطاته ولم یبین مدى إمكانیة هلم یعالج حالة تعسف مجلس المنافسة في استعمال

مجلس إلغاءحالةفياللاحقة بها خاصة راالأضر عنالمؤسسات من أن تطالب بالتعویض
كما لم یحدد الهیئة القضائیة المختصة المنافسةمجلسنة الصادرة علعقوبلقضاء الجزائر

في الفصل في دعاوى المسؤولیة ضد قرارات المجلس بل تناول فقط مسألة ضرورة الرقابة 
القضائیة علیها من خلال فتح المجال للأطراف بالطعن ضد القرارات الصادرة عنه. 

49مادة بأنه وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري قد نص بموجب الالإشارةروتجد
المتعلق بالمنافسة على ضرورة أن یتم نشر قرارات المجلس ومجلس 03-03من الأمر 

قضاء الجزائر والمحكمة العلیا ومجلس الدولة المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة، التي 
مختلفلنشر الوعي والثقافة في مجال المنافسة وتعتبر أداة للاطلاع على عملوسیلةتشكل

ینبغي ان تنشر بصفة دوریة والتيبحمایتها ومدى تعاونها وتكاملها في ذلك، المكلفةالأجهزة
لتسهیل عملیة الوصول إلیها والاستفادة من مضمونها من طرف الباحثین والقضاة 

والمؤسسات وكل مهتم بمجال المنافسة. 

وهذا ما لا یسمح بالاطلاع على فعالیة مجلس المنافسة یبقى دورها متواضع وللأسف 
والهیئات القضائیة في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة والاتفاقات بشكل خاص. 

كما توصلنا بأن المشرع الجزائري قد راعى حقوق الدفاع والضمانات القانونیة للأطراف 
مجلس المنافسة، حیث سمح للأطراف خلال المتابعة الإداریة للاتفاقات غیر المشروعة أمام

بالاطلاع على الملف وتمثلهم من طرف محامي كما جعل جلسات المجلس تخضع لمبدأ 
ن هذه ، غیر أالوجاهیة وتكریسا لمبدأ سریة الأعمال جعل المشرع تلك الجلسات سریة

الحقوق لم یتم تكریسها أمام مجلس قضاء الجزائر في غرفته التجاریة كحق الاستعانة
بمحامي وضرورة حمایة سریة الأعمال.
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إن المشرع الجزائري ومراعاة منه للمصلحة الخاصة المضرورین أجاز لهم اللجوء إلى 
من جراء الاتفاقات المقیدة القضاء المدني للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بهم

اعدها وإجراءاتها ، إلا أنه ما یعاب على ذلك أنه قد أخضع هذه الدعوى في قو للمنافسة
خاصة فیما یتعلق ،للقواعد العامة للقانون المدني وهذا ما لا یخدم مصلحة المضرورین

بقواعد إثبات أركان المسؤولیة المدنیة وبهذا یكون من الأجدر وضع قواعد قانونیة خاصة 
بنظام التعویض یسمح بافتراض الخطأ والضرر نظرا لخصوصیة هذا الأخیر نتیجة لمساسه 

لاقتصاد الوطني. با

فيالنظرإعادةكما ینبغي أیضا لتفعیل آلیات مواجهة الاتفاقات المقیدة للمنافسة 
وبالتالي بما في ذلك الاتفاقات،ةللمنافسالمقیدةالممارساتعنالجنائيللطابعإلغاءمسألة

ردع في الجزائیةالعقوباتتلعبهالذيللدورنظرال دور القضاء الجزائي في مواجهتهایتفع
تفعیل فيطبیعیةاللأشخاصفي حالة مشاركة اخاصة،المؤسسات المرتكبة للمخالفات

في هذه الحالة على للحریةآثارها وعلى ذلك لم یلغ المشرع الفرنسي تطبیق العقوبة السالبة
الأطراف.

المتعلق بالمنافسة السابق 03- 03ما یلاحظ كذلك بخصوص مجمل مواد الأمر و 
،كر أنها وردت بصیغة الجواز بالرغم من أهمیتها كونها تتعلق أحیانا بإجراءات جوهریةالذ

وهذا ما یمس بقوة هذا القانون الذي یرتبط بالقانون الاقتصادي ویتولى تنظیم المنافسة 
مما یستلزم أن تكون أحكامه بصیغة ،باعتبارها العامل الأساسي لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة

وتهذیب سلوكهم. نالاقتصادییقا للغایة منه وتنظیم تصرفات المتعاملین الأمر تحقی
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.2011الممارسات الاحتكاریة، دار الكتاب القانونیة، مصر 

.2007، 1حسین الماحي، حمایة المنافسة، المكتبة العصریة، مصر، ط.7
.2012الجزائر، شرح قانون المنافسة، دار الهدى،شرواط حسین، .8
عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، دار .9

.2012الكتاب القانونیة، مصر، 
عمر محمد حماد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة، .10

.2009، 1القاهرة، ط
الاحتكاریة المنافسة و منع الممارساتقدري عبد الفتاح الشهاوي، قانون حمایة.11

.2006، 1لائحته التنفیذیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، طو 
لبنا حسن ذكي، قانون المنافسة ومنع للاحتكار، دار النهضة العربیة، مصر، .12

2005.
03/03ریة وفقا للأمر محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجا.13

سنة.، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون04/02والقانون
اق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة، دار الثقافة للنشر نمعین فتدي الش.14

.2010، 1والتوزیع، عمان، ط
مغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة و منع الاحتكار بین النظریة و التعلیق، دار .15

.2005-2004ضة العربیة، القاهرة، النه
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یاسیر سید الحدیدي، عقد الفرانشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع .16
.2012الممارسات الاحتكاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر، بدون .17
.سنة

والمذكراتالرسائل )ج
تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة .1

.2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، 
جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، أطروحة دكتوراه، .2

.2012، امعة معمري میلود تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
مجلس المنافسة، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، قابة صوریة،.3

2000 -2001.
جرائم الممارسات التجاریة في ظل التشریع الجزائري، مكافحةآلیات ،لعور بدرة.4

.2014-2013أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة محمد شریف كتو، .5

.2005- 2004دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة معمري تبزي وزو، 
توات، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .6

.2002-2001قانون الأعمال، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 
- 03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر .7

-2003، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  03
2004.

المقالات)د
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كتو محمد شریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، مجلة إدارة، عدد .1
23 ،2002.

الحمایة الجنائیة للحق في المنافسة، مجلة الحقوق، مجلس النشر ، محمد صالحتامر.2
.2015، 4ع العلمي، جامعة الكویت، 

الملتقیات)ه
بلغزلي صبرینة، التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة .1

المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، الملتقى الوطني الأول حول السلطات 
الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 

.2012نوفمبر13-14
جلس المنافسة و الإجراءات المتبعة أمامه، الملتقى الوطني سي علي محمد، م.2

.2001أفریل 15-14انون الجزائري، حول الاستهلاك و المنافسة في الق

II. باللغة الفرنسیة
A. Ouvrages Généraux:

1. Annie Chamoulaud, Tranpiers Gulsen Yildirim, Claude Lombois,
Droit des affaires, Bréal édition,  Paris 2003.

2. Berthold Goldman, Antoine Lyon Caen, Louis Vogel, Droit
commercial, 5em édition, Dalloz, Paris, 1994.

3. Brigitte Hess Fallon, Anne Marie Simon, Droit des affaires, Dalloz,
Paris, 18ème édition, 2009.

4. B Saintourens, Dalila Zennaki, Les contrats de distribution, droit
Français, droit Algérien, PUB édition, 2011.

5. Dominique Brault, Droit des affaires , LGDJ, Paris, 2004.
6. Gabriel Guéry, Droit des affaires, 8ème édition, Montchrestien,

Paris, 1999.
7. George Pipert, René Roblot, Traité de droit de droit commercial.

LGDJ, Paris, 18ème édition, 2001.
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8. Cyril Nourissat, Droit communautaire des affaires, Dalloz, Paris,
2003.

9. Jack Bussy, Droit des affaires, Dalloz, Paris, 1998.
10. Jean Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires, LGDJ,

Paris, 8em édition, 2015.
11. Jean Shapira et autres, Droit européen des affaires, Tom1, édition

PUE, Paris, 5ème édition, 1999.
12. J P Bertrel et autres, Droit de l’entreprise, édition Lamy, Paris,2001.
13. Lamy, Droit économique, édition Lamy, Paris, 1998.
14. Louis Vogel, Traité du droit commercial, Tom 1, Volume 1, LGDJ,

Paris, 2003.
15. Michel Pédaman, Droit commercial, Dalloz, Paris, 2ém édition,

2000.
16. Paul Didier, Philippe Didier, Droit commercial, Tom1, Dalloz,

Paris, 2005.
17. Touchais Martine Behar, Virassamy George, les contrats de la

distribution, LGDJ, Paris, 1999.
18. Yves Guyon, Droit des affaires, Economica, Paris, 11eme édition,

2001.
19. Yves. Reinhard, jean Pascal Chazal, Droit commercial, Litec, Paris,

6ème édition, 2001.

B. Ouvrages Spéciaux :
1. André Decocq, Georges Decocq, Droit de la concurrence, LGDJ,

Paris, 6em édition, 2014.
2. Alain Guedj, Pratique du droit de la concurrence national et

communautaire, édition Litex Lexis Nexis, Paris, 2006.
3. Anne Tercinet, Droit Européen de la Concurrence, collection

GALINO Editeur, Paris, 2000.
4. Aurélien Condomines, Guide pratique du droit français de la

concurrence, Galino éditeur, Lextenso, Paris, 2014.
5. Bernard Clément, la libre concurrence , presse universitaire de

France, 1977.
6. Catherine Grynfogel, Droit communautaire de la concurrence,

LGDJ, Paris, 3ème édition, 2008.
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7. Cyril Nourissat, Blandine de Clavière-Bonnamour, droit de la
concurrence, libertés de circulation, Dalloz, Paris, 4ème édition,
2013.

8. Daniel Mainguy, Jean- Louis Respaud, Malo Depincé, Droit de la
concurrence, édition Lexis Nexis, Paris, 2010.

9. Dominique Brault, Droit de la concurrence comparé, Economica,
Paris, 1995.

10. D. Grisay, Introduction au droit belge de la concurrence, édition
Larcier, Belgique, 2009.

11. Emmanuel Combe, La politique de la concurrence, édition la
découverte, Paris, 2002.

12. François Mélin, Les programmes de clémence en droit de la
concurrence, droit Français et droit communautaire, Joly édition,
Paris, 2010.

13. Francis Lefebvre, Ententes et abus de positions dominantes,
concentrations économiques, édition Francis Lefebvre, Paris, 2004.

14. Francis Le Febvre, Concurrence consommation, édition, Francis Le
Febvre, Paris, 1998.

15. Frédéric Jenny, André-Paul weber, l’entreprise et les politiques de
concurrence, ententes, cartels, monopoles dans les économies
occidentales, les éditions d’organisation, Paris, 1976.

16. F. Rien, La notion de transparence dans le droit de la concurrence,
L’Harmattan, Paris,2002.

17. Guy Canivet, La modernisation du droit de la concurrence, LGDJ,
Paris, 2006.

18. Hubert Orso Gilliéron, Les contrats verticaux en droit
communautaire et suisse de la concurrence, LGDJ, Paris, 2004.

19. Jacques Azéma, Le droit Français de la concurrence, Presses
universitaires de France, 1981.

20. Jean Bernard Blaise, Ententes et concentrations économiques,
édition Sirey, Paris,1983.

21. Jean Christophe Roda, Les pratiques de l’industrie pharmaceutique
au regard du droit de la concurrence, édition Lexis Nexis, Litec,
Paris, 2010.

22. Jean Jacques Burst, Robert Kovar, Droit de la concurrence
Economica, Paris, 1981.
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23. Jérôme Philippe, Aude Guyon, Lvan Gurov, Les cartels
internationaux, LGDJ, Paris,2006.

24. Laurence Nicolas Vullierme, Droit de la concurrence, ellipses,
Paris, 2002.

25. Linda. Arcelin-Lecuyer, Droit de la concurrence, les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire, presse
universitaire de France, 2013.

26. Louis Vogel, Code de la concurrence, Law Lex, Paris, 2013.
27. M-C Boutard Labarde et autres, L’application en France du droit

des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008.
28. Marie Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, droit de la

concurrence, Dalloz, Paris, 1er édition, 2006.
29. Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et européen,

Sirey, Paris,6em édition, 2014.
30. Maurice Nussenbaum, la réparation du préjudice économique lié

aux pratiques anticoncurrentielles, étude a la mémoire de Fernand
Charles Jeantet, édition Lexis Nexis, Paris, 2010.

31. Menouer Mustapha, Droit de la concurrence, Berti édition, Alger,
2013.

32. Nicolas Ligneul, L’élaboration d’un droit international de la
concurrence entre les entreprises, édition Bruyant, Bruxelles, 2001.

33. Nicolas Petit, Droit européen de la concurrence. Montchrestien,
Paris, 2013.

34. Olivier Piaget, La justification des ententes cartellaires dans l’union
européenne et en suisse, édition Helbing, Lichtenhahn Bâle,
Genève, Munich, 2001.

35. Pascal lehuédé, Droit de la concurrence, édition Bréal, Paris, 2012.
36. Renée Galène, Droit de la concurrence, édition EFE, Paris, 1999.
37. Yvan Auguet, Droit de la concurrence, ellipses, Paris, 2002.
38. Yves Serra, Le droit Français de la concurrence, Dalloz, Paris,

1993.

C. Thèses & Mémoires :
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1. E. Claudel, ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse
de doctorat, facultés de droit, université de Paris X-Nanterre, 1994.

2. Hanane Meflah, La justification des ententes et abus de position
dominante, mémoire de Magister, faculté de droit, université
d’Oron, 2012- 2013.

3. Serra Nasser El Dine, la place de l’exemption individuelle de
l’entente en Droit de la concurrence, Thèse de Doctorat, université
Panthéon-Assas, Paris II, Droit-économie- sciences sociales,
4/12/2010.

4. Y. Djilali, Le régime juridique du contrat de Franchise, Thèse de
doctorat, faculté de droit et sciences politiques, université d’Oran,
2011- 2012.

D. Articles :
1. Christophe Lemaire, la protection du secret des affaires devant le

conseil de la concurrence, droit des affaires et des contrats JPC,
édition entreprise et affaires, n°04, 26/01/2004.

2. Denis Barthe, Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles,
JCP, concurrence consommation, 2010, fasc, 320, n°10.

3. Emmanuel Farhi, Nicolas Lambert, Les entreprises face à la
politique européenne de la concurrence, école des mines de paris,
2006.

4. Frédérique Chaput, L’autonomie de la filiale en droit des pratiques
anticoncurrentielles, Revue jurisclasseur, contrats concurrence,
consommation, n°01, Janvier 2010.

5. J-P Brille, Filiales communes et article 85 du Traité, étude des
décisions récentes de la commission des communautés européennes.
RTD corn 1992, Dalloz, 2007.

6. Louis Vogel, L’influence du droit communautaire sur le droit
Français de la concurrence, JCP, édition, 1992.

7. Mohammed Salah, Farha Zeraoui Salah, Petite et moyenne
entreprise, Actualités législatives et réglementaires du droit
économique, 2001, Revue entreprise et commerce, EDIK, n° 03-
2007.

8. Pascal Wilhelm et Emilie Dumur, la semaine juridique et affaires,
n°15 , 13/04/2017 , 1200.
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9. Pierre Arhel, Accord de distribution et droit de la concurrence
Tom1, encyclopédie, juridique répertoire de droit commercial,
cahier de l’actualité, Dalloz, Paris.

10. Pierre Arhel, Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine
des pratiques anticoncurrentielles, les petites affiches, N°244, 2011.

11. Pierre ARHEL, Concurrence règles de procédure, Rec. Dalloz, com,
2001.

12. Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique, Revue idara, n°28, 2001.

E. Colloques :
1. Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence et droit des

obligations, colloque organisée par l’université Lyon2, 12/10/2000.
2. Fatiha Taleb, Notion de concurrence et précision de la catégorie de

régimes de protection de la concurrence ou se situe le droit Algérien
de la concurrence à la lecture des législation économiques
protectrices des intérêts des consommateurs, actes de colloque
consommation et concurrence en droit Algérien, 14-15 avril 2001 .

3. Véronique SélinSky , Mondialisation et ententes injustifiables,
mondialisation et droit de la concurrence actes du colloque,
14/15/2007 travaux du centre de recherche sur le droit des marchés
et des investissements internationaux, université de Bourgogne.

4. Victor Bretonnier, réparation des dommages causés par les
pratiques anticoncurrentielles, ce qui attend les entreprises, colloque
MEDEF cercle Montesquieu, 10/05/2017.

المواقع الالكترونیة:)3
1. http://www.autoritedelaconcurrence.FR.
2. https://www.legifrance.gouv.FR.
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Erreur...............................................مقدمة ! Signet non défini.

11.............الباب الأول: شروط تطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات غیر المشروعة

14................................الفصل الأول: وجود اتفاق حسب مفهوم قانون المنافسة

Erreur.........المبحث الأول: ماهیة الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur.......المطلب الأول: مفهوم الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur........الفرع الأول: تعریف الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur.........الفرع الثاني: شكل الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur............................البند الأول: الاتفاق ! Signet non défini.

32...................................أولا: الاتفاق في قانون المنافسة والعقد المدني

41.......................................والتصرف للأحادي الجانبثانیا: الاتفاق

45........................................................ثالثا: الاتفاق والمحاولة

46...........................................البند الثاني: الممارسة أو العمل المدبر

47.................................................أولا: تعریف الممارسة التواطئیة

51....................................................ثانیا: عناصر العمل المدبر

57..........................................البند الثالث: قرارات رابطات المؤسسات

63........................................المطلب الثاني: إثبات الاتفاق غیر المشروع

64...................................المادیةالفرع الأول: الإثبات عن طریق الوسائل 

65..............................................الفرع الثاني: الإثبات بواسطة القرائن
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66.............................................البند الأول: المشاركة في اجتماعات

66.......................................................أولا: في القانون الأوربي

67......................................................ي القانون الفرنسيثانیا: ف

68..................................................البند الثاني: التّوازي في السلوك

74.........................................المبحث الثاني: أطراف الاتفاق غیر المشروع

74..............................المطلب الأول: تحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق

75.....................................................الفرع الأول: تعریف المؤسسة

78....................................................الفرع الثاني: عناصر المؤسسة

78..........................................البند الأول: ممارسة النشاط الاقتصادي

80.........................................................البند الثاني: الاستقلالیة

87.............المطلب الثاني: تقسیم الاتفاقات بالنظر إلى المركز الاقتصادي لأطرافها

88.....................................................الفرع الأول: الاتفاقات الأفقیة

92...................................................الفرع الثاني: الاتفاقات العمودیة

99...........................................الفصل الثاني: المساس بالمنافسة في السوق

101.........................المبحث الأول: مضمون فكرة المساس بالمنافسة في السوق

102............................................المطلب الأول: تحدید السوق التنافسیة

105......................................................الفرع الأول: سوق المنتوج

106...................................................الفرع الثاني: السوق الجغرافي

110..............................المطلب الثاني: معاییر المساس بالمنافسة في السوق
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111.........................................الفرع الأول: الموضوع المنافي للمنافسة

115.............................................الفرع الثاني: الأثر المنافي للمنافسة

118......ضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربيلااالفرع الثالث: فكرة 

123.............................................الفرع الرابع: نظریة الحد المحسوس

130.............................................الفرع الخامس: نظریة الأثر المتراكم

132...................................................الفرع السادس: قاعدة البرهان

133...............المبحث الثاني: صور تقیید الاتفاق غیر المشروع للمنافسة في السوق

135..............المطلب الأول: اتفاقات تهدف إلى تقلیص عدد المتنافسین في السوق

الفرع الأول: الاتفاقات التي تحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة نشاط تجاري فیه
...............................................................................136

136...........................................منع الدخول إلى السوقالبند الأول: 

138........................................البند الثاني: إجراءات الاعتماد والرعایة

141.........................................................البند الثالث: المقاطعة

142....................................الفرع الثاني: اتفاقات اقتسام الأسواق والزبائن

146..........................المطلب الثاني: اتفاقات تهدف إلى تقیید حریة المتنافسین

146...................................................الفرع الأول: اتفاقات الأسعار

147...البند الأول: الاتفاقات التي تحد من حریة تحدید الأسعار أو الشروط التجاریة

149..................................................: تبادل المعلوماتلثانيالبند ا

150.........................................أولا: تبادل المعلومات بین المتنافسین
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152...........................ثانیا: تبادل المعلومات في إطار الاتفاقات العمودیة

153.................البند الثالث: التوصیات السعریة الصادرة من المنظمات المهنیة

153................................................الفرع الثاني: شرط عدم المنافسة

155...................................................الفرع الثالث: الشرط الحصري

156.....................................................الفرع الرابع: شبكات التوزیع

160...............................................الفرع الخامس: اتفاقات الحصص

162...................................................الفرع السادس: صفقات الربط

164...................المشروعةالباب الثاني: الآثار القانونیة المترتبة عن الاتفاقات غیر 

167........................................الفصل الأول: جزاء الاتفاقات غیر المشروعة

170.....................................................المبحث الأول: الجزاء الإداري

177.................................المطلب الأول: مرحلة ما قبل الفصل في القضیة

177.....................................الفرع الأول: مرحلة إخطار مجلس المنافسة

178....................................................البند الأول: أنواع الإخطار

179........................................................أولا: الإخطار الوزاري

181.......................................................ثانیا: الإخطار التلقائي

183......................................................ثالثا: الإخطار المباشر

183..................................................البند الثاني: شروط الإخطار

186...............................................أولا: الشروط الشكلیة للإخطار

189....................................................ثانیا: الشروط الموضوعیة
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199....................................................الفرع الثاني: مرحلة التحقیق

199...........................................البند الأول: مرحلة التحریات الأولیة

202.........................................البند الثاني: مرحلة التحقیق الحضوري

207...................سلطة مجلس المنافسة في اتخاذ التدابیر المؤقتةالبند الثالث:

210........................................: مرحلة الفصل في القضیةثانيالمطلب ال

210.....................................: تنظیم جلسات مجلس المنافسةولالفرع الا

210......................................جلسة مجلس المنافسةالبند الأول: انعقاد 

214..........................................البند الثاني: مداولات مجلس المنافسة

215................................................: الفصل في القضیةثانيالفرع ال

215............................................البند الأول: قرارات مجلس المنافسة

216.........................................أولا: مضمون قرارات مجلس المنافسة

219......................................ثانیا: الطعن في قرارات مجلس المنافسة

224.............................البند الثاني: العقوبات لصادرة عن مجلس المنافسة

225.......................................................الأصلیةأولا: العقوبات 

233.......................................................ثانیا: العقوبة التكمیلیة

236...........................المبحث الثاني: الجزاءات الصادرة عن الهیئات القضائیة

237...................................................المطلب الأول: الجزاء الجزائي

239....................................................المطلب الثاني: الجزاء المدني

240...................................................الفرع الأول: دعوى التعویض
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البند الأول: تكریس مبدأ التعویض عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقات غیر المشروعة
..............................................................................240

أولا: أطراف الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن الاتفاقات غیر 
240...................................................................المشروعة

242........ثانیا: أركان المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة

قصر قواعد القانون المدني لضمان حق المضرور في الحصول على البند الثاني: 
247.....................................................................التعویض

247.................أولا: خصوصیة الضرر الناتج عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة

الاتفاقات : ضرورة تكریس أحكام قانونیة خاصة لضمان الحق في التعویض عنثانیا
252..............................................................المقیدة للمنافسة

254....................................................الفرع الثاني: دعوى البطلان

257.............................الفصل الثاني: التبریر القانوني للاتفاقات غیر المشروعة

261.........................تشریعي أو تنظیميالمبحث الأول: التبریر الناتج عن نص 

261...................................المطلب الأول: الطبیعة القانونیة للنص القانوني

264........................المطلب الثاني: علاقة السببیة بین النص القانوني والاتفاق

267..............................اتج عن التطور الاقتصاديالمبحث الثاني: التبریر الن

269.........المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصادي

269......................الفرع الأول: مساهمة الاتفاق في تحقیق التطور الاقتصادي

275.........................الفرع الثاني: تخصیص جزء عادل من المنافع المستعمل

277.............................................الفرع الثالث: ضرورة تقیید المنافسة
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279...................................: عدم إقصاء المنافسة بشكل كاملرابعالفرع ال

284.............روط الشكلیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصاديالمطلب الثاني: الش

288..............................................................................خاتمة

295............................................................قائمة المصادر والمراجع

308.............................................................................الفهرس
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Erreur...............................................مقدمة ! Signet non défini.

11.............الباب الأول: شروط تطبیق الحظر القانوني على الاتفاقات غیر المشروعة

14................................الفصل الأول: وجود اتفاق حسب مفهوم قانون المنافسة

Erreur.........المبحث الأول: ماهیة الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur.......المطلب الأول: مفهوم الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur........الفرع الأول: تعریف الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur.........الفرع الثاني: شكل الاتفاق غیر المشروع ! Signet non défini.

Erreur............................البند الأول: الاتفاق ! Signet non défini.

32...................................الاتفاق في قانون المنافسة والعقد المدنيأولا: 

41.......................................ثانیا: الاتفاق والتصرف للأحادي الجانب

45........................................................ثالثا: الاتفاق والمحاولة

46...........................................البند الثاني: الممارسة أو العمل المدبر

47.................................................أولا: تعریف الممارسة التواطئیة

51....................................................ثانیا: عناصر العمل المدبر

57..........................................البند الثالث: قرارات رابطات المؤسسات

63........................................تفاق غیر المشروعالمطلب الثاني: إثبات الا

64...................................الفرع الأول: الإثبات عن طریق الوسائل المادیة

65..............................................الفرع الثاني: الإثبات بواسطة القرائن
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66.............................................البند الأول: المشاركة في اجتماعات

66.......................................................أولا: في القانون الأوربي

67......................................................ثانیا: في القانون الفرنسي

68..................................................البند الثاني: التّوازي في السلوك

74.........................................المشروعالمبحث الثاني: أطراف الاتفاق غیر 

74..............................المطلب الأول: تحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق

75.....................................................الفرع الأول: تعریف المؤسسة

78....................................................الفرع الثاني: عناصر المؤسسة

78..........................................البند الأول: ممارسة النشاط الاقتصادي

80.........................................................البند الثاني: الاستقلالیة

87.............المطلب الثاني: تقسیم الاتفاقات بالنظر إلى المركز الاقتصادي لأطرافها

88.....................................................الفرع الأول: الاتفاقات الأفقیة

92...................................................الفرع الثاني: الاتفاقات العمودیة

99...........................................الفصل الثاني: المساس بالمنافسة في السوق

101.........................مضمون فكرة المساس بالمنافسة في السوقالمبحث الأول:

102............................................المطلب الأول: تحدید السوق التنافسیة

105......................................................الفرع الأول: سوق المنتوج

106...................................................الفرع الثاني: السوق الجغرافي

110..............................المطلب الثاني: معاییر المساس بالمنافسة في السوق
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111.........................................الفرع الأول: الموضوع المنافي للمنافسة

115.............................................الفرع الثاني: الأثر المنافي للمنافسة

118......ضرار بالتجارة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربيلااالفرع الثالث: فكرة 

123.............................................الفرع الرابع: نظریة الحد المحسوس

130.............................................الفرع الخامس: نظریة الأثر المتراكم

132...................................................الفرع السادس: قاعدة البرهان

133...............المبحث الثاني: صور تقیید الاتفاق غیر المشروع للمنافسة في السوق

135..............المطلب الأول: اتفاقات تهدف إلى تقلیص عدد المتنافسین في السوق

الفرع الأول: الاتفاقات التي تحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة نشاط تجاري فیه
...............................................................................136

136...........................................البند الأول: منع الدخول إلى السوق

138........................................البند الثاني: إجراءات الاعتماد والرعایة

141.........................................................البند الثالث: المقاطعة

142....................................الفرع الثاني: اتفاقات اقتسام الأسواق والزبائن

146..........................المطلب الثاني: اتفاقات تهدف إلى تقیید حریة المتنافسین

146...................................................الفرع الأول: اتفاقات الأسعار

147...البند الأول: الاتفاقات التي تحد من حریة تحدید الأسعار أو الشروط التجاریة

149..................................................: تبادل المعلوماتلثانيالبند ا

150.........................................أولا: تبادل المعلومات بین المتنافسین
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152...........................ثانیا: تبادل المعلومات في إطار الاتفاقات العمودیة

153.................البند الثالث: التوصیات السعریة الصادرة من المنظمات المهنیة

153................................................الفرع الثاني: شرط عدم المنافسة

155...................................................الفرع الثالث: الشرط الحصري

156.....................................................الفرع الرابع: شبكات التوزیع

160...............................................الفرع الخامس: اتفاقات الحصص

162...................................................الفرع السادس: صفقات الربط

164...................الباب الثاني: الآثار القانونیة المترتبة عن الاتفاقات غیر المشروعة

167........................................الفصل الأول: جزاء الاتفاقات غیر المشروعة

170.....................................................المبحث الأول: الجزاء الإداري

177.................................المطلب الأول: مرحلة ما قبل الفصل في القضیة

177.....................................الفرع الأول: مرحلة إخطار مجلس المنافسة

178....................................................البند الأول: أنواع الإخطار

179........................................................أولا: الإخطار الوزاري

181.......................................................ثانیا: الإخطار التلقائي

183......................................................ثالثا: الإخطار المباشر

183..................................................الثاني: شروط الإخطارالبند 

186...............................................أولا: الشروط الشكلیة للإخطار

189....................................................ثانیا: الشروط الموضوعیة
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199....................................................الفرع الثاني: مرحلة التحقیق

199...........................................الأول: مرحلة التحریات الأولیةالبند 

202.........................................البند الثاني: مرحلة التحقیق الحضوري

207...................البند الثالث: سلطة مجلس المنافسة في اتخاذ التدابیر المؤقتة

210........................................الفصل في القضیة: مرحلةثانيالمطلب ال

210.....................................: تنظیم جلسات مجلس المنافسةولالفرع الا

210......................................البند الأول: انعقاد جلسة مجلس المنافسة

214..........................................البند الثاني: مداولات مجلس المنافسة

215................................................: الفصل في القضیةثانيالفرع ال

215............................................البند الأول: قرارات مجلس المنافسة

216.........................................أولا: مضمون قرارات مجلس المنافسة

219......................................رارات مجلس المنافسةثانیا: الطعن في ق

224.............................البند الثاني: العقوبات لصادرة عن مجلس المنافسة

225.......................................................أولا: العقوبات الأصلیة

233.......................................................ثانیا: العقوبة التكمیلیة

236...........................المبحث الثاني: الجزاءات الصادرة عن الهیئات القضائیة

237...................................................المطلب الأول: الجزاء الجزائي

239....................................................المطلب الثاني: الجزاء المدني

240...................................................الفرع الأول: دعوى التعویض
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البند الأول: تكریس مبدأ التعویض عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقات غیر المشروعة
..............................................................................240

أولا: أطراف الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن الاتفاقات غیر 
240...................................................................المشروعة

242...........الاتفاقت غیر المشروعةیة المدنیة المترتبة عن ثانیا: أركان المسؤول

البند الثاني: قصر قواعد القانون المدني لضمان حق المضرور في الحصول على 
247.....................................................................التعویض

247.................لا: خصوصیة الضرر الناتج عن الاتفاقات المقیدة للمنافسةأو 

: ضرورة تكریس أحكام قانونیة خاصة لضمان الحق في التعویض عن الاتفاقات ثانیا
252..............................................................المقیدة للمنافسة

254....................................................الفرع الثاني: دعوى البطلان

257.............................الفصل الثاني: التبریر القانوني للاتفاقات غیر المشروعة

261.........................المبحث الأول: التبریر الناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي

261...................................المطلب الأول: الطبیعة القانونیة للنص القانوني

264........................المطلب الثاني: علاقة السببیة بین النص القانوني والاتفاق

267..............................المبحث الثاني: التبریر الناتج عن التطور الاقتصادي

269.........الناتج عن التطور الاقتصاديالمطلب الأول: الشروط الموضوعیة للتبریر

269......................الفرع الأول: مساهمة الاتفاق في تحقیق التطور الاقتصادي

275.........................الفرع الثاني: تخصیص جزء عادل من المنافع المستعمل

277.............................................ضرورة تقیید المنافسةالفرع الثالث: 
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279...................................: عدم إقصاء المنافسة بشكل كاملرابعالفرع ال

284.............المطلب الثاني: الشروط الشكلیة للتبریر الناتج عن التطور الاقتصادي

288..............................................................................خاتمة

295............................................................قائمة المصادر والمراجع

308.............................................................................الفهرس



:ملخص

حفاظا على المنافسة الحرة التي تعد الدعامة الأساسیة لتطویر الاقتصاد الوطني  أخضع المشرع 
الجزائري الاتفاقات غیر المشروعة للحظر القانوني نظرا لآثارها السلبیة على المنافسة في السوق المعنیة 

جزاءات إداریة یختص بتطبیقها مجلس و ذلك بتوافر الشروط المتطلبة  لذلك و رتب على هذه الممارسة 
المنافسة و أخرى قضائیة، غیر أنه لم یجعل من تطبیق ذلك الحظر مبدءا مطلقا بل أورد علیها بعض 
الاستثناءات التي یتم فیها تبریر الاتفاق رغم تقیید للمنافسة تحقیقا للمصلحة العامة و ذلك بناءا على نص 

حقیق الفعالیة الاقتصادیة.قانوني أو لمساهمة ذلك الاتفاق في ت

المنافسة، اتفاق محظور، السوق، مجلس المنافسة.كلمات مفتاحیة:
Résumé :

Afin de maintenir la libre concurrence, qui est le pilier du développement de l'économie
nationale, le législateur algérien a consacré le principe de la prohibition des ententes illicites
en raison de leurs effets négatifs sur la concurrence dans le marché concerné et ce, dans la
disponibilité des conditions requises à cet effet, et a prévu des sanctions administratives à
appliquer par le Conseil de la concurrence ainsi, que d'autres instances judiciaires.
L’application d’une telle prohibition n’est pas un principe absolu, le fait qu’il y ait quelques
exceptions dans lesquelles, l’entente devient licite pour l’intérêt public. Cette justification est
fondée soit par un texte juridique soit, par la contribution de cette entente dans l’atteinte de
l’efficacité économique.

Mots Clés : La concurrence, entente prohibée, le marché, conseil de la concurrence.

Abstract :

In order to maintain free competition, which is the mainstay of the development of the
national economy, the Algerian legislator has enshrined the principle of the prohibition of
unlawful cartels because of their negative effects on competition in the relevant market and
this, in the availability of the necessary conditions for this purpose, and provided for
administrative sanctions to be applied by the Competition Council as well as other judicial
bodies. The application of such a prohibition is not an absolute principle, the fact that there
are some exceptions in which the agreement becomes lawful for the public interest. This
justification is based either on a legal text or on the contribution of this agreement in
achieving economic efficiency.

Key words : Competition, prohibited agreement, the market, competition council.
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